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رما الین 


ماله که ولوال ديه ولس لمان 


من إِصداات 
عة التو ےکر رش صا می نة 


يسم الله الرحمن الرحيم 
م 

إن الحمد للهء نحمده ولستعينه ونستغفره» ولعوذ پالله من شرور 
آنفستا وسیئات آعمالتاء من یهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل قلا 
هادي له وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وآشهد أن 
محمدا عېده ورسولهء آرسله الله بالهدى ودين الحقء فبلغ الرسالةء 
وآدى الأمانة؛ وصح الأمة؛ وچاهد في الله حق جهادهء حتی آتاه 
اليقين؛ فصلرات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحایه ومن تیحهم 
بإحسان إلى يرم الدين. 

أا بعد : 

فمن توفيق الله تعالي وله الحمد والشكر أن يسر لصاحب 
الفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى التعليق 
على كتاب «القواعد والأصرل الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة 
النافعة؛ لصاح الفضيلة العللامة الشيخ عہدالر حمن بن ناصر 
السعدي' ' المتوقی عام ۱۳۷۲ھ تخمده الله پواسع رحمته ورضوانه؛ 
وآسكته فسح جتاته» وجزاء عن الإسلام والمسلمين خيرا. 

وقد جاء هذا التعليق عام ثمانية عشر وأربح مثة وألف» ضمن 
الدروس العلمية التي كان يعقدها الشيخ رحمه الله تعالی قي 
چامعه بمدينه عنيزة. 


)١(‏ آلفت عنه رسال مستقلة متحددةء انظر : كتاب اعلماء نيجد خلال لمانية قرون: 
أقضہاة اليح عیدامه بن عيدالر حمن اليسبام جك الت تعالی. 


س۹ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
وكان من ترجيهاته التربربة - رحمه الله تعالى - حث طلاية 
العلم على الأخذ بحصيلة وافرة من القواعد والأصول التي تبني 
عليها المساتل وتجمح شوارد العلم؛ ولهذا قرر قي حلقته العلمية 
قراءة هذا الكتاب الجدير يالعناية والاهتمام كما ذكر ذلك في خحاتمة 
تعلایقه رحمه الله تعالی حيث قال: ترجو أن نکكون قد 
استفداء والحقيقة آننا لم نعط الكتاب حقه ؛ لأنني رآيت آن طلاب 
هذه الدورة العلمية الحاضرين حريصين على إكماله فيهاء وإلا قإن 
الكتاب زاخر بالفراتد الكبيرة لطالب العلم التي تستحق الترقف 
وشرجها شرحا وافيا» |.ه. 
وسعيا لتعميم النفح بهذا التعليق - بإذن الله تعالي-,؛ وانفاذاً 
للقراعد والتو جيهات التي قررها - رحمه الله تعالى - لإخراج تراثه 
العلمي عهدت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العشيمين الخبرية إلى 
الشيخ فهد بن عبدالله السلمان - آثابه الله - بالعمل لإعداد هذا 
التعليق للطباعة والتشر؛ ثم قام الشيخ عيدالرحمن ين عيدالله بن 
الأمير أثابه الله بالمراجعةء فجراهما الله خيرا. 
نسأل الله تعالى آن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم؛ 
وأن ينتفع بهء رآن يجزي فضيلة شيختا عن الإسلام والمسلمين 
خيراء ويضاعف له المثرية والآجرء ويعلي درجته قي المهدیین؛ 
إنه سميح قريب» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» غاتم 
التببين» وإمام المتقينء» وسيد الأولين والآخرين» نينا محمد وعلى 
آله وآصحاپه والتابعین لهم پإحسان إلى بوم الدين. 
اللجنة العلمية 
قي مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
ATT a‏ 


المقدهة 
ا 


يسم الله الرحمن الرحيم 

قال فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي رحمه الله - في مقدمة كتابه «القراعد والأصول 
الحامعة والفروف والتقاسپم المديعة التافعة»: 
العحمك لله ؛ تحسده ونستعينه» ونستعفره ونتوب إليه؛ 

التعليبق 

قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العليمين - رحمه الله -: 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء 
والمرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تہعهم پإحسان إلى 
يوم الدين؛ آما بعد : 
فسوف نقوم بالشرح والتعليق على كلاب شيخنا العلامة عبدالرحمن 
ابن ناصر السعدې تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وآسکته فسیح 
جناته «القواعد والأصول الجامعة › والقروق والتقاسيم البديعة 
النافعة» وهو كتاب لا يحتاج أن نذكر عنه شينًا؛ لأن مخبره يعني 
عن الإخبار عته» وسوف تجده كذلك في جمیع صفحاته - إن شاء 
الله تعالی 
ثم اعلم آن من آهم ما يكرن طالب الحلم أن يحرف القراعد 
والأصول ؛ لاأنها هي التي تجمح له العلمء أما معرفة المساقل 
مغردة فهذه لا تتفع إلا قليلا؛ وسرعان ما يتساها المرء؛ وكونه 
يحرف مسألة محينة» هذا حلال» وهذا حرام» وهذا واجب» وهڌا 


مکروه» لا شك آته تافع» لکنه ليس من شان طالب العلم» بل هذا 


س[ ۸[ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 


وتعوذ ٻالله من شرور أنفستا وسيتات أعمالتا » من هده الله 


من شأن غيره الذي يخر عن حكم هذه المسألة. 

فيتبغي أن يكون عند طالب العلم حصيلة من القراعد والآأصول؛ 
التي يبني عليهاء حتى إذا سثل عن آي مسألة» ردها إلي هذه 
القاعدة العامة. 

لذلك أحث طلبة العلم على معرفة القراعد والأصرل؛ لأنها تنمّي 
مواهبهم؛ وتجمع لهم شوارد العلم. 

ثم إن هذه القراعد قد يكرن بعضها مرجودًا في القرآن الكريم + 
ويحضها في الستة التبوية؛ وبحضها في كلام الصحابة؛ ويعحضها في 
کلام الأتمة؛ وبعضها في کلام الحلماء الذين هم دون الأتمةء وما 
ذکره شیخنا رحمه الله من هله القواعد کشر منها وارد فی 
فواعد ابن رجب رحمه الله » ويمكن للإنسان آن يرجع إليها؛ ليعرف 
ما يتفرع من هته القراعد؛ ومن وفقه الله - عر وجل - لجمح 
شتاتھا فهو على خير؛ فمثلا قرل الله تبارك وتعالی : يد 
اد پڪم آل و رید ڪه اص [البقرة:١1۸]»‏ هذه قاعدة 
آصلية» فكل مسألة ترد عليك یمکن آن تبتیها على هذا؛ وآنه إذا دار 
الأمر بين اتباع العسر أو اليسر؛ فاتبع اليسر ما لم يمنع منه ماثع. 
وكذلك قول الله تبارك وتعالی: را جَمَل میک فی الین بن چ4 
]ج : [YA‏ تأخذ منها : آن کل ما فيه حرج فإنه منتفب شرعًا. 
وکذلك قوله تعالی: رد فل لک ما حم م إل ما اشطررة 
إل [الانعام:۹٠٠]‏ فهذه قاعدة في المحرمات» فكل المحرمات عند 
الضرورة تكون مباحة غير محرمة. 


المقدهة [ ۹ 
فهو المهتد» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد آن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عمده ورسوله» 


وك ذاك ق وله ةع ال ي: فار لا ناذا إن يتا أو ااا 
[الق ۲۸:3[ فال أف قد فل : وکذلك وله تعالی: چوس 
يڪم جح فيا اطا ہے وکن ما عمدت وک4 [الأحزاب:] 
فتأخذ من هذه الآية وما قيلها: آن جميع المحظررات والمحرمات 
إذا فعلها الإنسان ناسيًا آو جاهلاء فإنه لا شيء عليه: لا إثم ولا 
فدية ولا كفارة ؛ لأن الله نفى فلك : جرا لا ناذا إن ييا أو 
خان . 


وتأاخحذ من فول الله تبارك وتعالی : کاولیی ما دت رکچ آن 
المكره على الشيء لا يؤاخحذ به؛ لأن قلبه لم يتعمده. 

واخحتلف العلماء فہما لو فعل ما آکره عليه قاصدا فعله من أجل 
الإكراء؛ لأآن المكره تارة يفحل ما آكره عليه دفًا لاإكراءء وتارة 
يفعله اختیارًا له من أجل الإكراه» وپينهما فرق» فمن العلماء من 
قال : إذا فعله دفعًا لاإكراه فلا حكم لفعلهء وإذا قعله من أجل 
الإأكراه واخجاره؛ فاته يۋال يه. 

والصواب : آنه لا قرق» وآن من أكره على الشيء ففعله سراء لدقع 
الإكراه أو من أجل الإكراه فإنه لا شىء عليه؛ لأن الاآية عامة: 
إل س کک لبه مين باليمن& [المل .]۱٠١:‏ 


8F‏ رواه مسلم في تاب الریساب. باب بيات تجاوز الث تسالى عن حديث النفس 
والخراطر بالقلب إذا لم تستقرء وبيان آنه سبحانه وتعالی لم يكلف إلا ما 
یطاق 1۲۷). 


J—‏ 1[ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 
صلی الله علیه وعلی آله وآصحابه وسلم تسلیًا کثرٌا'' . 
[1] هذه مقتطفات من خطبة الحاجة التى علمها الى لا آم“ 
قرله: (الحمد ش) الحمد: وصف المحمرد يالكمال مع المحبة 
والتعظيم» واللام چ قوله: لل للا ختصاصس وألا س تقاف > 
فالحمد المطلق يختص به الله عر وجل فلا آحد يستحقه إلا الله. 
وأيضًّا هو مستحق للحمد - عر وجل - لكمال صفاته وإتعامه وإفضاله. 
(نحمده) : جملة مؤكدة لمعنى الحمد لله» وهى تدل على الحدوث 
والتجدد. 

ارتسشعیینه) ` للب EW‏ العوكء و حف المستعان ولیه لافادة العمرم» 
بی ت ی د ی 

اتستغفره) : تطللب مټه المعغفرة» والمعفرة ای : ستر الذتب والعحفر 
عنه» فيجمح بين الأمرين: بين ستر الذنوب عن العبادء وبين عدم 
المؤاعحذة عليها. 

(رونتوب إليه) : هله غير مو جردة في رة الحاجة ۽ لكتي أراها في 
كلام كثير من العلماء؛ كشيخ الإسلام ا ا 


)١(‏ أخحرجه الساتى في كتاب الصلاة؛ باب كينية الخطبة (۵٠٤٠)؛‏ رآبو داود في كتاب 
الصااة» اب الرجل يخطب على قوس .)1١۹۷(‏ والترمذي في کتاب النگاح» باب 
ما جاء في خحطبة النكاح (۵٠٠١)ء‏ وان ماجه في كتاب النكاح» باب خحطبة النكاح 
NAY)‏ 

() قال الشيخ رحمه الله في كتابه الشرح الممتع (7/ )۲۷١‏ : افإن ادها الإنسات فلا 
بآس» وإت حذفها فهر آحسن لتطابق الحديت. وبحضهم يزيد قوله : (رنستهلیه): آي 
نطللب منه الهداية» وهذه أيضا ليست مر جودة في خحطية الحاجة» لكن بعض العلماء 
يذ ترهاه والآمر في هذا واسع؟. 


e ت‎ 


(نعوذ باله): آي تعتصم باله. 
اة 

١‏ - نقوس شريرة؛ تأمر بالشر وپالسوء. 
- تفوس مطمئنة خيرة؛ تأمر بالخير وتنهى عن الشر . 
۴ - تفوس لرامة؛ والنفس اللرامة قيل: إنها وصف للنفسين 
السايقتين؛ لآن النفس المطمتنة تلومك على الشر وفعلهء والتفس 
الأمارة بالسوء تلومك على فعل الخرء وهدا لیس يعيد . 
وکل هذه النفوس مذكورة في القرآن قال الله تبارك وتعالی 

و ر ت نفس E‏ الق سقس شنار el‏ اا 4 [پوسف :2۳] + 
وقال تعالى : تابثا النشس المطميتة © اج إل ريك کک 
[الفجر ٣۷:‏ ۲۸]ء قال تعالى : E‏ ق توو اة 6 ا س 
اَوَمةٍ & [التيامة:٠‏ [. 
(وسیتات آعمالتا) : سیثات الأعمال ما یسو ۴ العيد عشایه وجزاقه؛ 
فكل معصية اله ورسوله؟ فهو عمل سىء انه يسوء الاإنسان. 
واعلم آن للمعاصي آثارًا على القلرب في انحرافها وزيغهاء واثارًا 
على الأخلاق؛ وعلى الأعمال» قال الله تحالى : وفنا اعرا 0 
0 اه لوه بم [ال صف :2[ فة وله ا زاغو آچه ھ ذا عمل سوي 
نیجته 0 ئ فا اعمال الس لها تار وة ِ 
يجب على الانسان إذا صدرت مته «السيتة» أن يبادر يالتوية» حتى 
لا تبقى هذه الجرثومة في قلبه فتؤثر عليه. 


vJ‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


(من پهد اله فهو المهتد) قد يقول قاتل : هذا تحصيل حاصل؛ لانه 

من المعلوم آن من هداه اله فهو مه لکن محتى قرله: افهو 
المهتدة أي فهو الذي على الهداية حقًا. کما قال تعالی :من یہد 
E‏ و سردا [الكهف:۷٠]‏ ولفظ 
حديث خحطبة الحاجة: امن يهده الله فلا مضل له» يعني : من 


(ومن يضلل فلا هادي له) : آي لا يستطيح آحد آن يهدي من آراد الله 
ضلاله» فها هو النٻي 5ة لم يستطع آن يهدي عمه آبا طالب» مح 
آن عمه قد أحسن إليه» وداقع دونه» وأعلن صدقه» لکن ختم له 
يسوء الخاتمة» فآحر ما قال: اإته على ملة عبدالمطلب» '“ وفى 
ذلك آنرل الله : رتك لا هرف من ابت [التصص:٦٠]‏ . 
وقوله: رمن پهده الہ فلا مضل له) تو چب لاإنسان القوة إا علم من 
نفسه الهداية وآته لن يستطيع أحد من الخلق آن يضله. 

تارك وتعالي اذا را س تسةه ضالا ا پان اجا ی س 
پهدیه لا لي غيره. 
(أشهد): آي آقر بقلبي وأعترف بلساني. 
( آن إله): إله بمعنی مألوه» والمألوه هو المعبود حًا وتعظيمًا› 
87 ا الاو في ا الي باب قوله تعالی : وین ل یی عن ا 


| وسسلم ی تات‎ EY [2" : ا ملش س اڳ [ اعبس‎ EAR 
E) . پاس الدليل على صحة إسلام مين مضه الموت ما لم شيع ي الذغ‎ 


المتدهة ( ۳ 


فلا إله إلا الله : آي لا معبرد حق إلا اللهء تبارك وتعالي» والشهادة 
هتا : شهادة باللسان؛ وشهادة بالقلب فلا تحفى الشهادة باللسان 
إلا ظاهرًا في آحوال الدنياء ولا تكفي الشهادة بالقلب؛ بل لا بد 
ین الق بها إذ لا تعصم الإنسان دمه ولا ماله ؛ لأنه لا يطلع 
على ما في القلب إلا الله وحير لاء التافية محذوف تقدليره: 
احق » وهذا هر التقدي ر الصحيح؛ هذا التقدير يدل عليه 
القرآن الكريمء قال الله تعالى: ذلك بان أله شو اسن [الحج:٠]‏ 
وأما التقدير امحق؟ فهذا يشريه للعامةء لكن إذا قدرنا كلمة لاحقة 
کان ذلك آوضہح وأيين؛ لآنتا إذا قدرنا ابحقا احتجنا إلى تقدير 
ثا وهو متعلق الجار والمجرورء فيكرن المعنى: لا معبود كاقن 
يحق» ومعلوم آنه كلما قل التقدير في الجملة؛ كان آولي. 
(وحدہ لا شریك له): من باب التوکید. 


(وأشهد أن محمدًا): يعني به محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي؛ 
عليه الصلاة والسلام. 

ارعیده) : آي عيد الله؛ قالنبي - ليه الصلاة والسملام ی لا ت 
له في الربوبية مطلقًاء فلا يستطيع آن يهدي آحدًاء و أن يرزقف 
ااا ولا آن ينفع آحدًاء ولا آن یضر آحدا + لانه عد کغیره لکن 
عبر دته احص العبر دیات. 

(ورسوله): آي مرسله التي آرسله الله - عر وجل - إلى جميع 
التاس؛ وما آأحسن ما قاله الشيخ محمد ين عيد الوهاب رحمه 
الله : لاعبد لا يعبد» ورسول لا يكذبة . 


Kg"‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


(صلى الله عليه): الصلاة من الله على العبده قال فيها آبو العالية 
رحمه الله : إتها ثناؤه عليه قي الملأ الأعلى»'. 

(وعلى آله): آي آتباعه على دیته. 

(وآصحابه): أي الذّين صحبوه؛ ومن خصاتص النہى کل أن 
آصحایه هم الین اجتمعرا به مومتین به وماترا على نلك: فلر 
اجتمح الأنسان به لحظة واحدة وهو مۇم به؛ صار من اصحاپه» 
لكن غيره لا تبت الصحبة فيي حقه إلا بعد ملازمة طريلة؛ فلو 
جلست مع إنسان في مجلس مرة واحدة؛ فإنه لا يقال: إنه 
صاحبك. والأصحاب معطرفة على الآل» فيكرن عطفها من باب 
e‏ وهذا كثير قي اللغة العربية» ومنه قوله 


تسای : ورل که روع فپاچ [انقدر: +1 فالمراد يالروج جہریل ؛ 
عدلیه السلام. 


(وسلم تسليمًا كثيرًا) : أي سلمهم من جميع الآفات. فدعا لهم هنا 
بحصول المطلوب بالصباا ة۰ وپزوال المكروه پالتسليم. 


4 د‎ 
OE 


(1) ذكره البخاري محلقًا في كتاب التفسير؛ في سورة الأحزاب» باب قوله تعالى : إن اله 
قد می عل لی اا اليرت ماما اوا عه وملا ت ا [ الراب : .]۵١‏ 
وانظر كلام الشيخ رحمه الله في كتابه : افتح دي الجلال والإكرام شرح يلوغ 
السرامة (د٠).‏ 


ت 


أما بعد» فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم 
العلوم وأكثرها فائدة» وأعظمها نفعًا ؛ لهذا جمعت في 
رسالتي هذه ما تبسر من جوامع الأحكام» وأصولهاء ومما 
تفترق فيه الأحكام لافتراق جكيها وعللهاء وقسمتها 
قسمین : 

القسم الأول: في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من 
الأصرل والقراعد وانتقبت القراعد المهمة» والأصول 
الجامعةء وشرحت كل واحدة متها شرخا يوضح معناهاء 
ومثلت لها من الأمثلة التي تتفرع عنها ما تيسر. 

والقسم الثاني : أبعت ذلك بذكر الفوارق بهن 
المسائل المشتبهة» والأحكام المتقاربة» وذكر التقاسيم 
المهمة. 
فآقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة 
والتسهيل. 


a 


التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


القسم الأول 


الأقواعد والأصول الجامعة 


2 


التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاعدة اللاو لي [ ۹4 | 


القاعدة الأولى 
الشارع لا يآمر إلا يما مصلحته خائصة آو راجحةء 
ولا ينهى الا عقا مفسدته خالصة أو را جة ا" 


هذا الأصل شامل لجميع الشريعة» لا يشذ عنه شيء 
من آحكامها . لا فرق بن ما تعلق بالأصول آو بالقروع» 
وما تعلق بحقری الله وحقوق عساده» قال اله تعالی : #إن 
له ام بالمتل راشي يتاي زى اترک رتم عن التخكا 
اشڪر التي یم لملم ددرت چ اسل "٠٠:‏ فلم 
يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا آمر به في هذه الآية 


[1] المصالح : إما خالصة ليس فيها مفسدة إطلاقًاء وإما راجحة 
آي تشتمل علي مفاسد؛ لكنها قليلة يالتسبة للمصالح؛ وهذا القسم 
یکول مأمورًا په . 

والمقاسد: إما مقاسد خالصة ليس فيها مصلحة إطلاقاء وإما مفاسد 
راجحةء يعني : آنها تشتمل على مصالح لكنها قليلة بالشسبة للمفاسد. 
وعلى هذا تدور الأوامر والنواهي؛ فالاوامر تدور على المصالح 
الخالصة أو الراجحة؛ والتراهى تدور على المفاسد الخالصة أو 
ا ٠‏ 

[۲] الأمر بالعدل: واجب والاأمر بالإاحسان: سنةء وفيه دليل 
على جراز استعمال اللفظ المشترك فى معنييه + لآن الاأمر مشترك 
و ي 
لاان و ا 


الكريمة» ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله» ولا بغي 
على الخلق في دماتهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنهء 
ووعظ عباده أن يتذكروا ما في هذه الأوامر وحسنها ونفعها 
فیمتشلوها» SS‏ 
واو اي فل ام رن E‏ 
ا عند ڪل مسار وادغوة علص ١‏ ا پا 


1 فشل جعت شلد الآية آصول 


وذو چ [الأعراف :۲۹] 
قوله : رای زى لتر يعني إعطاء القريب حقهء وهذا من 
الصلة . 

قوله: اوتف عي الحم والشكر واي الفحشاء والمنكر : 
فيما يتلق يحق الله والبغي : فيما يتعلق يحق المخلرق»؛ وهر 
الا ا مادا و او 
ثم بين آنه يعظنا بهذه القاعدة والأصل العظيم ؛ وهر الأمر بالعدل 
والإحسان والتهي عن الفحشاء والمنكر والبعي؛ فقال: طبظ 
َم و [التسل 13٠:‏ . 

وقوله : لعل ات نعل هنا للتعليل» آي لأجل أن تتذكروا 
وتتعظرا فهذه الآية جمعت بين والنهي. 

1[ قوله تعالی: طف ای رن ولق يعني يالعدل. اترا 
و ع ل أمرة وليست معطوفة 
على قوله : ابالقسط؟. 

قوله: واد عرو أي ادعرا الله ا خا له ا کن U‏ دونه 
پعتي آنه سیعیدکم کما یداکم؛ ولا تصجزه الأعادة؛ لأنه لم یحجزه 
الا بتداء. 


القاعدة اللاو لي [ ٩‏ 
المأمورات» ونبهت على حسنهاء كما جمعث الآية التي 
بد ها أصول المحرمات» ونبهت على قبحهاء وهي وله 
تعالي: قل نما حرم ري الفوکیش ما طهر يتا وما بن ذالم 
وای پیر الق وان شرا پا ما لر برد بي ساطتا وان تقولا 
عل ایل ما ا مون ه [الأعراف :٣م"‏ . 
ولا ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة من الحدث الأكبر 
والأصغر» وذكر طهارة الماء» ثم طهارة التبمم عند العدم 


r 


[1] قوله تعالی: اھ إا عم ري اویش ما طهر ينا را بره 
یعنی ما کان ظاهرا فحشه وما کان خفيًاء وتیل : ا هر4 آي: 
ا E‏ ا وا 
تحتمل محتيين فلتكن شاملة لهما؛ لآن هذه قاعدة مهمة فى التفسير 
الخدت وهي ا كات انض تة لمن عل الوا ر 
مر جح لأحدهما على الآخحرء ولا متافاة بيتهما وجب آن يحمل 
التص عليهما جميعًا. 


قوله: رلم آي ما یکرن به الإئم وهر العقاب» وال بتر 
لسن آي ما یکون به البعي على الناس والعدوان عليهم. 

قوله: وبنير الي وصف مين للواقع؛ لاه ليس هناك بغي پحق. 
قوله : کوان ترا بأو يعني : وحرم علیکم آڼ تشرکوا باله في آې 
نوع من اللاشراك؛: في عبادته؛ وشي ردو دك ب وفي آسماثه و شا ته. 
الشرك ليس فيه سلطان» أ دلیل . 


ej‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


Ss‏ ما د بريد اه لحمل 
م ڪم من حرج وکن ريد د هركم وَل شت علک 
سڪ ا ت [المادة s11:‏ فآخبر: أن آوامره وشراشعه 
Lea e a a 2S‏ ثم تامل قوله 


کے پک کے 


ټتعالى: #ۆوقطى ربك ل ا ل اه ا اسا 


قوله: وان شرلا َل آوچ فی فاده آو آسماته آو صفاته أو 
أ حكامة. 

قوله: جما ا سمرت فمن قال : إن كيفية الله كذا وكذاء فقد 
قال ما لم يعلم؛ e‏ الله - تبارك وتعالی - لا تټدل 
على المعاني» وإنما هي أعلام مجردة؛ فقد قال مالم يعلم» ومن 
قال فی صفاته إن لا يعبت منھا إلا کذا وکذا والہاقی يجب أن 
ینغی» فغد فال على اله مال طلم عن فال: هدا حلا رها 
حرام ولم د بکن قیه دلیل؛ فقد قال على الله ما لم یعلم 

فإن قال قائل : هل هذه الآية من باب العدني ا التي 
بمعنی: هل آعظم ما ذکر فيا الأول فالأول؛ آو آن آقل ما ذكر 
فيها الأول قالأآول؟ 

الظاهر: اللانى؛ لأنه لر كان المراد ذكر الأعلى لكان الشرك هر 
ا ف ات دی ای فا یه وی هنا فااقرں 
على الله بلا علم أعظم من الشرك من وجهين: 

الأول: أن الشرك تصرف في قعل العبدء وآما القول على الله يما 
لا يعلم فهر تصرف في حق الله . 

الثاني : أن القول على الله بلا علم أعظم تأثيرًا في الخير من الشرك 


القاعدة الاو لي 
[1لإسراء: ۳؟] الى بولك فا او اك ا ا4 


الإ راء :م وق ول ۸: قل تالا انل ما حرم ربكم 
ی إلى قوله: و هلدا رای مسقا 
َ ل ا ا فرق E‏ سیلی که [الأنعام [êî:;‏ 


مي ام 


وقوله: ډواعيدوا الله د ول شرا لوه کا [النساء:٠٠]‏ إلى 
قوله : ومن یکن ليطن لھ رتا شاه ريا [الساء:۸٠].‏ 


انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت 
داي اسن » وما شت جلث ےه س الخير واڏع ادل 


يالله + لأن المشرك ضرره على تفسهء لكن الذي يقرل على الله ما لا 
پعلم ضرره على نفسه وعلی غیره: فشر ره معد > ولهذا صرح ابن القيم 
- رحمه الله e‏ اك با 


د ا لل ي 


e SS 
کتب علینا آن لا نعہد إلا إيادء وها رما يقعله بعض الناس ولا‎ 
يفشعله الآخرون» آما قرله تعالى: لوصا إل بي إشيل ف‎ 
التب سد فى رض مرب [الاسراء:٤] ف ذا قغباء ك ودي ؛‎ 
لأن الله سبحانه لا يقضي شرعًا بالفسادء بل ولا يحب الفسادء‎ 
ومن القضاء الكوني قوله تعالى : فما صتا علو اموت ما دم عل‎ 

نوی إلا داب لاض 1سا .]٠٤:‏ 


. )4۳/١( ومدارج السالكين‎ » )۳۸/١( إعلام الموقعين‎ )١( 


E‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
والرحمة؛ والقہام بالحقوق الواجبة والمستحة» وكذلك ما 
ج و هله الشرائع مآموراتها ومنهباةها سن آعظم 
معجزات القرآن والرسول ب وآنها تنزيل من حكيم 


r 


FF 


ومثلها ما وصف الله به خراص العباد وفضلاءهم في 
قوله ٹعالی: #وعساد اَن الست يمشن عل آلاض سونًاچه 
[الفرقان ]٠۳:‏ إلى قوله: از عرو اة با توا 
ویقورے فيا َة وَسَلَسًا ‏ [الفرقان: ]٠٠‏ الآية. وقوله: جير 
اف الْمومثرنً ‏ [المومنون: علد آوصافهم الجليلة ثم قال 
في جزاتهم: : ارک د هم ا ورون 9 ارک يرون الفردوس 
س م فا لدو چ [المومنون:١١١٠١]‏ کک المسلموة 
یکی إل ی 3 ود ما آله م نير وجرا عا 
[الأحزاب:٠٣]‏ قكل ما في هذه الآيات من الأرماف التي 
و صقب له بها خيار الخلق قد علم حسسنها ا 
ومنافعها العظبمة» ومن ا 
بوقنون» وجمپع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات 


والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله 


[1] قوله: (حکيم) آي ذو حكمة (حمید): آي محمود عر وجل 
على ما تضمنته هذه الشريعة من الكمال. 


القاعدة اللاو لي `1 — 
ي سه الآيات؛ وججج ما WY‏ ا[عدجاء ي مصالج 
المأمورات ومنافعهاء ومضار المنهبات ومفاسدها داخل في 
هذا الأصل» ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المآمور بها 
بالمصالح؛ والمنهي عنها بالمفاسد. 

وأحد الأصول الأربعة : القياس» وهو الميزان الذي 


r 


E‏ قال الله فبه: جاه ائ 
ارد التب بلي ورلاد [السررى:۷٠]‏ والمجزان: وهو 
الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحهاء أو في مضارها 
بحكم واحد» والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام 
مختافة مناسية لحل واحد منها. 

مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته 
خالصة من المنهبات: جمهور الأحكام الشرعبةء فالإيمانء 
والتو حيد» والإخلاص »> والعصبدق» والعدل» والإحسان؛ 
والبرء والصلة وآشباهها: مصالحها في القلب والروح 
والدين والدنيا والآخرة» ل تعد ولا حصی ؛ والشرك 
والكذب والظلم: مضارها لا یمکن تعدادها عاجلا وآجلاء 
والخمر والميسر والربا: مفاسدها أكثر من متافعهاء قال الله 
تعالی: توگ ع اکر امیر ال فوا قم رو 
ومسَيْع م لتاس اهما أب من مهما [البغرة:۹٠۲]‏ وتعلم 


سل التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
السحر مضرته خالصة» قال تعالى: چوْعَرن ا شرف 
ولا بَْعَعهَم [البقرة:١١٠]‏ وحرم الله الميتة والدم ر 
له المفاسد مصلحة عظبمة ودفع ممفسدة كبيرة وهي 
الضرورة ا ل قال تعالى: # فمن 
ظز فی مھ ع متجایتی لوئ ن اک عند کے 
[الماسة: مأ" , 


[1 قوله : ع مجّاثض ين4 التجانف: أن يفخي نفسه آته 
مضطر ولیس په ضرورة» آو پأکل آکثر مما تندفع به ضرورته مع آنه 
سيجد الطعام الحلال قريبًاء فهذا متجانف للإثم ؛ لأنه في الأول : 
تساهل قي وصف الضرورة: وقي الثاني : زاد على قدر الضرورة. 
[۲] فلر جاع الإنسان وخاف الهلاك ولم يجد إلا مينة فإنها تحل 
لهء وإن كان في آكل الميتة مفسدة؛ لکن قاومها مصلحة أعظم 
وهي : إحياء التفس ١‏ لآن كل الميتة يضر اليدن بمرضص أو تحر 
شم يشفی سنه » ودفع الموت بأكله من الميتة فيه مصلحة تغلب على 
المفسدةء وقد قيل : إن آکل الميثة للمضطر لا يضر من وجهين : 
1- وجه شرعي : وهو آن الله تعالی آحله؛ ولم یکن الله تعالی لیأذن 
لعبده پتناول شيء يضره. 

٣‏ وچه طبي : وهو أن النفس تكون مشتافة غاية الاشتياق للأكل ؛ 
لخلوها منهء فقيل هذا الآكل على ما فيه» و تهضمه بسرعة؛ 
وپخرج» ويسلم الإنسان منه» ولا پتأثر بمضرته. 

ونظير ذلك ما ذكر عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قدمت 


القاعدة الاو لي r)‏ 

وما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح؛ جاز 
العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام وخرجت عن 
الميسر المحرم . 

وبستدل بهذا الأصل العظيم» والقاعدة الشرعية على 
أن علوم الكون التي تسى العلوم العصرية وأعمالهاء 
وأنواع المخترعات النافعة للناس في آمور دينهم ودنياهمء 
آنها داخلة فما آمر الله په ورسوله» ومما پحبه الله ورسوله؛ 
ومن نعم الله على العباد ؛ لما فبها من المنافع الضرورية 
والكمالية» فالبرقيات بأنواعها" "أ والصناعات كلهاء 
وآجناس المخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعدة عليها آتم 


على النبي ب وبين يديه خبز وتموء فغال النبي 4 : دن فكل». 
فأخذت آكل من التمرء فقال التبى»ء 4 : «تأكل تمرًا وبك رمد ؟» 
فال : فقلت : إني أمضغ من تاحية أخرى» فتبسم رسول الله كيا . 
قال ابن القيم رحمه الله معلقًا على هذا: «لأن قوة شهية النفس 
تيب ضرر هذا التمر للأرمده". 


[1] قال شيخنا رحمه اله : إن أعظم ما رأيته من المخترعات في 
الاتصالات : البرقيات١؛‏ والبرقية : اتصال من بلد لآخر لكن ليس 
يالكلام» وإنما هر دقات معروفة وهي من أعظم المصالح . 

)١(‏ أخرجه أحمد (8/ )+ واين ماجه في كتاب الطب» باب الحمية 4۳٤ ٤۳(‏ رقال 


البوصيري في مصماح الزجاجة (/ )۵١‏ هذا إسناد صحيح. ١‏ 
زاد المعاد ٤‏ دة وة . 


تعلیت عل کتات الد 1 3 
کس( ۲۸ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


انطباق ""'» فبعضها يدخل في الواجبات» وبعضها في 
المستحات » وشيء منها في الما حات» بحسب نفعها وما 
تشمره وينتح عنها من الأعمال والمصالح ".كما أنها أيشًا 
تدخل في هذا الأصل الشرعي وهو: 


|1[ الصتاعات من آعظم المصالح؛ رلهذا ذهب يعض العلماء إلى 
أن تعلم الصناعات من فروض الكفايات» وآن الذي يتعلمها يؤجر 
على ذلك آجر من قام بقرض الكفاية؛ ال فا 
الصراب؛ لاأنه لا ت تقوم مصالح العباد إلا بها . 

[۲] هذه القاعدة: وهي آن الشريعة إنما تأمر بما مصلحته خالصة 
أو راجحةء وتنهى عمّا مفسدته خالصة آو راجحة؛ لا تقف عند 
هذا الحد؛ یل یجب آن نؤمن يان کل ما آمر الله به ورسوله فهر 
خير ومصلحةء سواء ظهر لنا ذلك آم لم يظهرء وحينئلٍ نطمئن إلى 
الأوامر؛ ولا نقول عن الراجب : لم آوچب؟ وآن کل ما نهی الله 
عته ورسوله فهو مفسدة إما خالصة آو راجحة» وحيتتل نطمعن إلى 
المنهيات ولا تقرل: لماذا حرمت؟ 

ودليل هذا الأطمتتان وهذه الثلمرة الجليلة على معرفة هذه القاعدة 
الحظيمة: قوله تعالی: وا ن لوين ولا مَومَةٍ لدا قضى الله ووسولم 
آم ان یک هم رة عن مرم الاعزاب: ۳ا فقرله: اتاج ذكرة 
في سياق الشرط فتشمل كل أمرء سواء آکان آمرا کونیا آم شرعيا. 
فإذا قضى اله على التاس مثلا يالجدب والجوع والمرض؛ فإنتا 
نرضى بهذا القضاء ونصبرء وإذا قضى الله على العباد بوجرب شيء 
فإتنا رضي به ونسلم ولا نسأل. وقد سألت امرآة آم المؤمنين 


القاعدة اللاو لي [ ٩۹‏ [— 


عباتشة ؛ رضي الله عنها : ما يال الحاقتض تقضي الصرم ولا تقضي 
الصلاة ؟ فقالت عاتشة : كان بصنا ذلك فنزمر بقضاء الصوم ول 
نومر بقضاء الصلاة. هذه هى الحكمة. 


)١(‏ احرج البخاري في کتاب الیش » باب لا تقضي الحائفس الصلاة ١١۳۲ء‏ ومسام 
في تاب الطهارة» باب رجوب تضاء الصرم على الحائض درن الصااة ١د‏ 


القاعدة الثانية 
الوسائل لها أحكام المقاصد فما لا نتم اثواجب 
!لا به فهو واجب. وما لا يتم المستون !ا به فهو مستون 
وطرق الحرام وائمكروهات تابعة ها 
ووسيلة المباح مباح ويتفرع عليها أن توابع 
الأعمال ومكملاتها تابعة تها. 


هذا أصل عظيم بتضمن عدة قواعد» کما دکره في 
الأصل» ومعنى الوسائل : الطرق التي يسدك منها إلى 
اأشيء٠‏ وا لأمور التي توف الأحكام لها من ذوازم 
وشر وط فإذا آمر الله ورسوله بشيء کان آمرًا كه ب ونما ل 
يتم إلا به» وكان آمرًا بالإنيان بجميع شروطه الشرعية 
والعادية» والمعنوية والحسة» فان الي شرع الأحكام علہم 
حکیم» یعلم ما یترتب على ما ځکم په على عباده من لوازم 
وشروط ومتممات» فالأمر ٻالشيء مر به ویما لا یتم إلا 
به 4 والنهي قن الشيء نهي تنه ۽ وعن کل ما بۆدي إليه. 

فال تهاب والمشي ال السبللاة» وم دالس الذكر» 
وصلة الرحم؛ وعيادة المرضی ؛ واتباع الجحناثر» وغير ذلك 
من العبادات داخل في العبادةء وكذلك الخروج إلى الحج 


القاعدة الثانية r)‏ 
والعمرة؛ والجهاد في سبل الله من حين بخرج وبذهب من 
محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة ؛ لأنها وسائل 
للعبادة ومتممات لها. 

قال تعالی: ل یلك باهر لا یهت ما و 
صب ولا عة فی سیل ای ولا بوت مويلا بيبط 
الڪنار ولا الوت ين عو لا إلا کيب لهم يي عمل 
کی إت آله لا م لر الشخيی © لا مرت فة 
مورا ولا ڪر وا بقطعوت واریا إا ڪيب هم 
جریم آله أَحْسَنَ ما ڪا يموده [الرية: .]٠۴١ ٠١٠‏ 

وفي الحديث الصحيح : «من سلك طريمًا يلتمس فيه 
عاجا سالك الله به طريقًا إلى الحنة ° وقد ثکاڈرت 
الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات» وآن 
كل خطرة يخطوها تكتب له حستة» وتمحى عنه سيئة. 

وفسر قوله تعالی : نّا حن کی الوک تب م 
قم یرھچ [پس:۱۲] أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات 


() أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» رعلى 
الذكر )۲٨۹۹(‏ من حديث أبي هريرة وفيه اسهل الث له به طريقا إلى الجنةء وأخرجه 
ابی داود في کډاب العلم» باب فضل العلم (1 12 ۳)ء وال مذي في كاب العلم» پاب 
ما جاء في فضل الققه على الحبادة (4۳) وابن ماجه في المقدمة: باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم (۲۲۳) من ديت آبي الدرداء رضي الث عنه. 


سإ ۳۲ | التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 
أو لضدها""''. 

وكما أن نقل الأقدام للعبادات تابع لها فنقل الأقدام 
إلى المعاصي تاپې لها؛ ومعصة آخری. 

فا لأمر بالصلاة مشلوا"' أمر بهاء ويما لا تتم الصلاة 
إلا ٻها سن الطهارة؛ والسترة» واستقبال القبلةء وبقية 
شروطها» وكذلك أمر بتعلم آحكامها التي ی تتم إلا به + 
وأكذلك بقية العسادات» فما لا يتم الواجحب والمسىنىن ل 
ٻه» فهو واجب للواجب. ومسنون للمسنون. 

ومن فروع هذا الأصل قول العلماء : إذا دخل الرقت 
على عادم الماء؛ لزمه طلبه في المواضع التي يبرجو حصوله 
في "۽ لن ما و پم الواجب 1[ د فهو وا جب وپلز مه 


[1] الصراب آن قوله تعالى: ارتب ما نا تش4 آي : 
ما پيقى بعد المرت من صدقة جارية» وعلم ينتفع به» وما آشيه 
ذلك؛ لان قوله: چا راچ آي: قبل موتهم» وقوله: وږ ات4 
ما كان بعد موتهم؛ وآما الآثار للعبادات وشبهها فلها آدلة أخري. 
1 في قوله : يثرا الس . 

۳1] لقرله تعالى: فلم دوا ماب [الماتدة:٠]‏ ونقي الوجود يدل 
على الطلب؛ إذ لا يقال لاإنسان الجالس: إنه لم يجد. ويتاء على 
ذلك لو كان الإنسان يعلم آن هذه الأرض ليس فيها ماء ولا آبارء 
ولم يكن هناك آمطار؛ فإثه لا يلزمه الطلب؛ إذ إن طلبه فى هذه 


القاعدةالثانية [ ٣۳‏ | 
أبضًا شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن المثل» أو زيادة لا 
Ll. da‏ 
انبر 1 

ومن فروع هذا الأصل : وجوب تعلم الصناعات التي 
يحتاج الناس إلبها في آمر دينهم ودنياهم صغيرها وکبرها. 

ومن فروع هذا الأصل: وجوب تعلم العلوم النافعة 
وشي فسمان : 

علوم تعلمها فرض عين» وهي ما بضطر إليه العبد في 
دینه وعباداتټه ومعاملاته ۽ 3 آحد بسب E‏ 


الحال عبت وتعب لا فاثدة منه. 

[1] وهذا هر القول الصحيح؛ فالعبرة يما زاد عن ثمن المثل أن لا 
يتضرر بهء قإن تضرر به لم يلزمهء خلافا لمن قال : إذا زاد عن 
تمن المشل لم يلزمه الشراء. 

فلو آن إنساتًا ليس عنده ماءء لكنه وجد شخْصًا يبيع الماء بضعف 
قيمته» فحلى من يقول : إن الزيادة عن ثمن المثل سقط وجوب 
استعمال الماءء لا يلرمه الشراء؛ لأنه زائد عن ثمن المثل» وعلى 
القول الثاني وهو الصحيح : أنه ما دامت الزيادة لا تجحف 
بمالهء ولا تضره؛ فاته یجب عليه آن یشتریه ولر بأضعاف آضعاف 
القبمة ۽ مادام قادرا . 

[] فلو کان عند الإئسان مالء وجب عيتا أن يتعلم أحكام الركاةء 
وإن لم يكن عتده مال لم يجب عليه؛ وكان تعلم الزكاة في حقه 
فرض كفاية. وكذلك يقال قي أحكام الح فإذا كان الإنسان يريد 
احج ؛ فلا بد أن يتعلم آحکام الحج. وكذلك إذا کان يريد أن 


rı J—‏ [ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 

والغاني : فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيفث 
تا جه العموم. وفر ضس الكفاية إذا فام بك من پڪفي سقط 
عن غپره» وإذا لم يقم به آحد آم کل قادر عليه. 

ومن فروع هذه القاعدة : جمبع فروض الکفابات من 
آذان» وإقامة» وإمامة صب غ ری > وکبری»› وولادة دض اء 
وجمیح الو لابات؛ وآسر بالمعروف» ونهي عن المنكر؛ 
وجهاد لم يتعبن» وتجهيز الموتى بالتغسيل» والتكفپن؛ 
والصلاة؛ والحمل ؛ والدفن ؛ وتواپع ذلك وكذلك الزراعة؛ 
والحراثة» والشسساجة والحدادة» والتحارة ویر ذلك. 

ومن فروع ذلك : السعي في الكسب الذي يقم به 
العبد ما عليه من واجبات النفس > والأهل› والأولاد» 
والمماليك من الأدمیپن والبهائثم: وما يوفي به دېرنه» قان 
هذه واجبات ولا تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه" '. 


يكون إمامًا + فلا بد أن يتعلم أحكام الإمامةء وآما إذا لم يكن إمامًا 
فلا يلزمه؛ لأن هذا فرض كفاية. 

[1] أما ياتسية لراجبات التضس؛ فلا شك أن السعى لانقاذها 
والجسة واا لفان على افير ففه تقر 4 لات لا بج الاقاق 
على الغير إلا إذا كان غنيّاء وقد قال العلماء : ما لا يتم الوجوب 
إلا به قلیس بواچب. نعم لو رآی شخْصًا مضطراء فحینئلٍ یکون 
طلب الرزق له واجبا لوجرب الاتقا عليه. 


القاعدة الثانية [ ۳ 

وسن فروعها جوب تعلام أدلة الق دة وادوقڈت 
والجهات» لمن يحتاج إلبها ''. 

ومن فروعها: أن العلوم الشرعبة قسمان: 

آحدهما: مقاصد؛ وهي علم الكتاب والسنة. 

والثاني: وسائل إليها» مثل علوم العربية بأنواعها. 
يتوقف أكثرها» على معرفة علوم العربية» ولا تتم معرفتهما 
إلا بھاء فپكون الاشتغال پعلوم العربية لهذا الغرضص» تابعًا 
للعلوم الشرعية. 

ومن فروعها : آن كل مباح توصل ""' به إلى ترك 
وا جب »> أو فعل محرم فهو محرم'". قال تعالی : ا 
]1[ ما س يحتاج إلى ذلك » کاإنسان لم يحضره وت الصالاة: 
فإانه لا يلزمه أن يتعلم آدلة القبلة. 
[۲] يقال (توسل) و (توصل) لأن السين والصاد متعاوران كل 
واحدة تكون مكان الآخرى كما قي قرله تعالى: طأهرا اط4 
و #اهدتا السراط#. 
[۴] لعل مراد الشیخ - رحمه الله - پقوله: توصل به» : آي صار 
وسيلة؛ وإن لم يقصد ذلك ؛ لأن الإنسان قد يشتغل عن الراجب 
من غير أن يقصد آن هذا الذي اشتغل به وسيلة. 


کے کے ا 
خر ر س وسرو لر س سم ا 
الن منوا إا ووو لصاوو ن لوص j‏ فاسعوا أ لن ور 
1 سے س ای 


اه FEET‏ روا ا [ا[حمعة :4[ قرم اليح والشراء دیعوي لاء 
الحمعة الاني "* 


[1] هذا يفيد أن هناك تداء آولا وهو كذلك. وهذا التداء الأول 
مشروع ؛ شرعه عثمان رضي الله ته ' آحد الخلفاء الراشدين ؛ 
الذين أمرنا النبي 4 باتباعهم» ومن قال : إنه بدعة» فهو مبتدع 
بهذا القول؛ لأن المسلمين بعد أن سنه الخليغة الراشد عثمان رضى 
Sal e al‏ ۰ 
نعم فد ينكر وقرعه علي صفة معينة؛ على حلاف ما يظن من سن 
عثمان رضي الله عته لهء وهذا إتنكار للوصف لا لأصل الآذان؛ 
ولما جاء الخلف آنكروا أصل الآذان» وقارا: إن عثمان ميتدع؛ 
تال الله العافية» ولم يعلموا أن سنه من سنة الرسول 4 التي 
حثنا على اتباعهاء ققال : «عليكم بسنتي» وسنة الخافاء الراشدين 
المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذه؛ 
ونحن ندين الله تعالى ما سنه الخلفاء الراشدوت؛ إذا لم يخالف 
سنه ممحمد+ عليه الصلاة والسلام. 

ومن قال : إن العلة التي من آجلها شرع عثمان رضي الث عته هذا 
الأذان قد انقضت فقوله غلط؛ لأننا إنما نفعله إحياء للسنةء ولو 


(1) أخجرجه البخاري في كتا الجمعة؛ باب الأذان يرم الجمعة .)44١(‏ 

(۲) اخر جه آہو داود في كتاب الستةء ياب في لزوم الستة (41+۷)ء والترمذي في كتاب 
العلم» باب ما جاء في الأحذ بالسنة واحتياب المدعة [۳۹۷۲۷) وقال: هذا ديت 
جسن صحیح » وابن ما جه في تتاب اة باس اتہاع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين (41). 


القاعدة الثانية ۷ 
وكذلك إذا خرف فوت الوقت أو فوت الجحماعة» 
وكذلك لا يحل بيع الأشهاء المباحة لمن يعمل فيها 
بخ کی العصير على من يتخذه خمرا» وییع السلاح 
في الشتنةء او لهل الجر س » آو فاع الطريق ؛ و البيض 

ونحوه لمن بقامر عليه ". 
ومن فروعه: قحريم الحيل التي يُوصَلٌ بها إلى قعل 


محرم» كالبل على قلب الدبْن" O‏ 
كان هذا التعليل صحيخًا لقلنا : إا لا يؤذن فى البلد إلا واحد؛ 
لأن مكبر الصوت يسمعه كل آهل البلد. 


[ قرله : (فيها) بمعنى «بها* آي لمن يعمل معصية بسببهاء ولاقي* 
تأتي يمعنى االباء" كثيرّاء مثل قرلهء 445 : ادخلت امرآة الار في 
ةا اعا 

[] وتكون المقامرة عليه بکسره طرلًا إذ لا يمكن آن تنكسر مهما 
كانت قرة الإنسان فينقامرون على آن من کسرها فله كذاء ومن لم 
یکسرها فعلیه کڌا. 

[۳] قلب الد : يعتى إذا حل الدين؛ يقول الداتن للمدين: إما أن 
تشضسے وإما ن و أي رید وناب معروفا فی الجاهليةء فإذا 
حل الدين على المدين وعليه ماتة قال الداقن: إما آن توفيني؛ وإما 


(1) أخرجه المخاري في كتاب المساقاةء باب فضل سقي الماء (۵١۴۳)ء‏ ومام في 
كتاب الأدب» باب تحريم تحذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا بؤذي 
TTT‏ 


[ra )—‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


وكبهع العهنة "أ والتّحيل لإسةاط الشفعة بشيء من 


آن تکرن الماقة ماقة وعشرين» فإذا لم يكن عنده شيء اضطر آن 
يجعل المائةء ماثة وعشرين. وهذا معني قرله تعالى: ايا اليب 
ما کہ تارا آریر؟ اعا َ4 آل عمراد: 1۳١‏ 

ومن التاس من يتيل حيلهة آخری؛ فإذا حل الدين ؛ رقال الملين : 
ف جه ا ای ا مي اة اعات اباسا 
وآوفني» بمعنی يبيعها عليه بلمن مؤجل» ثم يشتریها منه نقدًا بأقل ء 
وهذه مسألة العينة» أو يقول: اشترها منى وبعهاء بأن يشتريها منه 
مؤجلة إلى سنة بماتة وعشرين؛ وهي لا ارف إلا ماتةء فيأحذها 
المدين ويبيعها على غيره بمائة» ثم يوفيهء فكأنه آعطى مائة وصار 
عليه ماقة وعشرون» وهذا لا يجرز؛ لأنه حيلةء فإذا باعها عليه 
صارت عينة؛ وإذا باعها علي غيره صارت قلبا للدين. 

ويعض التاس اتخذ حيلة آخرى؛ وهي : أن يتفق الداتن مع أحد 
التجار فيدين الفقير» فإذا حل الدين فال المدين الفقير : ليس عندي 
شيء» قيقول الداتن: اذهب إلى فلان تدين متهء فيذهب إلى فلان 
ويتدين منه» ويوفي الأول» فإذا حل دين الئاتي» وقال: ليس عندي 
شييء؛ قال له: ا وهكذا يكرن هذا المدين الغقير 
بينهما كالكرة بين اللاعبين. 

[1] سبق بيع العينةء وهي أن يبيع عليه شيا بمائة إلى سنة مثلاً » 
ثم یشتریه منه نذا بلمانین»؛ فیکون كانه أعطى لمانين بماتة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما قي العينة: إتها دراهم بدراهم 


الخاعدة الثانية 
_القاعدةالتانية زه 


دخلت بينهما حَريْرة '. يعني قطعة من الحرير. 

[1] التحيْل لاإسقاط الشفعةء كرجل شريك فى أرض له تنصقهاء 
وللآخر نصفهاء فباع هذا الشريك نصفه على شخص ثالث: 
فلشريكه آن يأخذها من المشتري؛ قهرّا عليه بالشفعة؛ رضي آم لم 
يرضن. 

لکن يعض الغاس إذا اشترى النصيب يدحيل لأسقاط الشغفعة 
فیوقفهاء؛ فمن حین شراء النصیب يکتب آنه وقف» وإذا کتب آنه 
وقف انتقل عن ملكهء قامتنح أن يآخذه الشريك بالشفحة. وهناك 
حيلة آخرى وهي : آن يهبها لابنه» فهنا انتقل بغير عوض. وإذا 
اقل بغير عوض فلا شفعة. 

[۳] بل تزيد الحرام إثمّا+ لآنها اشتملت على مفسدة الحرام؛ 
وعلي الحيلة والخداعء فالذي ڀاتي الربا صراحة أهرن إِثمّا سن 
الذي يتحيل عليه فيأتيه يصررة عقد حلال؛ ولهذا كان المتافقون 
شد إتما من الكافرين الصرحاء : لآنهم يخادعرن. 

مسآلة: ما حكم استحلال الربا من بعض المسلمين في بلاد الكفر 
من أجل سداد الضراتب المقروضة علبهم هناك؟ 

الجواب: يعض الفقهاء آجازه قي دار الحرب؛ لأنهم حرييون 
ومالّهم حلال» ولكن الصحيح آنه لا يجوز؛ لأن مجرد العقد بينك 


(1) أخرجه اين أي شيبة في تتاب اليوع» باب من كره العينة (1/ £۷). 


- التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
]1 
وسن فروعها ا فقتل الموصى له للموصي؛ وقتل 
الوارث لمورئه» يعاقبان بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في 
حق القاتل» ولا پرث من مورثه ف 


وين الكاقر - ولر حريجًا -» يحنى الحهد والأمانء وقد آمر اله 
ا ی 

[1 کامراۃ طلقها زوجها ثلاتًاء فهذه لا تحل لهذا الزوج إلا بعد 
نكاح زوج آخحرء فيتفق الزوج الأول مع الآخرء ويقول: تزوجها 
وآنا أعطيك المهرء وجامعها وطلقها لكي تحل لهء ولكنها لا تحل 
له في الواقع + لآن نكاح التحليل باطلء فقد لحن رسرل الله ب 
N‏ 
فاقدة : الاعتبار (في نكاح التحليل) بتية الزوج الثاني سواء أعلم 
الزوج الأول آو المرآة آم لم يعلما. وإذا عبلم الزوج الأول آټه 
تزوجها للتحليل + حرم عليهما التروج» ويفرق بينهما إن كانا قد 
تزوچا. 

[] کانسان غنی أوصى لشخص فقیر بثلت ماله بأن قال: إذا ممت 
فأعطرا فلالا ثلث مالي» فغحل الموصى له الموصِي لكي يُعطى 
الرصية» فهنا حرم تفسه من الوصية» فلا يعطى شيا ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الساتي في كتاب الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلاثاء وما فيه من التخليظ 
(۳۶).والترمفي في كتاب النكاح» ياب ما جاء في المحلل والمحلل له 
۳١‏ وقال: هذا لپت سن صیح. 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب التكاح» باب المحلل والمحلل له )۹۹۳١(‏ 


"FF القاعدةانثانية‎ 

ومن فروعها : عضل الزوج لزوجته بغير حق؛ لتعطبه 

شیئًا من المال لہطلقھا ؛ كما قال تعالى : #ولا شصاون 

اندها سض ما ا ا e‏ 
في هذه الحال"' . 


Ee‏ ا من الميرات؛ لأنه e‏ المباح 
يحرم 
لکن إذا كان القتل طا محضًا لا إشكال فيه + كرجل يقرد السيارة 
يايه وحصل حادث بغر تل ولا تغريط من الاين : ومات الأب 
فإن الصحيح من مذاهب العلماء في هذه المسألة هو مذهب الإمام 
مالك رَجمَه الله تعالى الذي قال: إن الإنسان إذا قل مورثه طا 
فاته عر ج + وذکره ان اقيم في «إعلام المرقحن؟: وقال : لابه 
ناخذ؟ وإذا کان القتل شبه عمد فاته يلحق بالقتل 
فيرث على القول الراجح أيضا. 
آما لو قتله عمذا واضكا كما لو أضجحه وذيحهء أو أصابه بالبندقية 
مشلا فھنا لا یرٹث» ولا إشکال فی هذا" . 
[1] عضل الزوج لزوجته : آن يمنعها حقهاء فإذا طلبت النفقة لم 
بعنف» يريد آٺ ڀمللها من أجل آن تفتدي نفسها منه پدراهم» وهذا 
حرام» والدراهم لاا تحل له . 
)١(‏ بداية المجتهد (11/۲) » وحاشية الدسوقي على الشرح الكير (4۸1/4) 


() إعلام الموقعين ( 2۵ا - ۳۳۹/47 , 
(۴) انظر االقاعدة السابعة عشرقاء صفحة ١١١‏ تعليق رقم 1). 


[J‏ التعليق على تاب القواعد والأصول الجامعة 

ومنها: أن من أهدى حياءً أو خوفًا؛ وجب على 
المهدّى إليه الرد'' أ أو يعاوضه عنهاء وكثير من هذه الفروع 
أبضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات» وذلك دليل 
على قوة الفرع الذي تتناوله عدة آصول» وكما آن الحيل 
التي يقصد بها التوضْل إلى فعل محرم» أو ترك واجب 
حرام» فالحيل التي يُنَوصّل بها إلى استخراج الحقوق 
مباحة؛ بل مآمور بهاء فالعبد مأمور باستخراج حقه» والحق 
المتعاق به بالطرق الواضحة. رالطرق الخفية. 

قال تعالی لما ذکر تحیل یوسف با لبقاء آخپه عنده: 
کلت کت يوس ف4 او ومشله الحبل التي 


والمهم آن كل حيلة يتحيل يها الإنسان لإسقاط واجب فإنها لا 
تعتبر؛ ولا يعمل بهاء؛ وهي باطلة. 

[1] إذا آهدى إلى شخص حياء؛ قإنه يجب على المهڌى إليه الردء 
يمعتى آن يقرل: لا آريدهاء ومن ذلك آيضا: إذا عرض عليه 
الدخحرل في البيت ليطحم› وهو يعرف آنه إنما عرض ذلك عليه 
حیاء؛ فلا یجیب» ولا پجوز له آن بجیب» وهذه تقع کثیرًا خرچ 
الرجل من بيته لشغل وإذا يصاحه يصادفه عند الاب فيقرل له : 
تفضل» حياء لا يقصد إكرامه» قيحرم عليه الإجابة؛ لأنه إنما قعل 
ك ا 

[] تحيل يوسف - عليه الصلاة و السلام - يوضع الصراع في 
رحل آخيهء وقال : ايها ألم اک رفوه ایوسف: 1۷۰ ثم مدا 
يفتش ؛ وبداً بأوعينهم قبل وعاء أخيه ؛ لئلا يظن آنه هر الذي 


القاعدة الثانية )4[ 
تسلم بها النفوس والأموال؛ كما فعل الخضر بخرقه للسفينة 
لتعيب فتسلم من غصب المَلك الظالم» فالحيلة تابعة 
للمقصود حسنها وقبيحها. 

ومن فروعها: أن الله قال : ن اه ا ان ا 
آلامنت إل آهَلیاڳ (الساء:١ه]‏ والأمانات : كل مال اؤتمن 
عليه العبد ووي عليهء من وديعة» وعين مؤجرة ومرهونة» 
وولاية مال يتيم؛ ونظارة وقفب» وو کیل ؛ ووي ۰ 
ونحوها"''. فکلها بحب حفظها في حرز مثلها ؛ لانه من 
لوازم الأداء. 
وضعها. فهذه حيلة» لكتها حيلة مباحة لا ياس يها. 
[1] قول المؤلف رحمه الله : (الأمانات كل مال اۋتمن عليه العبد 
الخ. . .) هذه من الأمانات وليست كلها لأن الأمانات: كل ما 
اۋتمن عله العبد من مال؛ او سح ۽ أو و ية ۽ آو غير ذلك. 
ومنها تحميل السلام فإذا قال لك شخص: اسَلَّم لي على فلان؛ 
فالتزمت يهء فاته يكرن عليك آمانة. وكذلك إذا حدثك بحديث؛ 
وقال: هذا بيني وبينك» فهذه أمانة. 
آما المال الذي يعتبر قايضه آميتا فهر كل ما حصل بد الإسان يإذن 
من الشارع» أو بإذن من المالكء فالإذن من الشارع كولي اليتيم» 
وا لذن من المالك : کالوکیل ؛ والوصي› والتاظر؛ فالوکیل في 


الحاة؛ والو صي بعد الموات؛ والتاظر على الرقف فى الحياة أو 
بعد الموت» فمكلا إذا قلت لفلان : خحذ هذا بعهء فأخذه» سمى 


)4[ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


وكذلك الإنفاق علیها إذا كانت ذات روح" » ومن 
وسائل آدانها عدم التفر يط والتعدي فیا '". 


وسن فرع ها الأصل : ان اله حرم الفواحش. 
ورم رادها پیل اوسسدة پکخشی مھا وقوع الحرم ؟ 


وکیلا؛ وإذا آوصی شخص بشیء من ماله بُصرف فی آعمال الخير 
اه ا ع الي قى اة و او ا اسان 
شيتّاء وفال : يا قلان آنت التاظر عليه» سمي ناظرًا. 

[1] کرجل آعطی رجلا شاةء وقال : هذه آمانة عندك؛ فیجب عليه 
آن ينفق عليهاء ويجب عليه آن يحفظها عن البرد في آيام الشتاء؛ 
و اا والحر قبي آيام الصيف فإذا قال : إن التفقة علييا 
تستوعب تيمتها وزيادة. فالحواب : إن كان قد آذن له آن يبيعها إذا 
کان الإنفاق علیها آكثر من قيمتها؛ وجب عليه آن يبيعهاء وإن لم 
يأذن؛ وجب عليه أن يبقيهاء؛ ولر زادت قيمة الإنفاق على قيمتها؛ 
لأنها قد تكرن غالية عند صاحبهاء ولا همه آن ينفق عليها كشيرا» 
وإن لم يكن هذا ولا هذا فيجب آن ينظر إلى الأصلح. 

لکن ظاهر إيداعه إياها آن ينفق علیهاء إذ لر کان يريد أن بها 
لقال له: إذا زادت قيمة الإنغاق عليها فبعهاء ولمًَا لم يقل ذلك 
قلا : الآأصل آن هذه ملك لصاحبهاء ولا يجوز له أن يتصرف فى 
ملکه إلا پإذته. ٠‏ 
[۲] التفريط : ترك ما يجب والتعدي: فعل ما لا يجوز. 

فمن لم يحفظها عن البرد فهو مفرط؛ ومن حملها آكثر مما تتحمل 


القاعدةالثانية ات 
كالخلوة با لأجنبية› والنظر المحرم؛ ولهذا قال النبي 5 : 
ومن وقح في الشسهات؛ وقح في الحرام کالراعي یری 
حول الحمى يوشك آن يقع فيه آل وإن لكل ملك حمُی؛ 
آلا وإن حمى الله محارمه». 


وسن قفروعها : انوي عن کل ما الث اأعداوة 
والبغضاء""؛ كالبيع على بيع المسلم» والعقد على عقده» 
والخطبّة على خطبته» وطلب الولابة والوظبفة إذا كان فبها 
آا ۴ 


[1] فکل ما یو جب العداوة والبخضاء بين المسلمين فإنه حرام 
وهيذه فاعدة عامة شاملة؛ سو اء في اليح ؛ آو قي النكاح؛ اوی 
الو لا بات ؛ أوفي آي شيء آخر؛ ودليل ذلك شو له تسای : چ إا 
ري لين ل ب بم المد ابتك ي لتر ولتد 4 
[المائدة:١۹]‏ فقوله : جي ار والسرك هذا على سبيل المثال وإن 
كان سياق الآية فيها لكتها عامةء» فكل ما ير جب الحداوة والبغضاء 


بين المسلمين فإنه من أوامر الشيطانء وهو حرام. 


[] مفهومه: إذا لم يكن آهلا فلا حرج أن تطلب الرظيفةء فلو 
كان الرتيس آو المدير على هذا العمل غير آهلء كأن يكرن خاتتا 
لا قرم پالو اجب ويعطي العمال الذين عنده ما لاا بستحقرت؛ إما 
آن یکتب لھم عماا حارج دوام وهم لا يعملون؛ أو ما آشيه ذلك؛ 


(#) أنحرجه اليخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرآ لدينه (0۲)ء رمسلم في 
تاب المساقاة والمرارعةء باب أذ الحللال رترت التہهات .)١2۹۹(‏ 


سل التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


کہا أن من فروعها : الث عدی کل ما پاب 
الصداقة من الأقوال والأفعالء بحسب ما يتاسب الحال. 


وقد خرج عن هذا الأصل النذر» لحكمة اختص بهاء 
فان عقده مکروه والوفاء په واجب؛؟ لقوله چ :من نذر أن 
بطع الله فلبطعه» فعقده لا يأتي بخیرء وانما يستخرج به 
من البخبل استخراجًا غير محمود على عقده'' . 

ومن فروع هذا الأصل: فعلل کل سجب غير حق 


فهنا له أن يطلب الوظيفة؛ لأنه بطلبه هذا محسن إلى الدولةء وإلى 
الموظف. 

آما إلى الدولة فظاهرء وآما إلى الموظف فلانه منعه من الظلم؛ لأن 
هذا الموظف كل ساعة تمر په فهو آئم؛ فإذا طلب وظيفته وعَيْن 
يها منعه من الإئم» وهذا القيد الذي قاله شيخنا - رحمه الله - 
وهو : ( إذا کان فیها آهل )۰ قید جید. 

[1] النذر وسيلة للوفاء بهء والوفاء بالنذر واجب إذا كان طاعةء 
ونذره للطاعة مكروه بدلالة القرآن والسنة. 

آما الغرآن فقال الله تعالى: فاراشرا باه هد اينم ينامر 
نی [النور:۳٠]‏ وهذا بمحتى التذرء يعني : حلفوا ا مغلظة 
نك إو أمرتهم لخرجواء E E‏ 
EY‏ [النرر:۳٥]‏ يعني عليكم طاعة معروفة؛ وهي الطاعة بدون 


(#) رواه البخاري في كتاب الأيمان رالتقور باب النقر في الطاعة(15۹). 


القاحدة الثانية ۷ء | 

بترقب علپه قلف نفس أو مال. 
وكما أن وساتل الأحكام حكمها ححمهاء فكذلك 

تټوابعها ومتمماتها؛ فال هاب إلى العسادة عسادة» وكذلك 
الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدآها. 
إقسام ويدون نذر. 
آما السنة فقد ثبت عن النبى ي آنه نهى عن النذرء وقال: الإنه لا 
ّ فق الاس ر 
لمريضه» إن شفاء الله » فهذا النذر لا يجلب له الصحة والشغاء ؛ 
لأنه لا يرد قضاءء فلا يجاب مفقودًا ولا يعدم موجودًا لكيه 
يستخرج به من البخيل. 
وآما قول الله تبارك وتعالي في مدح الاأبرار: إو انر 
[الإسان:۷] فهذا لا يدل على أن التذر محمردء وإنما يدل على أن 
الوفاء به محمود»ء ثم إن المراد بالنذر في الآية الكريمة : الطاعات 
الواجبات بدليل قرله تعالى في آهل الحج : ثم يسوا تَمَكَهُْ 
ا و4 [الحج:۲۹] والحاج لم ينذرء لکن كل وفاء 
يواجب؛ فاته وفاء يتذر؛ لأن شروع الإنسان في الراجب كانه نره 
على نقسه. 
ما ذا که الشخص على فعل المحرم» فهل الأولي قي حقه 
أن يصبر ويتحمل الآذى ويحتسب الأجرء أو أن يأخذ بالر خصة؟ 
الجواب : هذا على حسب الحال» فإن كان شخصا عاديا فالصبر 


يرد شينًا وإنما يُستخرج به من البخيل؟ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب القدرء باب إلقاء الحيد النذر إلى القدر (4١71)ء‏ ومسلم 
في تتاب النذر هي باب الاي س النذر وآنه لا برد شیا (1۳۹). 


تعلیق على کتاب الد ل لجامعة 
)4[ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


خير له» وآما إن کان یری آن بقاءه فيه خير للإسلام والمسلمین؛ 
فالأولی له آن ينناول المحرم» ما لم يکن المَكرّه عليه من باب 
الجهاد قي سبيل الله؛ فإت كان من ياب الجهاد في سبيل الله 
فالرا چب أن يصير ولو قتل. 

مشل : لو دعي إلى بدعة وأكره عليها ونعلم أن هذا الرجل لکوته 
إماما فى المسلمين آنه لو اعحنق هذه البدعة لفسدت الأمةء فهنا 
ع ا ي ا وهال ا ا فا ی هر 
إنقاذ لدين الله كما حدث للإمام أحمد بن حنيل رمه اله 

وغيره من العلماء في فتنة حلق القرآنء فقد صبروا على الابتلاء؛ 
لآنهم يرون أن صبرهم من ياب الجهاد في سبيل الله 


القاعدة الثالثة 
اك 


القاعدة الثالثة 
المشقة تجلب التيسير 


هذا آأصل عظيم ‏ جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها 
متفرعة عنه» قال الله تعالی : وريد آله بكم اشر ولا 
ريد يم امن [البعرة:٥۸٠]‏ وقال : ولا يكلف اله تفس 
إل وسا [ال + 2 رة:٠٣۲]‏ وة ال : جلا تف اله سا إل م 
انهاه [الطلاق:۷]» وقال: رما جَعَل ع فى لين من 
ر [اJ‏ × ج:۷۸]» وقال : a‏ آل اس 
[التغابن:٦٠]؛‏ فهذه الآيات وغمرها دلبل على هذا الأصل 
الكبير. 

فأولا : جميع الشريعة حنيفية سمحة» حنيفبة في 
التوحيد ؛ لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك لهء 
سمحة في الأحكام والأعمال ؛ فالصلوات المفروضات 
خمس في الوم واللبلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزعًا 
يسيرًا» والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت 
نصابًا» وهي جزء يسير جدذًا في العام مرة» وكذلك صبام 
رمضان شهر واحد من جميع العام والحج لا يجب إلا في 
العمر مرة واحدة على المستطيع» وبقية الواجبات عوارض 


س التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
بحسب أسبابهاء وكلها في غابة اليسر والسهولة» وقد 
شرع الله لكثير منها أسبابًا تعبن عليها وتنشط على فعلهاء 
کما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس,.» والجحمعة» 
والعيدين» وكذلك الصيام يجتمع المؤمنون في شهر واحد 
لا يتخلف متهم إلا معذور بمرض» أو سفرء أو 
غيرهما؛ وكذلك الحج؛ ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة 
العبادات وينشط العاملين» ويوجب التنافس فى أفعال 
الخير» كما جعل الله الثواب العاجل» والشواب الآجل 
الذي لا يقادر قدره آكبر معن على فعل الخيرات» و على 
ترك المنهيات ٠‏ وكذلك جعل الله الزواجر الدنبوية والأخروية 
معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات» قال تعالى ديك 
وف أف ب بعاد نمويه [الزمر .]٠١:‏ 

ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة إذا 
عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عاه مشقة 
شديدة خفف عنه تخفيفًا بناسب الحال» فيصلي المريض 
الفريضة قائمًاء فإن عجَّز صلى قاعدًا» فإن عجز فعلى 
جنبه» ويومئ بالركوع والسجود» ويصلي بطهارة الماء» قإن 
شق عليه صلى بالتبمم» وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا 
الأصل ؛ لأن المسافر مظنة المشقة» فأبيح له قصر الرباعية 


الحاعدة الثالثة [ ١ه‏ | 
إلى رکحتین ؛ والجحمع بين الصلاتين؛ والفطر في رمضان 

والمسح ثلاثة آيام بلباليها على الخفين» ومن مَرض أو 
سافر کتب له ما کان يعمل صحیخا مقيمًا» ويتفرع عن هذا 
الأصل الأعذار المسقطة لحضور الحمعة والحماعة. 


ومن فروعها : العفو عن الدم اال ا 


[۱] یستٹنی من هذا ما حرج من السبيلين فإنه لا يعفی عن يسيره» 
ولهذا آمر النبي 45 الحاتض إذا أصاب ثوبها دم الحيض أن تحّه 
ثم تقوضه بالماء ثم تتضحه''. وأطلق؛ قيشمل اليسير والكشر؛ مع 
أن المرأة الحاتض يشق عليها التحرز سن الحيض» لاسيما فى 
الزمن السابق حي لا يو جد عند النساء إلا ثبااب فليلة. 

مح مشقة التحرز متها“ وعلى هذا فصاحب الحمار الذي بستعمله 
ویشق عليه التحرز من رشاش پوله إذا بال فأصابه؛ فإنه یعفی عن 
سیر د + لکن الراجج لاف فلك للحديث السايق. 

آما بقية دم الإنسان كالخارج من الأنف أو السن آواليرق» فأكثر 
العلماء على آنه نجس؛ لكن يعفي عن يسيره؛ وهذا هر القول الأول. 
وحد اليسير عند يعض العلماء: هر ما صغر في عين الانسان ورآي 
آنه يسير» وهر لكل إنسان بحسبه»ء لكن هذا ليس بمنضبط؛ لأن 


(1) أخحرجه البخاري في كاب الوضوءءباب غسل الدم (۲۳۷):ومسلم في كتاب 
الطهارةء باب نجاسة الدم وكيقية غسله (۳۹1). 
الاخپارات (صس٦۲).‏ 


التعلیت حلے کتاب القوا ا الحامعة 
| ۲ه | لتعليق على تاب القواعد والاصول الجامعة 


اليسير عند الموسوس كثير؛ والكثير عند المتهاون يسير. 

وقال يعض العلماء: بل يرجح في هذا إلى أوساط التاس وعامتهم؛ 
فان کان سرا قي عرف الناس فھو يسیرء وإن کان ثرا فهر کثير. 
والقول الثاني : آنه ليس بنجس» ومن تأمل النصوص تبين له ذلك؛ 
وفلك لأن الأصل الطهارةء والمؤمن لا ينجس؛ وإذا كان العضو 
إذا قطع من الانسان مع ما ترسب قيه من الدم يكون طاهرًّا؛ فطهارة 
الدم من باب آولي» ثم إن الدماء تصيب الناس في حربهم وقي 
سلمهم؛ ولم يرد عن النبي ل حرف واحد آنه آمر بخسل هله 
الما 

فإن قال قائل : آليست فاطمة رضي الله عنها حين جرح النبي اة 
في خد كانت تغسل الدم عن وجهه''؟ قلنا : بلي لکن هذا لا 
يدل علي التجاسة. 

آولا : لأنه مجرد فعل من صحابى» لكن قد يقال : إن رسرل الله عي 
اها 

ثانا : انها تغسله عن وجهه لیزول تلوث الوجه بالدم؛ لا لجل 
التجاسة. 

فلهذا نرى آن الغرل الراجح : آن دم الإنسان طاهر إلا ما حرج من 
السبيلين القبل أو الدبرء كما أن الدم الذي يخرج من غير السبيلين 
لا ينض الوضرء ولو كلرء فلو صاب الإنسان رعاف كثيرء آو 


0 الجر جه اليخاري في کتاب الوشبوء» پاب سل المراآة آباها الدم عر ويه ( ۳ ۳ 
ومسلم في كتاب الجهادء باب غزوة أحد .)۱۷۹١(‏ 


القاعدةالثالثة [ ۳ه | 
وال کتفاء با لاستحمار الشرعي عن الاستنسء"'ء وطهارة 
أذواه El‏ واكذلك اأهر وما دونها ڏي الخلقة» 


چرح بر جاجة أو حديدة أو مسمارء أو ما أشيه ذلك» وخرج منه دم 
كشير؛ فإن وضرءه باقي لا ينتقض؛ لان الأصل عدم النقض إلا 
بدلیل؛ لکن لر ترضا فى هذه الحال من أجل أن بحيد تشاطه 
وقوته» فهذا نرجو آلا یکون به بأس. 

فإن قال قائل : وهل فيي الحيران غير الاآدمي دم طاهر؟ 
فالحواب : تعم وهو الذي يقي بعد البح نکل دم یہقی بعد 
الذكاة الشرعية فهو طاهر؛ ولر كان كثيراء حى ولو طيخ الإتسان 
اللحم وظهر أثر الحمرة في المرق فإنه طاهر'. 

11[ الاستجمار الشرعي : بالأحجار وشبههاء لكن بشروط معروفة 
فى الفقه'". 

قرله : (عن الاستنحاء) ينی بالماء؛ وهذا لا شك آنه داخل فی 
هذه القاعدة؛ لأن البول والغائط يكثر مع الإنسانء ولو آلزم أن 
يستعمل الماء فقط لكان في هذا مشغة. 

[] هذه فيها نظر؛ لن العلة هتا ليست هبي المشقة؛ يدليل طهارة 
آقراه الكيار» لكن العلة هتا آن الأدمي طاهرء كما قال التي 5ل : 
الإن المؤمن لا ا 


() انظ : صتيحة (۳۲۹ ۳١‏ 

() انظر كتاب الشيخ «الشرح الممتم» )١۳۴/١(‏ . 

(۳) أخرجه اليخاري في كتاب الغسل »باب عرق الجنب وآن المسلم لا پنجس (1۸۳)ء 
ومسلم في تتاب الطهارة ءاب الدليل على ان المسلم ا نجس (۷). 


کے 


س[ 4ہ[ التعليت على تتاب القواعد والأصول الجامعة 
لقوله 4 : «إنها ليست بنَجّس» إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»" ""'. ومن ذلك العفو عن طبن الشوارع ولو 
نت نحاستها» فإن عَلِمَت عضي منها عن الشيء اليسير؛ 
ومن ذلك الا كتفاء نضح پول اغلام الذي لم اكل الطعام 
أشهوة» وقيعه "'. 

ومن فروع هذا الأصل: العمل بالأصل في طهارة 
الأشياء وحلهاء فالأصل في المياه» والأراضي› 


[1] علق الشيخ رحمه اله الحكم بالجسم فقال : الهرة وما 
دونها قي الخلقة» مع أن النبي ب علق الحكم بمشقة الدحرز منها 
حيث قال : اإتها من الطوافين عليكم» ويتاء على ذلك نقول بطهارة 
سؤر الحمار واليغل» فهما كالهرةء مع آنهما آكبر متها بكثير؛ لأنهما 
داحلان في التعليل النبوي» وهذا القول هو الراجح» أن العلة ليست 
هي الخلقة وكير الجسم وصغره؛ بل العلة مشقة التحرز منها. 

[۲] يكتفي بالنضح من بوله حاصة؛ لأن البول يأتي بدون تهيؤ؛ 
حيث إته يبول في آي ساعة؛ وأيضا قاليول من الذكر يخرج من 
وقوله : (يول الغلام) احترارًا من الجارية الصغيرة» فالجارية برلها 
كبول الكبيرة لا يطهر بالنضح. 


(#) أخحرجه النساتي في كتاب الطهارة»باب سؤر الهرة (04)ء وآبو داود في كتاب 
الطهارةء باب سؤر الهرة (۷)ء والترمذي في آبواب الطهارة» باب ما جاء في 
سؤر الهرة (4۲) رقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه في كتاب الطهارة 
وسننها» باب الوضرء بسر الهرة وال حصة في ذللكف .)۴٦۷(‏ 


الحاعدة الثالثة | ٥ه‏ | 
والثياب ٠‏ والأواني» وغيرهاء الطهارة حتى تعلم نحاستها؛ 
والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع 
E‏ 
ومن فروعه : الرجوع إلى الظن إذا تعذر البقين في 
تطهبر الأشباء من الأحداث والأنجاس» فيكفي الظن في 
الإسباغ» وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن 


وقوله : (الذې لم يکل الطعام) احترازا من الذي يأكل الطعام» فإنه 
وإِن کان صغیرًا اذا کان یعغذی بالطعام فن بوله یغسل غسلاء 
والفرق بين الغسل والتضح : اَن الغسل لايد من عصر ودلك؛ ما 
التضح فأخف إذ يكفي غمر محل التجاسة يالماء. 

وقرله: (وقیقه) هذا مبتي على آن ايء نجس › ولكن لم يتبين لي 
حى الآن أن القىء نجس» لا من الكبير ولا من الصغير؛ لأن 
القيء يكثر في الناس؛ ولو كان نجسًا لبينه النبي ل لدعاء الحاجة 
إلى بيانه» والأصل الطهارة» ومن اطلع على دليل يدل على تجاسة 
القيء عليه اتباع الدثيل. 

[1] هذه القاعدة وهى: آن الأصل فى الأشياء الطهارة والحل؛ 
ا اا ول واا ال ا ق ق 
رض مسا [البقرة :۲۹]. 

آما الحل فظاهرء وآما الطهارة فلانه لا یمکن آن یبیج الله تعالی 
تعباده ما هر نجس. 


ا ل 
دخوله بالدلائل الشرعبة'' . 

وصن فروعه: ان المتمتع والقارن قد حصل لکل منهما 
حج وعمرة تامان في سفر واحد» ولهذا وجب عليهما 
الهدي» شكرًا لهذه النعمة"'. 


[1] هذه أيضا من القراعد الداخلة تحت القاعدة السامة : «المشقة 
تجلب التيسير. وذلك آنه إذا تعذر اليقين رجمنا إلى غلبة الظن في 
تطهير الآشياء من الآحداث والآنجاس؛ فاإذا طهّرت ثوبًا وغلب 
على ظنك آنه طهر فقد ظهر. 

وإذا استنجيت وغلب على ظنك طهر المحل فقد طهر وإذا 
توضآت وغلب على ظتنك آنك آسبغت فقد أسيقت» وكذلك دخحول 
الرقت للصلاة يكتفى فيه بغلبة الظن»ء فلو غلب على ظنك دخول 
الوقت وصليت ولم تعلم آنه قبل الوقت؛ فصلاتك صحيحة» لكن 
لو تيين يعد ذلك آنك قد صليت قبل الوقت فصلاتك الاأولي تفل ؛ 
ويجب عليك أن تصلي الفريضة. 

وكذلك فى الفطر إذا كنت صاتما وغلب على ظنك أن الشمس قد 
فإن تبين لك آنها لم تغرب؛ فالقول الراجح أن صيامك صحيح 
أيضا؛ لأن الفطر ليس ترك واجب؛ ولكنه فعل محظور؛ وفعل 
المحظرر يعفى عته بالجهل رالتسيان. 

[۲] الغرق بين المتمتع والقارن : 

آن المتمتع إذا آتى بالحمرة؛ حل من إحرامه والقارن لا يحل إلا 
يوم العيدء ولهذا عمل القارن والمفرد سواء» ووجرب الدم على 


القاعدة الثالثثة ۷ | 
ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضط '"''. 


القارن والمتمتع سواء أيضّاء آما المتمتع فبالإجماع على ذلك؛ لانه 
بالنص الصريح فن تم وة إل ال فا سير مي اهدي 
[البقرة:1۹1]ء وآما القارن فأكثر العلماء على آنه كالمتمتع يتاء علي 

آټه أوقع التسكين قي سفر واحد. والقول الثاني : اَن 
الذي يلرمه الهدي؛ لأن الهدي في مقابل النمتع ما أحل الله له من 
العمرة إلى الحج؛ لا لسقرط السفر عتهء وهذا لا شك آنه ظاهر 
القرآن» لكن لمخالفة الجمهور يتوقف الإنسان قي ذلك '. 

[1] لقول الله تعالی: ود فصل لک ما حرم ملک إلا ما آشطررنة 
ادي االأنعام:۹٠٠].‏ فإن قال قاقل: لر اضطر المريض إلى شرب 
دوأعء میحر م ۽ هل يجوز له ذلك آم لا؟ 

الحواب: لا يجرز؛ لأنه لا ضرورة للدواءء فکم من مریض 
شغاه الله بدو دواءء ولو سلما أن هناك ضصرورة لا تددفح إل 
بالدواء؛ فکم من إنسان تناول کل ما تیل من دواء ولکنه لم يشف؛ 
ثم لا یمکن آن یکون فیما حرم الله تعالی علیتا شفاء؛ لأنه لر کان 
فيه خير ما حرمه الله علینا» واستشنى العلماء من هذا مسألة وهى : 
إا فى الاه لق ول عت إلا كات ن اله قله أن 
يشرب لدفع الغصة فقط؛ ثم يمسك؛ لآن فيه ضرورة لشربه» وفيه 
اتدفاع اا 

(1) سيآتي مزيد بيان في الفصل الحادي عشر من الفررق صفحة )4۲۳١(‏ التعليق رقم 


7 
(۲) انظر القاعدة الرابعة صفحة )٠١(‏ التعليق رقم (۴). 


2 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
وإہاحة ما تدعو الحاجة إلهه كالعرايا" أ و إياحة أخذ 
العوض في مسابقة الخل والإبل والسهام' ٠"‏ وإباحة تزوج 
الحر للأمة إذا عدم اطول وخاف العنت. 


ومن فروع هذا الأصل: حمل العاقلة الدية عن القاتل 
خطاً آو شبه عمد حملا لا یشق علبهم یوزع على جمیعهم» 
ويؤجل عليهم ثلاث سنين» كل سنة ثلث الدية ". 


[1[ العرايا: بيع الرطب بالتمر على ررس النخل؛ ومن المعلوم 
آن التمر لا يباع بالرطب لتعذر التساوي بيتهماء لكن إذا احتاج 
الفقير إلى الرطب وليس عتده نقد وعتده تمي قله أن ياتى لصاحب 
النخل ويقول: بع علي لمرة النخلة هذه بهذا التمر الذي عندي» 
وهو جاثز بشروطه المعروفة في الققه”. 

[۲] سبق آن الشيخ رحمه اله عدّه من جهة آخری من باب آن 
الشارع لا يأمر إلا يما مصلسحته خالصة أو راجحة؛ ولا يتهى إلا 
E E‏ 

1 القتل قد یکون عمداء آو خطاء آو شہه عمد. 

فالأول : أن يتعمد الغتل بما يقتل» مشل أن يطلق البندقية على 
شخص متعمدًا؛ ففيه القصاص؛ وإن لم يكن فالدية؛ والدية هنا 
على القاتل» وليس على عاقلته منها شىء؛ لآن المتعمد ليس آهاا 
لر حمة. 


. )41۸4/4( انظر كتاب الشيخ الشرح الممتم*‎ )١( 
.)۲۷ اتظر: مس‎ )( 


القاعدة الثائثثة 


والثاني وهو الخطا : أن يفعل الإنسان شتا له فعله» مثل آن يرمي 
صيدًا قيصيب آدميًا ؛ وليس على القاتل الدية+ يل على عاقلته» وفى 
المسألة حلاف هل يشاركهم أو لا؟ وإذا تعذر تحميل العاقلة هل 
يتحملها القاتل أو لا ؟ 

والثالث شبه العمد : وهو آن يتعمد القتل بما لا يقتل؛ مثل أن 
يضرب الرجل بسرط ثم يموت من الضرب؛ قإذا نظرنا إلى القصد 
فلنا: عمدء وإذا نظرنا إلى الآلة قلنا: طا + لأنها لا تقتل» فجعله 
العلماء شه عمدء وهو ملحق بالخطاً قي وجوب الكفارةء» وفى 
كون الدية على العاقلة» ويخالفه في أصتاف الدية. ٠‏ 


ر 


کا ا التعليت على تاب القواعد واللأصول الجامعة 


القاعدة الرابحة 
الو جوب تتعلي بالا ستطا عه: ق واجب مع العجز: 
و محجرم مع الضرورة 


داسو قر م 


قال الله الى : وفاقوا له 6 سطع [العغابن ٠)٠۹:‏ 
وشست في الصحيح تله آنه فال : إذا آمرتکم بآمر فأتوا 
منه ما استطعتم»*. ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إلبه سببلا""» وأباح الله الميتة ونحوها للمضطر قال 
د ھ ال ی : چوا لک آلا گلا ہیا ڏک اسم اش عه وقد 
فصل لخ ما حرم که رک ما أضبطررنم ل ]114:1[ 

والضرورة تشدر بشدرها» فإدا أندقعت الضرورة؛ 
وجب الانكفاف"". 

[1] الظاهر أن المؤلف رحمه الله ساقها لا على آنها آية؛ لأنه لو 
آراد ذلك لقدمها على الحديت إلا أن يقال : إن الحديث عام 
والآية خحاصة بالحج» فلذلك قدم الحديث لعمومهء فيكون مطابقًا 
ية الأولى. 

[۲] إباحة المحرم للضرورة لابد فيه من آمرين: الأمر الأول: أن 
یتعین هذا المحرم دافعا اضر ورة بيك ا تندفح الضرورة TET‏ 
فإن لم يتين فلا ضرورة؛ فالدواء المحرم مثا لا يمكن أن يكون 
(#) أخجرجه البخاري في كتا الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقداء يسنن رسول اث ل 

(۴۲۸۸. ومسلم في كتاب الحح» باب فرض الح مرة قي العمر (۱۳۳۷). 


ا 


هناك ضرورة لهء لإمكان أن يشفى المريض بلا دواء» أو أن يشفى 
یدواء آخر میاح. 

والاأمر الثاني : أن #شدفع ضرورته بذلك فإن لم تدقع فلا 
واستعمال الدواء المحرم لا تندفع الضرورة به؛ لانه قد یجداوی به 
ولا يشفي» لكن لو اضصطر إلى أكل الميتة فأكل» أو اضطر إلى 
شرب الخمر لدفع غصة فشرب» قات الضرورة تندفح بذلك. لکن 
كما قال المؤلف - رحمه الله - : (الضرورة تقدر بقدرهاء فإِذا 
اندفعت الضرورة وجب الانكقاف). 

مسأآلة : رجل وجد ميتة وهو مضطرء هل له آن يشيع» آو يأكلِ 
يقدر ما يقي حیاته؟ 

الحواب : آنه یاکل بقدر ما یہقی حیاته» فاذا قال: آنا فی أرض 
فلاة ولا آدري متی آحصل على طعام میاح» فإنه آیضًا لا پشبع 
لكن يأخذ منهاء فإن اضطر إليه آكل وإلا فلا. وذهب بعض العلماء 
لی آن له آن يشپع؛ لکن الڏي يظهر آنه لیس له الشہع؛ بل يأکل 
يقدر ما تتدقع يه الضرورة؛ ويحمل معه ما يحتاج إليه قي المستقبل. 
وهل يصح استعمال الخمر في الجروح؟ 

لا یاس يدواء الجسم ارجا بالنجس آو بالخمر إا لم يكن وقت 
صلاةء آو کان یمکنه آن يزيله وقت الصلاة؛ لانه لیس فيه ضرر» 
لکن بشرط آن تعرف آنه مفيد؛ وإلى هذا فهب شيخ الإسلام 


چیا اله 8 


1۷١ ۲ ٤( مجموع الفتاری‎ )( 


تعلیق على کتاب الد ل لجامعة 
سل ۹۲ التعيق علي كناب ا تقزا عد والاضول الجافعة 


وه لله ال ق اع ل د ف ج دت اټاچن 5 ھا ذکره ڏي 
الاما ٠"‏ فيدخل في الأصل الأول : کل من عجر عن 
شيء من شررط الصلاة آر آرکانها آر واجباتهاء فإنها تفط 
عنه» وبصلي على حسب ما بقدر عليه مما يرم فیا" 
والصوم من عجز فته عجرا مستمرا St‏ 
بطیقه» والمریض مرصًا لا یرجی بره آفطر وگَمَرّ عن کل 
يوم إطعام مسكين » ومن فحز عنه لمرضص پرجی زوالهء أو 
لسفر؛ أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره. 

والعاجز عن الحج بہدنه إن كان يرجي زوال علره 
[1] انعقل الشيخ رحمه الله من ضمير المتكلم إلى ضمير 
الغائب» إذ المتوقع آن بقول : كما ذكرناه» آو كما ذكرته» والذي 
يظهر لي آنه سلك هذا المسلك من ياب التواضع؛ فيكتي عن ضمير 
التفس يضمير الغاقب ؛ لآن الإنسان إذا قال : كما ذكرتهء أو كما 
ذکرناه» او ما آشپه ذلك» أشعر نفسه پأنه ذو قول وذو اعتماد آو ما 
آشبه ذلك. وقد يفهم القارئ من قرله: (كما ذكره في الأصل) آنه 
يشرح مؤلقًا لغيرء» فيقال: إن الكتاب معلوم؛ فهر الذي آلفهء ثم 
إنه لم يقل في مقدمته إني آشرح كتاب غيري» آو آلفاظ غيري. 
[۲] مسأآلة: رجل يستطيح في الوضوء آن يغسل كل أعضاته إلا 
الرجلين فهل يتيمم لهما؟ 
الحواب : هذه المسألة مما اختلف فيها العلماءء فمتهم من قال : 
إنه لا يتيمم؛ لأن التيمم إنما هو عن الأعضاء كلهاء والصحيح آنه 
تيمم إذا عجز عن استعمال الماء في بعض الأعضاء؛ لعموم قرله 


القاعدةالرابعة ۳ 
صبر حتی پزول» وان کان E E‏ 
عه" وقال تعالی :اس ل لاقي حرج وله على الاعيج 

رج وله عل ريض ج [1لشور : 1 ]4 وذلك في کل عبأدة 
توقفت على البصر» آو الصحة» أو سلامة الأعضاء؛ 
كالحهاد وغيره» ولهذا الأصل اشتر طت القدرة في جمیح 
الوا جات فمن لم یقلدر فللا يک لافه الله ما 2 يك ب 
ولذلك قال النبي 4: من رآی منکم منکرًا فلیغیر فلیغیره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف 
الإيمان»". 

وقال ټعالى: كۆلينفق ذو سَعَةٍ نعف ومن هدر عله 
ررقهر فاه ی ا ا ا کا کلف ا lÎ‏ 


تعالی : اشا آله ا ما سطع االتغابن:١1]‏ وقول النيي 4ل : 

نهیتکم عنه فاجتنبوه وما E‏ 
يجب عليه آن يستعمل الماء قي هذه الأعضاء حين الرضرء لكونه 
مستطيًاء وفي الرجلين أيصًاء لكن لعجزه عدل إلى التيمم ". 

[1] الکہیر یقیم ناتا عنه؛ لأن الکہر لا يمن أن يزول» وقد جاء 
ذلك في حديث المرآة التي قالت : يا رسول الله» إن آي آدركته 
فريضة الله على عيادء قي الحج شيا كيرا لا يثبت على الراحلة؛ 
(#) أنحرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان كوت النهي عن المنكر من الإيمان (£4). 


.)1١( سبق تخريجه في صقيحة‎ )١( 
اتظر (القاعدة الأرعين).‎ )( 


4 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


ہچ سے ےی 


اه بعد عر م [ادط ل<ف:۷]ء وقال ب ذي اواج بات 
المالية: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ‏ . 

ومن هذا الأصل الكفارات المرثبة إذا عجر عن الأعلى 
انتقل إلى ما دونه» وأعذار حضور الحمعة والحماعة داخلة 
في هذا الأصل» كما دخلت في الذي قبله» والضرورات تبيبح 
للمحرم المحظورات» ولكنه يفدي عنها جرا لما فاته منها 
كما دخلت في الذي قبله» ومن ذلك جواز الانفراد في 
الصف إذا لم يجد موضكعًا في الصف الذي أمامه؛ لأن 
الواجبات التي هي أعظم من المصافة تسقط مع العجز 
بالاتفاق» فالمصافة من باب آولى وأحرى''. 


آفأحج عنه ؟ قال: انعم '» وآما إذا کان برجي شفاؤه من المرض 
انتظر حتي يشفي وپحج. 

[1 هذه المسالة من المساتل التي بحتاج إليها التاس؛ وقد اختلف 
العلماء فيهاء فمنهم من پشول : يجوز لللإنسان آن يصلي حالف 
الصف ولر بلا عذرء يعني وإن لم يكتمل الصف الذي قبله؛ 


(#) اجر جه اليخاري في كتاب الركاة باب لا صدقة إلا عن طهر تى )15۲١‏ من 
ديت آبي هريرة رضي اله عنه وفیه وابد بمن تحول..٤»‏ واخرچه مسلم في کتاب 
الركاةء باب الايتداء في النققة بالنفس تم له ثم القرابة (4۷۷) من حدیث جابر 
رضي الث عنه وفيه : بدأ بنقسك فتصدق عليها* ثم ذكر الأهل والقرابة . 

اخ جه البخاري في كتاب الج باب وجوب الحج وقضله (۳١1۱۵):ومسلم‏ في 
تاب الح : باب الج عن العاجر (1۳۳4). 


القاعدة الرابحة 
القاصاربند ل 


ويحمل قول النبي 5 : «لا صلاة لمنفرد خلف الصف“ على 
نفي الكمال كما قال 44 : الا صلاة بحضرة طعام؛ ولا هي يدافعه 
الأخيغان» وهذا القرل هو مذهب مالك" والشافعی ؛ وآپى 
حنيفة ٠“‏ وآحمد في إحدى الروايتين عنه"» فهر مذهب الأئمة 
الأريعة إلا رواية عن الإمام أحمد. 


القول الثاني : آنها لا تصح مطلقًا حتى وإن وجد الصف تامّاء فإما 
آن پتقدم مع الإمامء وإما أن يجذب آحداء وإما آن يتحظر دالا 
فإن لم يجد صلى وحده» وهذا هو المشهرر من مذهب الحتاباة“ 
رحمهم الله واستدلرا بقرله 44٤‏ للا صلاة لمتفرد خلف الصف»؛ 
ويأن التبي 44 رآى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد 
الماد“ 


القول الثالث : وسط بين القولين؛ وهو إن وجد مكاتا في الصف 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۴۳/۹), وابن ماجه في كتاب إقامة اللصلاق باب صلاة 
الرجل لف الصف وده .)١١«۳(‏ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضح الصلاةء باب كراهة الصلاة بحضرة 
انطعام الي یرید کله في البحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه .)۵1١(‏ 

(۳) المدو تة( )١١١‏ , والتمهيد(ا/ ۲۹۹) . 

() الام (1547. 

(ه) يداتع الصتاقعم (1/ 19۹4 

( 4 المخلي 44 الإتعاف (4 ۳٢‏ 

(۸) انعر جه امد (/۳۳۷)ء وآیر داود فيي تاب الصلاةء باب الرجل يصلي وحده 
خلف الصف (1۸1). وال مذي في تتاب الصلاة باب ما جاء في الصلاة خلف 
الصف وده ره 


التعلیج حلے کتاب القوا ا الحامعة 
سل[ لتعليق على كناب الحواعد والاصول الجامعة 


فصلاته خحلف الصف غير صحيحة» وإن لم يجد فصلاته صحيحة؛ 
وهذا هو اختيار شيخنا' ٠‏ واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"" 
رحمهما الهء وهر الذي ينطبق على القواعد الشرعيةء إذ لا واجب 
مع العجز وها عاجزء فأین ذهب ؟ إن قلنا : اجذب آحداء فقد 
آخحطاً يفعله هذا؛ لما یترتب عله من مغاسد متها : 

أولا : أنه تقل هذا الرجل المجذوب من مكان فاضل إلى مكان 
مفضول؛ وهذا عدوان عليه. 

انیا : آنه شوش علږه صلاته. 

ثالنًا : آنه فتح فرچة في الصف هذه الفرجة إما آنه يبقي التاس في 
آماكنهم فيبقي الصف مفتوحاء وإما أن يتراصوا فيلزم منه أن يتحرك 
كل الصف. 

وإن قلا : صل جتب الإمام فهذا أيصًا خحطاء لأمور منها : 

أولا : يلزم من ذلك تخطي الصفرف» إن كان بينه وبين الإمام 
صفوف» ولا بد ان یکرن يیتهما ولو صف واحد. 

ثانيًا : خحالفنا بذلك السنة؛ لأن السنة أن يتقدم الإمام على 
المأمومين وهذًا صار محه. 

ثانا : إذا قلنا: اذهب رصل مع الإمام» وجاء آخحر وقلنا له : اذهب 
وصل مع الإمام؛ وجاء الك واا ت اذهب وصل مع الإمام؛ 
صار الإمام صما كاملا لكن إذا قلتا للرجل: صل وحدك» وإن 


المشجارات الجلية لغ 
1 سرع الفتاوی (۲۳/ ۲211ء ۳۹71 ١‏ والا تارات له 


ا 


جاء آخحر وإلا فإنك معذورء كان هذا هر المطابق للقراعد الشرعية؛ 
وها هي المرآة لما لم يكن لها مكان مح الرجل في صفه صحت 
صللاتها وها والمرأة عجزها عجز شرعى» وهذا الذي وجد 
الصف تامًا عجزه عجز حسي» فالقول الراجح جواز صلاة الرجل 
وحده ملف الصف إذا كان تاها 

والجواب عمّا استدل په الحنابلة أن النبي ب رأى رجلا يصلى 
وحده لف الصف : آنها قضية عين؛ لأنها مجرد فعل وليست 
عموم لفظ؛ قیحتمل آنه ترك واجبًا عليه - کرجرد مکان في 
الصف لكنه لم يفعل أو فعل محرمًاً. 

وأما قرله 5: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف فهذا قرل؛ والقول 
لا يكون قضية عين + لأنه لفظ عام للأمة. 

لكن يبقى النظر هل النفي هنا نفي للكمال» أو نفي للصحة؟ 

أكثر العلماء على آنه نفى للكمال» والقاتلون بأنه نفى للصحة 
شرا اها ل وا و ت الفا ر جر الها 
کغيره من الواجبات إذا تعذر سقط. 

مسألة : إذا صلى ركعة خلف الصف وحده بلا عذر هل تبطل ركعته 
آو صلاته؟ 

الجواب : إذا صلى ركحة خلف الصف مع وجرد مكان في الصف 
فعليه إعادة الصلاة كلها لأنها لم تصح أصلا. 

مسآلة : إذا سقط الراجب للعجز عته فهل يقوم غيره مقامه؟ 
الحواب : فيه تفصيل : إن جاءت الشريعة بہدل له وجب البدل» 


سل [a4‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


فإذا سقط الوضوء لعجز الإلسان عنه فإنه يتيمم؛ وإن عجز عن 
التيمم؛ فالتيمم ليس له يدل؛ قهل نقول: لا تصل لأنك لم تتطهر؛ 
أو نقول: سقط الأصل والبدل ويصلي؟ الجواب: الثاني. 

مثال آخحر: رجل قتل نمسا خحطاً فيلزمه عتق رقبةء فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطح فهل تقول يطعم ستين 
مسكيتا - كما قي كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان - أو 
يسقط عنه الصوم إلى غير بدل؟ الجواب: الشاتي؛ لأن الله تعالي لم 
يذكر في كفارة القتل إلا العتق والصيام؛ فإذا لم يجد الرقية ولم 
بستطع الصيام؛ فيان الكفارة تسقط » فإن قال : إن تفسي لا تطيب 
بذذك» وأربد أن أطعمء قلادا: لا طابت نغسك إن ذم تقطب 
بالشرع؛ ولو علم الله - سبحاته وتعالى - في الإطعام خيرًا لشرعه 
أساده. 


الخاعدة الخاهسة 
ww‏ اا 


القاعلدة الخاهسة 
الشريعة مبتية على أصلين: الا خلا ص لله 
والمتابعة للرسول با 


هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر: كأقوال 
اللسان وأعمال الجوارح» أوباطن: كآعمال القلوب» قال 
تعالی: 8 لين الس انرمر:٣]‏ وقال: جوا اموا 
إ۹ ليعيدوا آله عاص له لذي [البينة:٠]»‏ والدين الذي أمروا 
بإخلاصه هو الإسلام والإيمان والإحسان كما فسره بذلك 
النبي 4 في حدیب جبریل وغی د "''. 

فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادًا بها 
وجهه ورضوانه وثواہه» ولا بد أن تکون مآخوذة من الکتاب 


[1] يشير إلى حديث عمر رضي الله عنه آن جبريل آتى النبي ي 
وساله عن الإسلام ا لمان لاان وا عة اراي 
وجعله المؤلف - رحمه الله - من حديث جبہریل + لان جبریل 
- عليه السلام - هو الساقل؛ وإلا فمكل ذلك يعبر عنه عند 
المحدثين فيقال: حديث عمرء لكن لما كانت القصة مح جبریل 
عليه السلام وهي مشهورة بهذا سمي الحدبث يه. 


)١(‏ أخحرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان الإيمات والإسلام والإحسان (۸) من 
حدیث عمر بن الخطاب رضي اله رنه 


سإ ۷۰ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 
والسنةء وقال تعالى في متابعة الرسول 4&4 : جا ٤اك‏ 
اک رة عه e‏ [اح هه ر:۷]» وةال في 

من سن وا مسن أَسَلَم وهه لے وشو غ 
[التساء: ١‏ ]ي آی: آخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله » لړشو 
في هذا سحسن ب a‏ ب وفي علة 
آیات : و واطیشوا اه ا الرس اسول چ [الحخابن:١]»‏ فالعمل 
الجامع للوصفين هر المقبول» وإذا فشدهما؛ أو فقد 
آله ما؛ ڏهو مردود علای صاحبه بل في 
معاللی: ایتا إل ما یلو من ممل ممه مسا شرا 4 
[القر قان :۳۳ ] ۽ وقال تعالی في نششا ت ملين : وشل الف 
يفقوت امولهم اا مرسسات اش شيا من شی 
کمقل جم وروز مایا وای کات OE EE‏ 


r mr اس ا‎ 


ب وال ف والله يما لون بصار ر [البقرة:٠٠۲].‏ 

وقال في نفقات المرائين: اوآ یشرت امو لهم 
را الئاس ولا يموت باش ولا الوم الاخر ومن يک 
الشَيْعلن آم رسا سا ریا چە [ا( د س :۸٣]ء‏ وق ال بي ذ ي 
الهجرة التي هي من أفضل الأعمال وتفارتها بتفاوت 
الإخلاص وعدمه: افمن كانت هحرته إلى الله ورسوله 


القاعدة الخاهسة ۷ 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت هجرته إلى دنا بصيبها 
أو امرآة پتکحها › فهحرثه ای ما هاجر إليه»*. 

وستل عن الرجل يقاتل شحاعة» ويقاتل حمبة» 
ویقاتل لیری مکانهء أي ذلك في سبیل ا؟ فقال :«من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهو في سبيل اله“ . فمن كان 
قصده في جهاده القولي والفعلي تصر الحق فهو المخلص > 
ومن کان قصده وغرضه غپر ذلكف؛؟ فله ما ټړي» وعمله غپر 
مقبول» وقال الله تعالی في الأعمال الفاقدة لالمتابعة : ل 
شل کک لضن اعا 9 ا 1 سم ف ا آل ر 
ل آم ينن کک lie;‏ وقال :فن ار ل 

ا لك فلم آنا - ومن AF‏ مسن ا 
بمَیر دی شر € [القصص : ٠‏ 

فا لأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المراثين؛ فهي 
باطلة لفقدها الإخلاص الذي لا يكون العمل صالشًا إلا 


ہے سے سے 


(#) أخرجه البخاري في كتاب بده الوحي» باب كيف كات بده الوحي إلى رسول 
اله 5 (1) (۵4)» ومسلم في كاب الإمارة» باب قوله بة: #إنما الأعمال 
يالتيات» وآنه يدخل في ارو وغيره من الأعمال .)1۹١۷(‏ 

(##) أحرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة اث هي العليا 
.)۸١(‏ ومسلم في كتاب الإمارةء باب من قاتل تكرت كلمة الله هي السليا فهر 
في سیل الله (۱۹۰4). 


vr j—‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


به» والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي 
باطلة ؛ لفقدها المتابعة"''. 


[1] ومن ذلك آيصًا الإخلاص في طلب العلم الشرعي» بأن يريد 
به وجه الله والدار الآخرة فان آراد به الدنيا فإنه آئم؛ لقرله ج4 : 
امن تعلم علا مما پبتغی به وجه الله لا يتعلمه إلا لیصیب به عرصًا 
من الدنيا لم يجد عَرّف الجحنة يوم القيامةا» وبناء على ذلك 
آشكل على كثير من آهل الصلاح والإيمان دخول الجامعات من 
أجل نيل الشهادة» فيقولون: لا ندخلها لثلا نحرم من دخول الجنةء 
فيقال لهم : نحن في زمن الشهادة لها اعتبارها في الوظائف الدينية 
والدنيوية» وعصرنا الحاضر هو عصر تقويم الرجال بالآوراقي» ومن 
لا شهادة محه قإنه لا يمكن أن يتبواً مكاتًا قياديًاء لا في التعليم؛ 
ولا في القضاءء ولا في إدارة الأمور. 

فإذا طلب العلم في الجامعة لنيل الشهادة لیتبواً بها مکاتًا ينع به 
المسلمين؛ فهذا لا ينافى الإخلاص؛ بل هر من الإخلاص؛ آما 
إذا قال : آنا فقير ساطلب العلم في الجامعة حتى آنال الشهادة 
وأصبح في مرتبة أحصل منها على المالء فهذا لم يرد الآخرة» 
وهو الاآثم. 

آما لو دحل كلية الهندسة مثا لكي يخرج مهندسًا ويكتسب بشهادتها 
مالا فلا إثم عليه ؛ لأن الهندسة غير داخلة قي العلوم الشرعية؛ 
وطلب العلم الشرعي آفضل من هذا بكلير + لآن التاس محتاجون إليه 


(۱) اخرجه مد (۳۳۸/۲)؛ وآبو داود في كتاب العلم» باب في طلب العلم لخير الله 
واین ماجه في كتاب السنةء باب الانتشاع بالعلم والعمل به (۲۵۳). 


س 

وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة 
رسوله؛ كاعتقادات آهل البدع المخالفة لما عليه الرسول 5لا 
وآصحايه » كلها مردودة لقوله ل : «من عمل عملا لیس علپه 


حاجة شديدة؛ قهم محتاجرن إلى آهل علم ودين وتريية سليمة حتي 
تستقيم الأمة» ولا تعني كثرة المتخرجين استغناء الناس عن العلم 
الشرعي؛ فالقراء كليروت» والفقهاء قليلون. 

والإخلاص ربما يجعل العادات عبادات» والغفلة تجعل العہادات 
عادات» فلو آن الإنسان مثا أكل وشرب امتثالا لأمر الله فى قوله: 
وتوا وانروأ [الاعراف:١۳]‏ أو لإنقاذ النفس واليدن؛ لآن النفس 
والدت آمادة عند صاحہهاء وال عز وجل بول : FE‏ ا 
اشک [الساء:۲۹] صار آکله وشربه عبادة یشاب علیها مع آنه ينال 
يذلك شهرتهء يل إن الرسرل 5 قال : اوفي بضع آحدكم صدقة؛ 
يحتي إذا آتى الإنسان زوجته فهر صدقة» «قالوا: يا رسول الله ؛ 
آيآتي آحدنا شهرته ویکون له فیها آجر؟ قال :آرأپتم لو وضعها في 
حرام آګان عليه فیها وزر ؟ فكذللك إذا وضعها في الحلال کان له 
اجر" لان الإنسان آراد بذلك آن يكف نفسه عن الحرام فصار له 
TT‏ 
وياتي آهله حتى يقضي نهمته» وكما قال عليه الصلاة والسلام: 
افإنما معها مثل الذي معها»". 


(1) أخرجه مسلم فيي ستاب الزكاةء باب بيان آن اسم الصدقة تقع على كل نوع من 
المسروف ل١١١‏ 

(۲) آخرجه ملم في کتاپ البکاح؛ باب لاب سن رآى امرآة فوقحت في نفسه إلى أن 
يأتي امرآته ار جاریته فیراقعها .)۱٤۰۳(‏ 


v4‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


آمرنا فھو رد" متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
فهذا ميزان للأعمال الظاهرة» كما أن حديث عمر رضي الله 
عنه قال بل : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوی»“ ميزان للأعمال باطتًا» والإخلاص لله في کل شيء 
هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وفي 
فضله وثمراته الجليلة وفي بطلان كل عمل يفقده. وما نية 
نفس العمل فهذا وإن كان لا بد منه في كل عمل» لكنه 
حاصل من کل عامل معه رآپه وقصبده؛ نها الشعبك ۽ وکل 
عاقل يقصد العمل الذي يعمله ويباشره» ولهذا كانت عناية 
اأشارع في الأول وذي تحقجقه وتخلهصه من جميح 
الوا 

[1] يشير المؤلف - رحمه الله - إلى أن التية قسمان: 

١‏ - ية المعمول له. 

۲ - نية العمل. 

والإخلاص يكرن على نية المعمول له» وهذا هو المهم»ء أن تعمل 
مخلصًا لله تعالى» ويفترق الناس فيها افتراقا عظيمًاء آما نية العمل 
فما من إنسان عاقل مختار محه عقله واختیاره إلا قصد ونوی ما 


(#) واخ جه البخاري في تاب ابلح + باب إذا اصحللجوا لى اتج جور فاص احج 
مردود (14۷)؛ وخر جه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام 
الماطلةء ورد ميحدثات الأمور )1۷١(‏ وأخرجه أيضاً بلفظ #من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس فيه فهو رد* في المرقع السابق. 


(## )اسيق ټخریجه في صقیحة (۷1). 


الخاعدة الخاهسة 
لإ ول۷ لے 


يعمل؛ فإذا آتيت إلى مكان الوضوء وغسللت وجهك ويديك 
ومسحت رأسك وغسلت رجليك» فلا يمكن آن يقع هذا بلا نية 
للرضوءء إذّا لا حاجة إلى التكلف في النية. ويذكر آن اين عقيل 
رحمه الله وهر من علماء الحنابلة المشهررين آتاء رجل فقال 
له: يا سيدي؛ إنى كانت على جتاية؛ وذهيت إلى نهر دجلة 
وانغمست فيه يريد آن يسل وني حرجت ولم أراني طهرت؛ 
فمافا تری؟ قال: آری آن لا تصلي» قال : لِم ؟ قال: لأنك مجنون؛ 
والمجتون مرفرع عته القلم. كيف تذهب من بيتك إلى التهر وعليك 
الجنابة تريد أن تتطهر منهاء ثم بعد آن انغمست فيه وانتهيت» 
تقول: ما ثويت ”!1 ولهذا كل من يتكلف مئل هذا التكلف يبتلي 
بالوسراس في أصل التية » ويالوسراس في فعل العبادة. 
مسالة: إذا نوى صلاة فريضة معينة؛ كالظهر مثلاء ثم غاب عن 
ذهته التعيين لهاء فهل يكفي نية الفريضة في هذا الوقت؟ 
الجواب: للعلماء في هله المسألة قرلان: 
القول الأول: آنها لا تصح؛ لاأنه لم يعينها. والنبي ب يقرل: لإنما 
الأعمال بالنيات"". 
القول الثاني : آنھا تصح منه؛ لأنه نوى فرض الوقت» وفرض 
الوقت فيي هذا الوقت هو الظهرء وهذا رواية عن الإمام اأ مد 


(1) تلميس ابليس لابن الجرزي (ص )1۷١‏ » وإغات اللهقان لابن القيم )۴1١/١(‏ . 
)١(‏ سبق ټخریجه في صقحة (۷1). 


C=‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 

وكما آن هذا الأصل يشمل جميع العبادات» فكذلك 
المعاملات. فكل معاملة من بيع» أو إجارة» أو شركةء أو 
غيرها من المعاملات تراضى علبها المتعاملان لكنها ممنوعة 
شرعا؛ فهي باطلة محرمة» ولا عبرة بتراضيهما؛ لأن 
الرضى إنما يشترط بعد رضى الله ورسوله""'. وكذلك 


ر سيك الله » شار الها ابن ر جیب ر به الله في شرح الأريسي»'؛ 


وها شو الصحيح » رشو الذي ا س النأاس العمل إل به؟ لان 
كشيرًا من الناس؛ لاسيما إذا جاء مسرا إما لإدراك الركعة أو 
لادراك تسر ة الإحرام يعيب تعن دته التيين . 

لكن إذا كان عليه قاتتة ظهر مدلا ودخل المسجد والتاس يصلرن 
الحصر ؛ فإنه يدخحل محهم بتية الظهر؛ ویجب أن يعن النية فى هذه 
الصورة؛ لاله صبار عشده وا جاك E:‏ بل ان يعن آأحدهما دی 
[1] وهذا الأصل مما جاءت به السنةء فقد قال النى بل: «ما كان 
من شرط لیس في کتاب الله؛ فهو باطل» '. 

حلالا* ‏ ولما جيء إلیه بتمر طيب سال: اكل تمر خير هكذا؟ 
قالوا: لاء لكا تأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الرديء؛ 


0 جاصم الحلرم رالحكم af)‏ 

() أرجه البخاري في كتاب البيوع»ء باب إذا اشترط في البيع شروطا لا قحل 
(۳4). ومسلم في كتاب التق باب بيان أن الولاء لمن أعتل .)١2١4(‏ 

(۳) انظر تخریجه ص (¥۸). 


القاعدة الخاهسة [ ۷۷ | 
اتر عات التي نھی ايله ورسوله عتها؟ کتخصبصس بعضں 
الأولاد على بعض. أو تفضبلهم في العطابا والوصايا"' ٠‏ 


والصاعين بالئلائة. فقال: «لا تقعلواء ولكن مشلا بمثل» أو بيعوا 
هذا واشتروا بشمنه من هذا» '. فأمر برد المبيع؛ لأن هذا البيع 
ليس عليه آمر الله ورسرلهء وقد قال التبى 45ة: امن عمل عملا 
لیس عليه آمرتا فهو رد" . إا كل شيء محرم من المعاملات فإنه 
یجب رده» فإذا لم يمكن الرد بأآن عامل معاملة ربوية مثا وأخذ 
عليه الرباء فقيل له: إن هذا حرام؛ فذهب إلى صاحبه بريد آن 
يخلصه من الريا فرقض؛ قعلى المظلوم حينزٍ آن يحوب إلى الله 
ویعزم على آن لا يعود ولا إثم عليه» لعدم قدرته على التخلص 
من ذلك؛ وعلى الظالم المرابي الإتم؛ لاه باستطاعته آن يتخلص 
وذلك بإسقاط الربا عن المدين فلم يفعل. 

لکن لو فرض آن كلا الرجلين قد عملا الربا عن علي فلا نرد على 
هتا الذي انتفع يمال المرابي الزيادة التي آخذت منه؛ بل نأخذها 
من المرابي ونصرفها في المصالح العامة؛ لأن المغبون قد آتي هذا 
الأمر عن بصيرة؛ فلا يمكن آن نجمح له بين الانتقاع بمال الرجل 
وإسشاط الريا عته. 

[1[] العطة تكون دى الحياةء والوصية تكون بعد الموت»> 
وتفضيلهم إما مطلمًاء آو زيادة على الآخرين؛ وهو حرام؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأعتصام بالكتاب والسنةه باب إا اججيد العامل أو 
البحاكم فأخطاً خلاف الرسول من غير علم فکمه مردود .)۷۴۵١(‏ 
() سیق ټخریجه ص .۷٤(‏ 


[vA J—‏ التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 
وكذلك في المواربث» فلا وصية لوارث» وكذلك شروط 
الواقفين لا بد أن تكون موافقة للشرع غير مخالفة له» فإن 
خالفته ألغبت» ومبزان الشروط مطافًا قرله به : «المسلمون 
علی شروطهم» إلا شرا حرم حلالاء أو أحل حرامًا». 
وكذذك النكاح شروطه وأركانهء والذي يحل من 


النبي کب فال : «اتقرا اله واعدلرا بين آولادكم ء وهذا في 
العطايا المجردةء أما ما كان من أجل الحاجة والنفقة فالتعديل 
بیتھم آت یعطی کل إنسان ما يحتاج إليه» فمثلا : إذا كان أحدهم 
يحتاج إلى تزويج والآخرون لم يبلغرا سن التزويج» قزوج هذا 
المحتاج وأعطاه خحمسين آلف ريال مدلا » فلا يعطي الآخرين؛ ولو 
أعطاهم لكان آثمّا؛ لأن الترويج من النفقات» وكذلك له أن يفضل 
الولد الكبير التام في النمو على الرلد الصغير الذي فيي ابتداء 
النموء فلر فرض أن الأول يحتاج إلى مائة» والثاني يكفيه عشرة 
ريالات؛ فلا يدخر تسعين ريالا لهذا الصغير؛ ولا يجوز له ذلك؛ 


(#) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما ذكر عن رسول الله 5ة في الصلح بين 
الیاس )۱۳١۲(‏ من ديت عجرو بن عوف المزني ه وقال: هزا لیت سس صحیج ٠‏ 
وأخرجه أب داود في كتاب القضاء باب في الصلح )۳١۹4(‏ من حديث أبي هريرة 
بجماته الآولی وقد علقه البخاري في صحیحه مجزوما به في كتاب اللإجارة» باب 
أجر السسمسرة» وصبجحه البيهتي بشراهد (السنن الكبرى ١‏ ١١)؛‏ وانظر (القراعد 
التورانية) لشيخ الإسلام (۷۳). 

(1) أنحرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريضص عليهاء باب الإشهاد غي الهبة 
۸۷7 ومسلم في تتاب الهيات» باب كراهة تفضيل يحض الأولاد في الهية 
7 


القاعدة الخامسة [ ۷۹ 
التساء» والذي لا بحل e‏ والرجعة أ" وجمیح 
الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على الوجه المشروع» فإن 


لم تقع فهي مردودة. 
وكذلك الأيمان والنذور» لا جلف العسد إل الله » 
أو اسم من سجاه » أو صفة من صفاتف آو بتر لله : 


لأن الحاجة بحسبهاء كذلك إذا احتاج أحد الأولاد إلى علاج 
ا ی ی 

د التعديل في النفقات والحاجات هر آن يعطي کل واحد ما 
پحتاجه. والتعديل في التبرعات هو آن لا يفضل آحدًا على آحد؛ 
إلا الذكر على الآنثى» فإن العطاء يكرن للذكر مثل حظ الانشين. 

1 الرجعة: رد الزوجة إلى عصمة الزوج» وذلك في كل طلاق 
بعد الدخول» علي غير عوض» قبل استكمال العددء وقبل الخروج 
من العدة. 

فللزوج آن پراجع ما داست المطلقة قى المدةء أما الفسرخات كلها 
فليس فیها رجوع؛ كما لو فسخ لعببها أو فسخت هي لعيبه؛ وكذلك 
الطلاق على عرض والطلاق الذي استكمل فيه الحدد ليس فيه 
رجرع»ء وكذا الطلاق قبل الدخول والخلوة ليس فيه رجوع؛ لأنه 
يس فيه عدة. 

[۲] الحلف اسم من أسماء اله مثل: واللهء والرحمن» والعزيزء 
والسميع؛ والبصير. كذلك في صفة من صفاته المعتوية مشل: 
وعزة الله لأفعلن كذا وكذاء آما الصفات الخبرية المحضة فلا 
پحلف بهاء فلا بحلف بيد اللهء ولا بعين ال إلا الوجهء وذلك 


التعلیج حلے کتاب القوا ا الحامعة 
سل 4۰ لتعليق على تاب القواعد والاصول الجامعة 


)8( 
ي 


وكذلك الحنث في الأيمان؛ لقوله بي : «من حلف 
علی یمین فرآی غبرها خيرًا منهاء فلیات الذي هو خیر» 
وليكفر عن يمبنه»" وكذلك الفتوى والقضاء والبپنات 
اا ا فی ا ق ن فو ن کیا ن 
3 ر جه ريك ذو الل اذام € [الرحمن ١‏ ۷ وقوله: چک 
َء حالف إل 4 القس :۸] فیجوز آن بحلف يرجه الله 
فيقول: ووجه الله» أو بوجه الله لأفعلن كذا وكذا. إذًا الأسماء 
يحلف بهاء والصفات المعنرية يحلف بهاء آما الصفات الخبرية 
المحضة - كاليدين والعيتين والساق رالقدم - فلا يحلف بهاء إلا 
الو جه. 
فان حلفب بغير الله فإته يقول : لا إله إلا الله كما آمر التبي 4 من 
فال : واللات» أن يقول: لا إله إلا اله" ء لأن الحلف بغير اله 
شرك ولا إله إلا الله إخلا ص فيداوي الشرك با لاخلا ص تم هذا 
اليمين الذي حلفه لا يتعقد ولا یترتب عليه حکم؛ بل عليه آن يوب 
إلى الله عر وجل. 


(#) سیق تخریجه ص .)٩(‏ 

)| ی جه ماسم ې تاب الآیمات؛ باب ندب من حلاف سنا فرآی غیرھا خیرا مھا 
ان پاي اللي هر حير ويكفر ع يميه ١١١٠‏ 

(1 أحرجه البخاري في كاب التفسير في تقسير سورة النعجم» باب وار لَب 
ولم لإ (١5۸7)ء‏ ومسلم في كتاب الأيمان» باب من حلف باللات والعزى 
فليقل لا إله إلا الله .)1۹٤۷(‏ 


القاحدة الخاهسة 
وتوابعها» جمپعها مربوطة ا قال تعالی: جلا ر 
ا موت خی یکو یا شر تھے ف ل عدو 
4 اسهم حرجا ما ما فص ت يسيمو لبا 4 [النساء: د] 
وقال: چان ١‏ زعام في سء ردو ل ا والرسول إن وينو 
بال وايوي الك كلك خير وأحسن تأوبلد [السه:۹ه]"'. 


بل الفقه من آوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل 
المحبط؛ فإن الأحكام كلها مأخوذة من الأصول الأربعة: 


مسالة : ما حكم دعاء الصفة من صفات الله تعالى؟ 

الحو اب : دعاء الصفة من صفات الله تعالي محرم؛ وقد حکی شيخ 
الإسلام رحمه اله آنه فر بالاتفاق''» فلا يجوز آن يقول 
الإنسان: يا قدرة الله اغفري لى؛ ويا قدرة الله ارزفينى كذا؛ لأن 
هذا يقتضي انفصال الصفة عن الموصرف؛ ويقتضي آن يكون هتاك 
من يجيب الدعاء وهو غير الله عر وجل. 

[ قوله جل وعلا ٠‏ ذلك خر وأسسن باولا يعني أحسن عاقبة 
و وذلك لتلا يظن الظان ان الرجوع إلى الكتاب والستة يحصل 
فيه لل فى الحياة وما آشيه ذلك ؛ كالذين يقرلرن مللا يتليل الريا 
نظرًا إلى أن الاقتصاد العالمي على زعمهم لا يقوم إلا به» فيقال : 
دعرا الرباء وإذا تحاكمتم إلى الله ورسوله فهر خير في الحاضر 
وخير في المال. 


() انظر : الاستعالة في الرد على البكري (ص٤١)‏ . 


[ar ]—‏ التعليت على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


الک تاب وال سن وھجا الأصل- والإجماع مسا 11[ 
إلبهماء والقباس مستتبط منهما'"' . 


[1] الظاهر آنا بالرفع بدليل العبارة التي بعدها. 

[] هذه الأصرل الأربعة اثنان متفق عليهما بين المسلمين: وهما: 
الكتاب والسنةء آما الإجماع فمختلف قبه؛ للأن كثيرا من العلماء 
يقول: لا طريق لتا إلى الإجماع؛ والذي ثبت فيه الإجماع فعلا قد 
دل عليه الكتاب والسنةء فتكرن معتمدين فيه على الكتاب والسنة لا 
على الإجماع وما ليس فيه نص فإنه لا يوجد فيه إجماع لتعذر 
الرقوف على الإجماع» حتى إن الإمام آحمد - رحمه الث - قال: 
من ادعى الإجماع فهر كاذب وما يدريه لعلهم اختلفرا" . فإذا 
كان لا يمكن وجرد الإجماع الذي لا يستند إلى نصس؛ کش 
يقال: إنه حجة؛ وقد آکد الشرکانی رحمه الله ذلك فی کتایه اإرشاد 
الفحول في علم الأصرل»" لكن الصحيح أن الإجماع يمكن ن 
يقع في شيء ليس قيه تص؛ إلا أن ذلك مخصوص بزمن القرون 
الثلاثة المقضلة الصحاية والتايحين وتايعيهم» آما يحد ذلك فالرقعة 
الإسلامية اتسعت. والأهواء كشرت» والاقوال اتتاشرت» فلا يمكن 
الإحاطة بأقرال الناس» لكن إذا سلمنا جدلا آن المسألة فيها 
إجماع فإتنا ناخد يه. 

وآما القياس فمختلف فيه آيضاء فالظاهرية لا یلېتونه وینکرونه آشد 
الاتكار" . 


Ta عام المرقحين لابن اليم‎ TY A مجموع اوی شيخ الل سالام‎ 4F 
إرجاد القحول ا ادف‎ )( 
۸ 1( المحلی لاہن حرم‎ ۳ 


القاعدة الخاهسة FN‏ 


إذّا الأصول المتفق عليها من هذه الأربعةء هما: الكشاب والسنةء 
وما عدا ذلك فضه حلاق. 

وهتاك آدلة آخری لم يذکرها المؤلف رحمه الله قال بها محض 
العلماء مثل : استصحاب الال ۽ لکن استصحاب الحال موجود 
في القرآن والسنة؛ كذلك أيضًا المصالح المرسلة؛ وهذه أيضًّا 
لست دلياد ۽ لأن هذه المصالح المرسلة إن شهد الكتاب والسنة لها 
بالصحة فهي نابنة بالكتاب والسنة» وإن شهد لها بالہطلان فايست 
من المصالح؛ حت وإن ظن صاجها مصلحة فليست كذلك؛ وإن 
لم تكن لا هذا ولا هذاء فهناك قاعدة في الشريعة متفق عليها 
وهي : أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحقيق المصالح»؛ وإبطال 
المقاسد. 


تعلیق علی تاب الد ل لجامعة 
[at‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاعدة السادسة 
صل في العبادات الحظرء فلا بشرع متها !لا ما 
شرعه الله ورسولهء والأصل في العادات الاباحة 
فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوثه"" 


وشذه الشاعدة ثد ٹضمنت أصلين عظیمین )> دل عليهما 
الكتاب والسنة ف ي مو موا مل قوله تعالى في الأصل 
الأول: ا ا شرا شرشوا لهم م الدن مَا نَم اَن 
بډ ا [الشورى:١؟] u‏ ْ بعبادته وحده لا شریك له 


في وا 


[1] ليت الشيخ - رحمه الله - قال بدل قرله: (والأصل في 
العادات الإباحة) : والأصل U‏ غيرها الإياحة؛ ليكون أعم؛ 
فيدخل فيها العادات والأعيان المنتفع بهاء مثل الطيرر والأشجار 
والحيوانات وغير ذلك. 


[] وفيه آيضا دليل من السنة على هذا 2 وهو قول 
اا 4: امن عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رو»'“ ؛وقي لفظ: 1 
احدث قي امرنا هذا ما لیس منه فهو رد»". 


(1) آخرجه ملم في كتاب الأقضية؛ باب تقض الأحكام الباطلة ورد ممحدثات الأمرر 
YAN‏ 

(1) أخرجه اليخاري في كتاب الصلح» ياب: إذا اصطلحرا على صلح جور فالصلح 
مردود (۲4۷)؛ ومسلم في الموضع السابق. 


اوا 

والعلماء محمعون على أن العبادة ما أمر به أمر 
إيجاب أو استحباب. 

وقوله في الأصل ا وشو آآری لق ککہ ما نی 
آ رض جويخًا [البقرة: ۹ آي ت ق 
إلا ما نص على المنع منه. وقوله تعالی: ۾ قل من حرم ية 
اه الي اض اباد لطبت + ين الررْفٍ # [الأاعراف ۳۲] فآنكر 
تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل؛ 
والمشارب» والملاہس» ونحوهاء فکل واجب آوچبه اله 
ورسوله» أو مستحب فهو عبادة يعد الله به وحده» فمن 
آ وجب آو استحب شتا لم يدل علبه الكتاب والسنة» فقد 
ابتلرع دیا لم ڀاذن | لله به وهو مردود على صاحبه؟؛ کما 
تال ب : امن عمل عملا لیس عله آمرنا فهو رد متفق 
علیه. 

وتقدم أن من شروط كل عبادة الإخلاص لله ۽ 
والمتابعة لرسول الله. 

واعلم آن البدع من العبادات على قسمين: إما أن 
يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جدسها آصلاء وإما آن 


(#) سيق تخريجه في الصتيحة السابقة. 


= التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 
يېتدعها على وجه یغپر به ما شرعها الله ورسوله"' . 

وآما العادات كلها: كالماكل» والمشارب» 
والملاہس ‏ والأعمال العادية؛ والمعاصلات» والصنائع؛ 
فالأصل فبها الإباحة والإطلاق» فمن حرم شيئًا منها لم 
تحر مرد الله ولا سول » فهو بشع » کا حرم المشركون 
دحضں الأنعام التي با حها الله ورسوله وکمن يريك بحهله أن 
يحرم بعض آنواع اللہاس آو الصتائع؛ والمخترعات 
الحادثة بغر دلبل شرعي يحرمهاء والمحرم من هذه الأمور 
الأشياء الخبثة أو الضارة وقد فصلت في الكتاب والسنةء 


[1] مثال الأول وهو (آن يہتدع عبادة لم یشرع الله ورسوله جنسها 
أصلا) ما أحدثه الناس من بدعة المولدء حيث إنها لم ترد أصلاء 
لا في الغرآنء ولا في السنةء ولا في عمل الصحابةء ولا في عمل 
التايحين؛ ولا في عمل تابعي التايعين؛ فكل القرون المفضلة مضت 
وليس فيها عيد ميلاد» لكن حدثت في القرن الرابع من الهجرة 
وتتابح الناس عليها؛ لأنها كسيت يما يدل على العاطفة وعلى 
التقدم لهذا الأمر؛ وهو محبة التي لاء والدشقة أن فة 
الرسول بي علامتها: التأدب مح الرسول بي فلا يشرع في شريعته 
ما ليس منهاء فهذه البدعة مللا هل كان الرسول ب يعلم آنها 
مما يقرب إلى الله آو لا؟ إن قالرا: لا يعحلم قالأمر عظيم؟ وإن 
قالوا: يعلم» قلنا: إا تركها وهو يعلم نها مشروعة» وقد آمر أن 


وهذان الأصلان نفعهما كبير» وبهما تُعرف البدع من 
العادات و البدع من العادات» فمن لزمهما فقد استقام على 
السببل» ومن ادعى خلاف أصل منهما فعايه الدليل. 


e‏ فان لم قعل فما بخ رسالة ريه؛ فأنتم تقدحون فيه 
من وجه آخحر» فأين هو من هذه البدعة؟! ثم إذا اشحمللت هذه 
البدعة على شيء محرم فإنها تزداد e‏ اتلاط الرجال 
بالسا ودار لها ار فى والقي وأعال ته اة من 
ذلك آنهم يجتمحون ثم يقومون قيام رجل واحد؛ لآن الرسرل ج4 
بزعمهم قد حضر؛ ثم إنهم آيضًا يأتون بقصائد تشتمل على الكفر 
والشرك كقصيدة البوصيري التي تسمى (البردة) '. 

آما الثاني : فهو ما شرع چنسه لکن على وجه يخير په ما شرعها الله 
ورسرله» مل الأذكار التي تقال فيزاد فيها أو ينقص تعدا لله تعالي 
بذلك» فهذا أصله مشروع لکن وصغه غير مشروع. 


.)1۹/1( انظر كتاب الشيخ "اقول المقيد على كتاب التوحيد»‎ )١( 


التعلة ګتاب القوا ا الجامعة 
—| 44 | لتعليق على تاب القواعد والاصول الجامعة 


القاعدة السابحة 
التكليف - وهو البلوغ واتعقل - قرط لوجوب اتعبادات. 
والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة ويشترط لصحة 
التصرف: التكليف و الرشدء ولصحة التبرع: التكليف والرشد 
والمالك '"" 


هذه القاعدة تشتمل على شبد الضوابط التى نی 
عليها العبادات وجويًا وصحةء وصحة التصرفات 
[1] تضمنت هذه القاعدة عدة قواعد: 
منها: آن التكليف - وهو البلوغ والعقل - شرط لوجوب 
العيادات »فلا تجب العبادة على غير بالغ وعاقلء إلا عيادة واحدة 
وهي الزكاةء فإن الزكاة ركن من آركان الإسلام؛ و تجب على 
الصغير والمجنون؛ لانها حق مالي لقوم يستحقونه فلا يشترط کرن 
صاحبها بالغًا أو عاقاا. 
ومتها: أن التمييز شرط لصحة العبادة إلا قي الحج والعمرة فلو 
رآى الطفل والده يصلي فقام يصلي مثله ويتابحه متابعة تامة» فإن 
الصلاة لا تصح مته لحدم التمييز» وكذلك لو صلى الشيخ الْهَرم 
المخرف فإك صلاته لاا تصح منه لعدم التمييز» إل الحج والعمرة 
فإنهما يصحان من غير المميز: ey‏ 
عنهما: أن امرآة رفعت إلى النبي بي صبيًا فقالت: آلهذا حح 
قال : لانعم ولك آج ١‏ 


8 اجر چه ملم في کتاب الج + باب صحة ج الصبي وآجر من حج به ۱۳۳۷ 


والتبرعات » فالمڪلف شي بالغ العاقل وشي الذي تحب 
عليه جميع العبادات» والتكاليف الشرعية؛ لأن الله رؤوف 
رحيم بعباده. فإذا بلغ العاقل فقد بلخ إلى السن الذي يقوى 
به على القہام بالواجبات» ومعه العقل الذي یمېز په ما پنفعه 
وما يضره» وقبل البلوغ إذا ميز الأشياء صحت منه العبادات 
من غبر یجاب عایه» ولکن يؤمر بها على وجه التمرين '' . 


ومنها: أن التكليف وهو البلوغ والعقل والرشد وهر إحسان 
التصرف - شرط لصحة التصرف؛ يعني في البيع والشراء والإجارة 
والرهن والارتهان وغيرهاء فلا يصح آن يبيع الإنسان شيتًا من ماله 
وهر صغير أو مجترن أو سفيه لا يحسن الحصرف + لأن الله تحالى 
ےھ ول: اوا ڑا الشتھا اشوک ای جل ا کک وما [ال : ساء:ه]. 
وقال تعالی: فابلا اتی حى إا بلغو آلنكح إن ماسح منم شتا 
دادعا إل او [اساء:] . 

ومنها: أن التكليف والرشد والملك شرط لصحة التبرع؛ وقوله: 
ااوالملك» هذا شرط للجميع؛ لكن مراده يالملك هنا: آي ملك 
التبرع »يعني بشدرط أن يكون ممن يملك التبرع؛ احترارًا ممن يصح 
تصرفه في مال غیره دون تېرعه؛ کولي الیتيم فان تصرفه في مال 
اليتيم صحيح› آما تہرعه قلا ؛ لاله لا يملك التبرع؛ وكذلك على 
القرل الراجح المحجرر عليه لفلس فإنه لا يملك التبرع؛ وکذلك 
المدين الذي ديه آكثر من ماله أو يساري ماله لا يملك التيرع؛ لاآّڼه 
تعلق يماله حق الغير. 

[11] وهذا مما يلغز بهء فيقال : إنسان لا يجب عليه فعل الشىء: 
ویجب على ولیه أن یأمره یه ؟ ۰ 


س التحليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
فمن کان دون التمييرز ذم تصح ادت لدم وجود 
شرطهاء الذي هو العقل الذي يقصد به الأشياء سوى الحج 
والعمرة» فإن امرآة رفعت إلى ابي 5 صيجا في المهدء 
فقالت: آلھذا سے؟ ع ل ولك آجر» متفق عليه" . 
فینوي عنه ولږه لارام ویجنبه ما پتجنبه المحر ۲۳ 


والجواب: هو المميز لا تجب عليه الصلاة مثا »ويجب على وليه 
آن یأمره بهاء وذلك لأّن وليه إنما آوجہنا عليه أن یأمره بها لا لن 
هیا الصبي تجب عليه الصلاةء ولكن لأجل الرعاية والرلاية؛ وقد 
قال النبي 4 : اکلکم راع وکلکم مستول عن رعیته» فالرجل راع 
عن آهلهء و مستول عن رعیته»". 

[1] ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا في الصبي الذي لا 
يستطبع النيةء آما من يستطيح النية فإنه يقال له : انوء ويحرم هو 
سه » وكذلك من يستطيع أن يمشي في الطراف والسعي وهو دون 
البلوغ؛ يقال له : امش واتو» فيفعل كل ما يقدر عليهء وما لا يقدر 
عليه قرح به ولیه. 

1 ما مشی عليه المؤلف رحمه الله هر الذي عليه آصحابن" 
رحمهم الله» وفهب آيو حنيفة وأصحايه”" إلى أن الصبي إذا حرم 


(#) سیق تخرپجه في صفحة لها 

)١(‏ رجه البخاري في كتاب الجمعةء باب الجمعة في القرى والمدن (4۹)ء ومسلم 
في كتاب اللإأمارة؛ باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجاثر والحث على الرفق 
بالرعية والنهي عن ادخال المشفة عليهم (۱۸۲۹). 

() المختي هار ٠٠‏ » والإتصاف رها ٠‏ والقروع (111/۳) . 

۳ اة ابن عابدین ۴(7 4717. 


القاعدة السابعة ۹ 

وبحضره المناسك کلها؛ ویطوف به ويسعی په ويرمي 

عنه الحمار لزه نها » er‏ سن شیاه العباداتث الجالية : 

والکبپر؛ والعاقل؛ وغير العاقل ؛ لعموم النصوص مسن 
الکتاب والسىنة › ولأن معتمید ها اا 


لا يلزمه مقحضى هذا الإحرام؛ لأنه غير مكلف ووجرب إتمام 
الحج والعمرة إنما هر على المكلف» وبناء على هذا لو أن الصبي 
آحرم ثم ضاق فرعا بالإحرام وترك الإحرام فإن ذلك جاتز ولا 
حرج على وليه» وهذا هو الذي تسوغ الفتوى يه في هذا الزمن 
حيث المشقة على الصبيان وعلى أهليهم أيصًاء فكل الراجبات لا 
تجب على غير المكلفين. 

[1] آما الركرات فعجب على الصغير والمجنون وسبق ذلك؛ لأن 
إيجاب هذا الحق ليس بفعلهم يل هو واجب يأصل الشرح؛ وآما 
الكفارات ففيها نظر؛ لآن الكغارة لا تكرن إلا من فعل» إما ترك 
واچب آو فعل محرم؛ والصبي والمجنون غير مكلقَيْن بقعلِ 
الواجب ولا باجتناب المحرم» فلو آن صغيرًا قتل إنسانًا خحطاًء 
وهذه تقع كيرا تجد ساق السيارة صعيرا غير مكلف فيحصل مته 
حرادٿث يمرت معه من يموت»؛ فهل تقول بوجوب الكفارة عليه؟ 
أكثر العلماء يقرلون بالوجرب؟ لأن الله تعالى وجب كفارة القتل 
يالخطاًء مع آن المخطي معفو عتهء غير مؤاخذ» والصغير مثله. 


ومنهم من قال: لا تجب عليه كفارة القتل؛ لأآنه ليس آهلا 
أو جوب »> وهنا فرق ين صن انشفي تنه الرشمء لزه لس اد 


س التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


۳[ اما ابر اٹ المالية» فام دصح من غير البالخ 
الرشيد؛ لأن الغرض منها حفظ المال» وحسن التصرف 
فیه» قال تعالي: اح إا بلغوا الکلح فن ءاشم منم مشا 
دىا ا ا ا [الساء:٦]‏ فشرظ الله شرطپن ت آمواله 
إلبهم: البلوغ؛ والرشد» وآمر باختبارهم قبل ذلك هل 
يحسنون الحفظ والتصرقف› فيدفع إليهم ما لهم بعد البلوغ 
أم لا يحسنون؟ فلا يدفع إليهم لعلا يضيعوها.فعلم أن 
البلوغ؛ والعقل » والرشد شرط لصحة جميع المعاملات؛ 
فمن فقد واحدًا منها لم تصح معاملته» ولم تنغ تصرفاته؛ 
وتعين الحجر علبه. 

وآما التبرعات فهي بذل الأموال بغبر عوض من هبة» 
أو صدقة ةا آو وقف. آو عتق» آو نحوها؛ فلا ہد مع 
ذلك أن کون المتبرع مالا للمال لصح تبرعه ؛ لان غير 


للوجوب؛ وبين من انتغي عته الإئم» لوجرد مانع؛ مح وجود سیب 
الوجوب وهو البلوغ والعقل. 

وأما التفقات فتجب على الصغير والمجترن؛ فمثلا: لر كان لهذا 
الصغیر مال ورٹه من آبیه آو وهب له» و له قارب محتاجونء فإن 
نققتهم تلزمه؛ لأن التفقة في المال. 

[1] الصدقة: ما أريد بها الآخرةء أي الأجر والثواب» والهدية: 
ما أريد بها المودة والمحبة؛ والهبة: ما آريد بها نفع المعظى بقطح 
التظر عن الثراب أو المردة. 


القاعدةالسابعة ( ۹ 
المالك» لا يصح تبرعه من مال غيره""'؛ لقوله تعالى : 
#چولا قرا مال التي إلا بالى هى لسن [الأنعام:١١٠].‏ 


[1] التعليل الذي ذكره المؤلف رحمه اللهء من كون المتبرع لا 
يصح تہرعه حتی يكون مالا للمال فيه نظر؛ لأن التصرف يشترط 
لصحته آیضا آن یکون مالکا للمال؛ فلا يمكن أن يييع ملك غيره؛ 
کما آنه لا يمکن أن يهدي ملك غیره؛ لکن تحمل کلامه - رحمه 
الله على ما سبقء فقوله: مالا للمال آي للتبرع بالمال'". 


(1) انظر القاعدة السابعة صقبحة (۸۸) تعليق رقم (1). 


KS‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القأعدة الثامنة 
الاحكام الأصولية والقروعية لا تتم إلا يآمرين: 
وجود الشروطه وانتفاء الموانم 

وهذا أصل كبير مطرد الأحكام يرجع إليه ذي 
الأصول والفروع» فمن فوائده: أن كثيرّا من نصوص الوعد 
بالجنة» أو تحريم النار» آو نحو ذلك» قد ورد في عض 
النصوص ترتیبها على أعمال لا تكفي وحدهاء بل لاہد من 
انضمام الإيمان وأعمال أخر لها؛ وكذلك في نصوص كثرة 
ت#رتبب دخول النار» آو الخلود فبها على أعمال لا تستقل 
بهذا الحكم» بل لا بد فيها من وجود شروطها وانتقاء 
موانعها؛ وبهذا الأصل بندفع إبرادات تورد على آمثال هذه 
النصوص. 

والجواب الصحيح فيها آن يقال: ما ذكر في 
التصوص الصحيحة من الرعد والوعيد فهو حق» وذلك 
العمل موجب لهءولكن لايد من وجود الشروط كلها 
وانتفاء الموانع »فإن الكتاب والسنة قد دلا دلالة قاطعة على 
آن من معه إيمان صحبح لا يخلد في النار» كما دل الكتاب 
والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنةءوآأجمع على 


الخاعدةاثثامتة [ ٩١‏ | 
ذلك السلف والأئمة» وآنه "" ' قد يجتمع في الشخص الواحد 
یمان وکفر» وخپر و شر وموجبات الثواب وموجبات 
العقاب» وذلك مقحضى النصوص ومقتضى حكمة اله 
ور سحمته وعدله. 


ومن فروع هذا الأصل: الصلاة لا تصح حتى توجد 
شروطهاء وآرکانهاء وواجباتهاء وتنتفي موانعهاء» وهي 
مبطلاتها التي ترجع إلى الإخلال بشيء مما بلزم فيها أو 
فعل منهي عنه فيها بخصوصها . 


[1] يعنى ودل الكتاب والسنة على أنه. . 


[۲] قرله: (آو فعل منهي عنه فیها بخصوصها) هذا القید مهم + لان 
المتهي عنه عمومًا لا يضسد العيادةء فمثلا :لو أن رجلا وهر يصلي 
نظر إلى امرآة آجنبية عنه نظر شهرة؛ فإن الصلاة لا تبطل بذلك 
لكن فعله حرام؛ لأن تحريم النظر إلى المرآة الأجنبية ليس مقيذا 
يما إذا كان الإنسات قي صلاةء ولو آن إنساتًا قرا القرآن وهو راكع 
أو ساجد» فجمهور العلماء على أن صلاته لا تبطل؛ ويعض 
العلماء يقول بطلان صلاته؛ لأنه منهى عن قراءة القرآن بخص و صه 
في حال الركوع والسجوه» وهذا القول هر الذي تتطيق عليه 
اأشاعدة: لکن الجمهور احتجرا بان جنس القراءة مشروع في 
الصلاة» وإنما وقعت المخالفة في مكانهاء قلم يكن هذا الفعل 
قادرا على إيطال صلاته. يلاف الكلام؛ فلو تكلم الاإأنسان وهو 
يصلي بطلت صلاته ؛ لاأنه منهي عنه في الصلاة لذاته. 


| ۹۹ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 

وکذلك الصپام لا بد في صحته من وجود کل ما يلزم 
که » وسن اتتضاء المقطرات ٠‏ وأكذلك الحج والعجرة. 

اوسن ذلك المعاملات : کالبیع والشراء؛ والإاجارة. 
وجمیع المعاوضات والتبرعات لا تصح وتنفذ إلا پاجتماع 
شر وطها» وانتفاء مواتعها وشي مسد اتها. 

واكذلك المراربث و النكاح وغہپرها» وشروط له 
الأشياء ومفسداتها مفصل في كتب الفقه» ولهذا إذا فسدت 
العبادة أو المعاملة آو غيرها من العقود والفسوخ فلا بد من 
أحد آمرين : إما إخلال بشيء من دعائمها وشروطهاء وإما 
بو جود مانع ينافيها ويفسد ها » ومن تتبع ذلك وحله مطردا 
ومن ذلك آيضًا :لر ليس الإنسان عمامة محرمة كعمامة حرير» ثم 
صلى فيها» فصلاته صححة: لأن تحريم لبس الحرير ليس خاصًا 
في الصلاة؛ ومګله لو صلى قي ثوب حرير فصلاته صحيحة؛ ناء 
على القاعدة؛ لأن تحريم لبس ثوب الحرير ليس حاصًا قي الصلاة. 
فالصہحیح ان الثیاب المحرم لسا ل تخل الحا ة ؛ سو اء آکان 
عنده غیرها آم لاء لأنه إذا لم یکن عنده غیرهاء فلَبْسّها جاقز 
لضرورة. 
وکڌلك الصيام؛ فلو آکل أو شرب بطل صومه؛ ولو اتاب التاس 
لم يہطل : لأن الأكل والشرب محرم في الصيام بخص ر صه؛ والعة 
حرام في الصيام ويره ولو لبس قميضا في الحج لاثم وللر مته 


القاعدةالثامتة | ۹۷ | 


القدية على رآي الجمهورء ولو اغتاب الناس وهو مخرم لاثم 
ولم تلزمه الفدية على رآي الجمهور آيضا؛ لأن الغيبة لا تختص 
بالحج؛ قهي حرام بکل حال. 

والحاصل أن ما كان محرماً تحريمًا خاصًا فى عبادة أو معاملة فإنه 
ا ا ا ا ا ۰ 


س( التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاعدة التأسحة 
اعرف والعادة بجع إثيه في كل حكم 
حکم الشارع بك ولم بحدد 


وهذا أصل واسع مو جود مشر ڏي الج عام الات 
والحقوق» وغبرهاء وييان ذَلك: أن جميع الأحكام يحتاج 
کل واحد منھا إلى آمرین : 

أحدهما: محر فة حدها وتفسيرها. 

الثاني: بعد هذا يحكم عليها بأحد الأحكام 
الخمسة» فإذا وجدنا الشارع قد حکم عليها بليحاب أو 
استحباب أو منج أو إباحة» فان کان قد ادها وفسرها 
كالصلاة و الزكاة والصيام والحح ونحوها رجعنا إلى ما 
ساو الشارع؛ کما رحعنا إلى ما حکم به ؟ وما إا حکم 
علبها الشارع ولم يحدها؛ فاته حکم علی العباد ہما پعرفونه 
ويعتادونه» وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله 
تعالی : چووعاشروهن بالمعروچه [الساء:۹٠]‏ وقد يدخل في ذلك 
المعروف شرعًاء والمعروف عقلاء مشل قوله: واس 
الچ [الاعراف:۱۹۹]. 

ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جذا : 


القاعدة التاسعة | ۹۹ | 
منها : أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين. والأقارب؛ 
والجران» واليتامى» والمساكين» وكذلك أمر با لإحسان إلى 
جميع الخلق» فكل ما شمله الإحسان مما يتعارف الناس آنه 
إحسان فهو داخل في هذه الأوامر الشرعبة؛ لأن الله آطلق 
ذلك والإحسان ضد لاإساءة» وضد أبضًا لعدم الإحسان؛ 
ولو لم يكن إساءة''. 
وفي الحديث الصحيح: «كل معروف صدقة»" ومن 
ذلك أن الشارع اشترط الرضى في جمپع عقو د المعاوضات 
والتبرعات بين الطرفين» ولم بشترط للرضى لفظا معيتًاء 
فآي لفظ وآي فعل دل على العقد والتراضي حصل به 


[1] كذلك آمر الله تعالى بصلة الأرحام ولم یبین الله تعالی کیفیتها؛ 
فيرجح فيي ذلك إلى العرف والعادة» فلا يلزم أن یصل رحمه کل 
یوم آو کل آسبوع آو کل شهر؛ بل ما جرى العرف بأنه صلة فهو 
صلة» وما جرى العرف بأته ليس بصلة فليس بصلة. كذلك الإحسان 
يختلف» ريما تتصدق على فقير بدرهم ويعتر هذا إحساتًاء وتهب 
شخصًا غنيًا كيرا ذا جاه درهمًا فيعتہر هذا إساءةًء فهذا الفعل واحد 
في نوعهء وهو مرة يكون إساءةء ومرةً يكون إحساتا. 

(#) أخرجه البخاري في كتاب الأډب» باب كل معروف صدقة )1٩۲1(‏ من حديٽ 


جابر رضي الله عله وآحرجه مسلم في كتاب الزكاةء باب بيان آن اسم الصدقة قم 
على كل نوع من المعروف )۱٠١۶(‏ من حديث حليفة رضي ال عنه. 


u‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


المقصود» فالعقود كلها تنعقد ہما دل علبها من قول أو 
قعل ''. 

ولكن آهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا 
الافظ لعقدها أولحلها ؛ لخطرهاء مثل النكاح؛ قالوا :ل پل 
فيه من الإيجاب والقبول اللفظي ٠"‏ وكذلك الطلاق لا يقع 
إلا بلفظ أو كتاية. 


1[ آما القرل: قبالايجاب والقبول كأن يقرل: بعتك؛ فيقول: 
فَيلْتٌ. وآما الفعل : فيما يسميه العلماء بالمعاطاة في البيع؛ 
والمعاطاة أن يذل القمن وبأ غد المشمن» فاإذا قدرتا آن الخباز وضع 
سعرا معیتًا على كل كيس من الخبر فوضعت القيمة وآخحذت الكيس 
N E e a‏ 
للناس فجاء إنسان ووضع ثوبه في دكانه فغسلهء فهنا اتعقدت الإجارة 
بمحاطاةء وآمثال هذا كير فكل العقرد من تيرعات ومحاوضات 
وتوتقات وآمانات كلها تتعقد يما دل علبها من قول أو قعل. 


[۲] لم یذکر الشیخ رحمه اله آنه لا بد آن یکرن النكاح بلفظ 
الحزويج؛ وعلى هذا قيصح عقد التكاح باللفظ وإن لم يكن يلفط 
الدروبج» كما لو قال: مَلكتك بنتي. فقال: قبلت. أو قال باللغة 
العامية : جوزتك بتي. فقال : قيلت. واختلف العلماء قيما لو قال : 
وهبتك ينتي هل يصح آولا؟ والصحيح آنه لا يصح؛ لأن الهبة 
خاصة بالنبي 4 


الخاعدة التاسعة ۹١‏ 
ومن الفروع: أن کل هيل اش تر ط ل4 اض أن 
القبمض راجح ال العرف. وكذلك الحرز پر جع شه إذى 
العرف» ويختلف باختلاف الأموال" . 
ومن ذلك :آن الأمپن بضمن ما تلف عنده إلا بتع 
أو تفريط» والتعدي والتفريط مرجعه إلى العرف» فما عله 
الناس تعديًا آو تفریظا علي به E‏ 


ومن ذلك : أن من وجد َم لزمه آن يعرفها حول 


[1] الحرز للأمرال يختلف باختلاف المالء فحرز البطيخ ونحره 
بان يجعله في حظيرة» آو آن يجحل عليه ثربًاء وحرز النقرد من 
a E a a‏ 
الغتم والماشية بالحظاتئر وما أشبه ذلك. 


[۲] الأمين: كل من حصل المال بيده بإذن من الشارعء آو بإذن 
سن المالك » فولي اتيم حصل الما بيده بإذن من الشارع؛ 
والوكيل حصل المال بيده بإذن من المالك؛ وکل آمین لا يضمن ما 
تلف عنده إلا بتع أو تفريط . والفرق بينهما أن التعدي: فعل ما لا 
يجوز» والتفريط : ترك ما يجب» فمن أعطي آمانة للحفظ قاحتاج 
إليها و تصرف فيها فهر متحلٍ ومن أعطي آمانة ورضعها في فتاء 
البيت وهي من الذهب أو الفضة فهر مفرط. 


[TJ]‏ قول المة لق ر سبك الله : (آن من وجد لقطة لرمه أن معرفها) 
لاہد فیھا من قيد» وهو آن تكرن اللقطة مما يجب تعريفهاء احترارًا 


= التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
بحسب العرف "٠ء‏ فإن لم بجد صاحبها بعد تعريفها مَلّكّها. 

ومن فروعها: أن الأوقاف برجع في مصارفها إلى 
شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع؛فإن جهل شرط 
الموّقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص» ثم إلى 
العرف العام» في صرفها في مصارفها. 

رسن ذلك الحکم باليد؛ والمحاراة لمن کان پېده عين 
يتصرف فبها مدة طويلة تصرف الملاك پأنها له عملا بالعرف 
إلا بيينة تشهد بخلاف ذلك" 


من اللقطة التي لا يجب تعريفهاء لحدم اهتمام الناس يهاء ولهذا 
لما رآى التبي 5 تمرة فقي السرق قال : «لولا آني آخاف آن تكون 
من الصدقة لأكلعها» '. قلر لقى الائسان قلمّا يساوي نصف ريال 
مشاا ؛ ا الناس لا يهتمون بهءلكن لو 
وجد قلمًا يساوي ماثة ريال لزم تعريفه؛ لأن الناس يهتمون به" . 
[1] فلا یقال: عَرّفھا کل یوم آو کل آسبرع آو کل شهر؛ بل يرجح 
في ذلك إلى العرف إلا آنه لا بد من تتابع التعريف بها آول ما 
يجدها؛ لآن ضياعها من مالكها حي آما إذا طالت المدة كما إذا 
انعصفت السنة فيكفي أن تعرقها قي الشهر مرة. 

[۲] هذه مسألة مهمة إذا كان هذا الملك بيد إنسان يتصرف فيه 
(۱) رجه البخاري في کتاب البیوع»ء باب ما پتدزه من الشبهات (د۵٠۲)»‏ ومسلم في 


تتا س ال كاف اس تحریم الرّ كاة صلی رسرل الث .. ا 1 
() سيآتي في الفروق والتقاسيم أقسام اللقطة (صس ٤١‏ 


ومن فروعهاً: اأرجوع إذى اام ع روف دي TEE‏ 
ال زوج انت» والأة ارب" وال ج ج ال ے لک والأج رای 
ونحوهم؛ بل صرح الله في حق اللزوجات بافرجوع إلى 
العرف بما هو أعم من النففة وهو المعاشرة فقال: 
خو واش رو ف هن بالمعروفه [اللتنساء :14] فشمل جمی ما يکون بين 
الزوجبن من المعاشرة القولية والفعلبةء» وأن على كل منهما 
الرجوع فيها إلى المعروف. 


تصرف الملاك في آملاكهم بتأجير واستغلال وغير ذلك» ثم جاء 
إنسان وكان يشاهده يتصرف في هذا الملك فقال: هذا ليء فإن 
دعراه هذه لا تسمع؛ ا E‏ 

بوثيقة آن هذا الملك لِجَدّه آو ما أشبه ذلك فإنها لا تسمع؛ لأن 
انتقال الملك آأسبابه كثيرةء ويحتمل أن هذه الوثيقة نسيت عند 
انتقال الملك ووجدت يعد ذلك فلا يمكن أن تزع آملاك الاس 
بمثل هذاء ويقول رحمه الله: لو أننا نزعنا أملاك الناس بمثل هذا 
لحصل في هذا ضرر كثير على الناس''. 

[1] هل المعتبر قي نففة الزوجات حال الزوج أو حال الزوجة أو 
حالھما جمیا؟ 

الجواب: قيل : المحتبر حال الزوج فإن كان غتيا فعليه نفقة غني؛ 
وإن كان فقيرا لم يلزمه إلا نفقة فقير؛ وهذا القرل هر الصحيح؛ 
وهو ما دل عليه الغرآن الكريم في قوله تعالى: لفق ذو سَعَدٍ شن 


() الاختیارات (ص 5۹۳). 


ا التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


ومن فروعها: رجوع المستحاضة إلى عادتهاء ثم إلى 
العادة الغالبة ستة يام أو سبعة'' . 
e E E N‏ 
اا [انطلاق:۷] فالقرآن قد دل على آن الواجب على الروج اَن 
یتشق بحسب حاله» فاإذا کان مسرا وهي غتية فليس لها الحق آن 
تطالبه بتفقة غتي ؛ لآنه لا يستطيع › وقد تیال الله تعالی : 
له سا إلا ما عاتلها. وقيل : المعتبر حال الزوجةء وقيل: | 
حالهما جميخًاء ويظهر آثر هذا الخلاف بالمكال التالي: إذا 8 
ازوج عب تًا والزوجة من عاقلة فقيرة؛ فعلى القرل الذي رجحتاه 
يلزمه آن ينفق عليها نفقة غني» وعلى القرل بأن المعتبر حال 
الزوجة لا يلزمه إلا نفقة فقيرء وعلى القول بأن المعتبر حالهما 
يؤخحذ بالمتوسط فيلزمه نفقة مترسطة. 
آما فى نفقة الأقارب: فالعبرة بحاجة المنفق عليهء فيعطيه ما 
يحتاجه ولا يلزمه آن يعطيه نفقة غتي إذا کان غَتًّا. 


11[ أسقط المؤلف - رحمه الله - مرتية ثانية بين المرتبتين؛ وهى 
التميير؛لأن التمييز ليس رجوعًا إلى العادة؛ بل إلى علامة فى 
الحيض» وهذا وجه إسقاطها من الكتاب» و إلا فالمستحاضة ترجع 
إلى عادتها إن كان لها عادةء ثم إلى التمييز إن لم يكن لها عادة يأن 
أصابتها الاستحاضة من أول ما بدأ بها الحيض» فإن لم يكن لها 
عادة ولا تمييز رجعت إلى غالب عادة النساء ستة آيام أو سبعة. 

وسن ذلك أيقا إدا کان من عيادة الانسان آنه إذا آقسم استانی ؛ يعتي 
قال : إن شاء الله › وشك هل اساد ی آولا؟ فلدينا امراك e‏ 


القاعدةالتاسعة وا 

اسن ذلك : العيوتب؛ والغبن › والتدلہس يرجح قي 
ذلك إلى المعروف بين التاس» مما عدّه الناس غْبنًا أو عيبا 
أو تدليشا آو شا علق به الحكم. 

ومن ذلك: الرجوع إلى قي قيمة المثل في المتقومات''' 
والمتلفات والضمانات» وغیرهاء و الرجوع إلى مهر المثل 
لمن وجب لها مهر ولم يسم أو سمي تسمية فاسدة» 
وكذلك E‏ المثل في الإجارات التي لم تسم 


فيها الاجر أو سيت تة خر ضححة. 


وعادة؛ فتقدم العادة و نحكم بأنه قد استلتی کما هي عادته؛ ون 
كان الأصل عدم الاستثتاء لكن لما كان يعتاد الاساثتاء حملنا هذا 
المشكرك فيه على العادةء كما رد النبي 5 المستحاضة إلى 
اا 

[1] مراده إلى قيمة مشل الشيىء الذي تلف؛ وأآما إذا كان المتلف 
مثليا قيرجع فيه إلى مثله لا إلى قيمته. 

[] هذا إذا كان الأجير قد تصب نفسه لنلك؛ كالغشال والبتاء وما 
أشيه فلك فله أجرة المثل وآما إذا كان متبرغًا فلا أجرة له. 

مسالة: هل ترجح إلى العرف مطلقا فيما إذا ورد في الشرع حكم 


(۱) آخرجه احمد /٩(‏ ۳۹ء وآبو داود في تاب الطهارةه باب من قال إا آقيلت 
الحرضة تاع الصلاة (۴۸۷)؛ والتر مذي هي تاب الطهارة: ہاب ما جام في 
المستحاضة آنها تجمع بين الصلاتين لخسل واحد(۱۲۸) رقال: هذا حدپث جسن 
صجیح. ونقل تصجيحه عن الإمام أحمد والبخاري. 


سل التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


وفروع ذا الأصل لا تحصی . 

ولم یحد پحد؟ 

الجواب: آما ما يتعلق بحقوق الناس فإنا نقدم العرف» ففي باب 
الآيمان مثا نقدم العرف على اللغة؛ لآن المتعارف عند التاس إذا 
كان يخالف المعلوم من اللغة العربية فإن اللغة تكون منسوخةء 
فمداد إذا قال الرجل: طلقت زوجي فلا إشكال آنه طلاق في 
الشرع وفي اللغة الحريةء آما إذا قال : حلَيْتٌ زوڄتي قاد شك آنه 
طلاق عند العأمة. 


القاعدة العاشرة ۷ 


القاعدة الحاشرة 
اثبيتة على المدعيء واليمين على من آنكر 
في جميع الدعاوىی والحقوق وغيرها 

وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم في 
الجملة» قال 4&5 : «البينة على المدعي والبمين على من 
آنکی ۲“ رواه الببهقي» وأصله في الصحيحين» وهذا 
الأصل يحتاجه القاضي والمفتي» وكل أحد» لشدة الحاجة 
إليه» وقد قول ذي وله تعالى: وينه الجكة وسل 
طايه [ص:٠۲]»‏ إن فصل الخطاب هو آن البينة على 
المدعي واليمبن على من آنكر؛ لأن به تنفصل المشتبهات 
وتنحل الخصومات. ولا شك أن ذلك داخل قي فصل 
الخطاب. لأنه الفصل بين الحق والباطل في الديانات 
والأموال والحقوق. 


فکل من ادعی عپنًا عند غپره» أو دنا على غپره؛ أو 


(#) أخرجه البيهقي )12/١١(‏ وحسنه النروي في الأربعين النروبة (جامع العلرم 
والعكم TTT‏ رحج إسناده ابن مجر ني البلوغ ET)‏ ولي العحيصين 
قوله : «اليمين على المدعيى عليه» أحرجه البخاري في کتاب الرهن» باب إذا احتلف 
الراهن والمرتهن ونحره فالبينة على المدعي راليمين على المدعى عليه (4١١؟):‏ 
ومسلم في كتاب الآقضية» باب اليمين على المدعى عليه .)1۷١١(‏ 
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حًا من الحقوق على غيره» فعليه السينة » وهي : کل ما آٻان 
الحق "'» ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود 
فل فان لم يٿ بببنة تشهد بصحة دعواه؛ فعلى الآخر 


[1] قرله رحمه اله : إن البينة كل ما آبان الحق) يعني : ليست هي 
الشهرد فقطء بل كل ما آبان الحق فهر بينةء لذلك ذكر العلماء 
رحمهم الله مسال كانت البينة فيها قرة الظاهر. 

فمن ذلك القسامة» وهي ما إذا تل قتيل بين قوم آعداء لقبيلتهم؛ 
ثم ادعت القبيلة أن قاتل قتيلهم فلان» وليس عندها بينة» قإنه يقال 
لهم : بينتكم آن تحلفوا خحمسين يمينا على الفاتل» ثم تستحقرن 
دمه» فهم ليس عتدهم بينة تشهد لهم» لكن قرينة الحال تدل على 
صدقهم وصحة دعواهم. 

ومن ذلك: آن تدعي المرآة آن الأواني التي في البيت لهاء ولا 
يستحملها إلا الرجال» ويدعي الزوج آنها له» فهنا القول قول 
الزوج+ لأن الظاهر معه. 

وكذلك ما ذكره العلماء: لو أن رجلا بيده عمامةء وعلى رأسه 
عمامة؛ قلحقه إنسان وهو يقول: عمامتي : عيمامتي ۽ وهذا الذي 
لحقه ليس عليه عمامة» فهنا تعارض الأصل والظاهرء فالأصل أن 
الذي بيده العمامة تكون لهء والظاهر آنها لهذا الذي ليس عليه 
عمامة وقد لحقه يقول: عمامتى عمامتى؛ فهتا نقرل: القول قول 
المدصى؛ لأن ا دل ف ا سادق وهو کوته لیس عليه 
عمامةء وذاك عليه عمامة وبيده عمامة» ثم هو هارب آيشّاء وهذه 
قريتة ثانية تدل على آنه قد أخذها من المدعى. 

ا الات عاو ا را ا و ا واا 


البمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. 

وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان» ثم ادعي آنه 
خرج مته بقضاء» آو إبراء» آو غیرهماء فالأصل بقاؤه. فان 
جاء پبينة تشهد بدعواه» وإلا حلف صاحب الحق أن حقه 
باق ولم يستوفه» وحکم له په. 

وكذلك من ادع استحقاقًا في وقف آو میراث» فعلیه 
إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك وإلا لم 
يغبت له شيء» فإن كان المال بيد صن لا يدعيه لنفسه 
كاللقطة والأموال التي يجهل آربابهاء فبينة المدعي آن يصفه 
بصفاته المعتبرة '"'» وجميع الدعاوى مضطرة إلى هذا 
الأصل» والله أعلم. 


ویقار س هذا الأصل الذى بعل د ۽ رشو . 


پینته رجلان؛ كالسرقةء ومنها ما پینته رجل وامرآتان؛ کالأموال وما 
پلحق بھاء؛ ومنها ما پینته رجل و يمين المدعي. 

[1] فغي اللقطة إذا جاء إنسان وقال: هذه لي. قلنا: صفها لنا. فإذا 
وصفها وانطبق الرصف عليه؛ أعطيتاه إياه بدون يمين» وبدون 
شهود؛ لأن من هي بيده لم يدها لنفسه حتي نقول لاد للمدعي 
من بينة؛ فإن لم يصفها بأوصاقها فإنها ليست له» وعلى هذا فبينة 
صاحب اللقطة : وصفها يما يتطبق على اللقطة. 
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القاعدة الحادية عشرة 
ا صل بقاء ما کان على ما گان: 
والبقين لا يزول بالشاكف 


هذا آصل کېپړر يدل عليه وله ي ذي الحديت 
الصحبح حبن شكى إليه الرجل يجد الشيء وهو في 
الصلاة» قال : لا پنصرف حتی يسمع صَونًاء آو يحد 
ربا“ آي: حتی یتیقن آنه آحدث» فمتی تیقن آمرٌا من 
الأمورء أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء 
ذلك الأمر المتبقن» فلا ينتقل عن ذلك بمحرد الشك حتى 
يتيقن زواله ''. فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي 
قبله» ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة» وشك في الحدث 


1 والشك هنا يشمل الشك في وقرع الشيء؛ والشك في لبوته 
شرعاء فمدآا : إذا قال قاتل: القيء ينقض الوضرء. فنقول: آين 
الدليل؟ فهذا رجل متوضي» ويقين الوضرء باق. فأين الدليل الذي 
يزول يه اليقين؟ فإذا جاء بحديث ضعيف يدل على انتقاض الوضرء 
بالقيء؛ فإننا لا ننتقل عن الأصل» ولا نقول بالنقض . 

(#) رواه البخاري في کتاب الوضوء؛ باب لا پتوضا من الشاك حتی پستياس (۹۳۷)ء 


ومسلم في كتاب الحيشس» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 
فله آت پصلي بطهارته تلك .)۳۹٩(‏ 


القاعدة الحادية عشرة ((_ 
هل حصل له موجب من موجبات اأطهارة وناقض من 
نواقضها؟ فالأصل بقاء طهارته» و الطهارة أصل كل شيء› 
فمتى شك الشاك في طهارة ماء» أو بقعة آو ثوب» أو إناءء 
أو غيرها» بنى على الأصل» وهي الطهارة" '. 

ومن ذلك : لو أصابه ماء من مپزاب» أو غپره» أو 
وطئ رطوبة لا يدري عنهاء فالأصل الطهارة» ومن تيقن آنه 
محدث وشك هل تطھر آم لا؟ فهو على حدثه» ومن شك 
ھل صلی رکعتین آو للاتًا؟ جعلھا رکعتین وسجد للسهوء 
وكذا أو شك في عدد اط واف أو اأسعي» أو علد 


الغسلات المعتبرة» بنى على الأقإ "". 


كذلك لر قال قاتل: إذا تمت مدة المسح على الخفين انتقض 
الوضوء. قلنا: لا ينتقض؛ لأن الوضوء ثبت بمقتضى دليل شرعي» 
فلا يمكن أن يتتقض إلا بدليل شرعي. 

كذلك لر قال قائل: إذا حلع الخفين أو الجوربين بعد مسحهما 
انتقض وضوؤه. قلنا: لا ينحقض؛ لآن الرضرء ثبت بمقتضى دليل 
شرعي» فلا يمكن آن تقض إلا دلي شرعي. 

[1] وإذا كان قد تتجس آو أحدتث قإنه يبتي على الأصل أيضاء فلو 
آنه تیقن آنه أحدث يعد غروب الشمس» وشك هل توضاً أو لا؟ 
فالأصل بقاء الحدث كما سيأتي ولو أصاب ثوبه تجاسة» وشك هل 
غسله آولا؟ فالآصل بقاء التجاسة. 


[۲] لأنه اليقينء وهذا إذا لم يغلب على ظنه أحد الطرفينء فإن 


التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


ومن عله صلوات متعددة أو صیام آہراً دمته مما عله 


غلب علی ظنه فنه ېني علیه» وقد سبق لنا في كلام المؤلف: آن 
العبادات يكفى فيها يغلية الظن ٠"‏ وجاءت السنة بهذا ففى حديف 
ابن مسعود رضي الله عنه لذا شك آحدكم في صلاته فلیتحر 
الصواب فليتم عليه» ٠"‏ وعليه فنقول: إذا كان الشيء - 
غلية الظن فإنه بتي على علية الظن؛ فإذا شك : هل صلی ٿلاتا آو 
آریعًا ؟ وغلب علي ظته آنها آريح؛ yT‏ 
وكذلك يقال فى عدد السعى؛ وفى عدد الطراف؛ قفإذا شك هل هذا 
هو السابع أو السادس؟ وغلب على ظنه أنه السابم» انتهى طوافه: 
وإذا غلب على ظنه آنه السادس فإنه يأتي بالسابح» وإذا ردد ولا 
ترچیح عنده» قلنا: ات بالسابح؛ ولا يسجد للسهر؛ لآن أصل 
هذه العبادة ليس فيها سجردء فكيضف يكرن هتاك سجود للشك 
فيهاء وهذا مما يدل على أن الحديث المروي في آن «الطراف 
بالبيت صلاة؟ لا يصح مرفوعًا عن النبي كي ". 


.)1( انظر القاعدة التالثةء تعليق رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حي كان (١١4)ء‏ 
ومسام في كتا المسباجده ياب الهو في الصلاة والسجود له (2۷۲). 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الحج» باب ما جاء في الكلام في الطواف (١41)ء‏ 
والدارمي في كتاب السناسك» باب الكلام في الطراف (۱۷۹1)ء وابن حزيمة في 
كتاب المتاسك» ياب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف (۴۷۳۹),ء وقد اختلف 
في رفحه ووغه فأخحرجه النسائي في الكبرى موقوفا )۳۹۳١(‏ ورجح وققه البيهقي 
ارالسيت" ن الکبری ٩‏ ۸۴ والنروي في شرحه على سملم ۸ ۳1۸) وشيخ الإسلام أبن 

تيمية في مجموع الغتاوی (۲۱/ ۲۷۲) و ۱۳۹/۲۷) وقال: «راهل a‏ 
اش و ا ا = 


القاعدة الحادية حشرة [۳ | 
وجو ب" ومن شاك في أصل الطلاق؛ آو في یل ده نی 
على الأصل › وشو العصمة "أ٠‏ ولو شاك هل جرج المرآة 
من العدة؟ فالأصل آنها في العدةء وإذا شك في آصل 
الرضاع آو في تیل ده ۽ فکذلك يني على البقين ٠‏ رەن ری 


11] فإذا شك هل عليه خمسة يام آو ستة ؟ قال صل آنها خحمسة؛ 
وإذا شك في ترك صلاة من يرم ولم يدر آي صلاة هي؟ فاته پصلي 
حمسا؛ لأن کل صلاة تحتمل آنھا هی» وقیل: يصلى آربعًا وثلاثا 
واثتتين؛ آريعًا : لآنها صالحة للظهر والعصر والعشاء؛ وهذا ميتي 
على آنه لا يجب تعيين الصلاة المفروضة وثلاتا : لأنها صالحة 
للمغرب» وائنتين : لآنها صالحة للفجرء ولكن الصحيح في هذا آن 
يتحرې ویفطن ویتذکر حتی یتین له. 


[۲] فلو آن إنساتًا شك هل طلق امرآته آو لا؟ فإتها لا تطلق؛ وإن 
كان عنده أكثر من زوجة وطلق إحداهن» وشك فيمن طلق» فإنه 
يقرع بينهن؛ ولر قال لروچته: إن کان هذا الطاقر غرابًا فأنت 
طالق؛ ومضى الطاتر ولم يدر ما هىء فإنها لا تطلق؛ لأنه لم يتيقن 
آټه الخراب الذي علق عليه الطلاق. فهذه قاعدة تفيد الإنسان في 
کل شېء. 


= وقال في ۹4۹/۲۷): ثم تدبرت وتبين لي أت طهارة الحدث لا تشترط في 
الطواف» ولا تجب فيه بلا ريب ولكن تستحب فيه الطهارة الصخرى» إن الأدزة 
الشرعية إنما تذل على عدم وجربها فيه ولیس فيي الشريحة ما يدل على وجوب 
الطهارة الصخرى فيه 

.)۲4١ /۲( انظر ما سبق في (ص۴)ء وكتاب الشيخ #الشرح الممتمة‎ )١( 


ا14 التعليت على تتاب القواعد والأصول الجامعة 
صا ا دم وله ف مانت ي ولم دحل فيه 1 آثر 
سهمه ٠‏ پنی على الأصل» ونه مات پچ فهو لال 
فکل شيء شککنا في وجوده فالأصل عدمه» وکل شيء 
شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل» وأمثلتها كثبرة 


جدا. 


مسألة : ما الأمور التي لا اعتبار للشك فيها؟ 

الجواب: الشك لا يعتبر في آمور ثلاثة : 

الأول: إذا كان مجرد وهمء بأن ينقدح في ذهنه آنه آخطاء وهذا 
لا لتقت إليه + لاأنه وسواس 

الثاني : إذا كشرت الشكرك معه قصار كلما فعل عيادة من طهارة أو 
صللاة شك فيها. 

الثالث: إذا فرغ من العبادةء إلا إذا تيقن بعد فراغه من العبادة آنه 
أخطا قجب آن يصحح الخطاًء فلو سلّم الإنسان من صلاته وشك 
هل صل ثلاتا آو آريعًا؟ فلا يلتفت لهذا ؛ لأن الصلاة أتشت 
وبرآت ذمته» وكذلك لر انتهى من طرافه وشك هل طاف سبعًا أو 
سّا؟ فلا يلعفت لهذا الشك» لكن لو تبين آنه لم يطف إلا سسا 
وجب عليه أن يكمل؛ أو أن يستآنف حسب الخلاف بين العلماء 
في حكم المرالاة في الطراف. 


القاعدة الثانية عشرة 


القاعدة الثانية عشرة 
ا يد من التراضي في عقود المعاوضات 
و التبرعات والفسوخ الاختيارية 
وقد دل علی ذلك الکتاب واه واوا کہا ٠‏ 
اي في عقود المعاوضات : e‏ اه ا و ر ا 
اض تک 4 [الننساء:۹؟] لان التحارة اسم چام لکل 
يقصد به الربح والكسب» فلا بد فيها من التراضي بين 
الطرفين» وقال تعالى في عقود التبرعات : کن ع ل عن 
Tae r‏ ها ياه [الساء: يع" . 
فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة لزوجها بالمهر آو 
پبعضه سَرَظ الله فيه طبب نفسها» وهذا هو الرضى» فجميع 
التبرعات نظير الصداق» فالبيع بأآنواعه والوثاقق ٠"‏ 
والإجارات» والمشار کات , والو قف والوصاياء والهة» 


[1] وهذا یستلتی مته ما إذا کان الاکراه بحق؛ كما سیذكره المؤلف 
رحمه الله فإنه لا يشترط فيه الرضاء كييع مال المحجور عليه لوقاء 
دينه» فلو فال: آنا لا آرضی آڼ تبيعوا بیتي آو سپارتي لدوفوا 
غرماقي. قلنا: لا يشترط رضاك؛ لأنه إكراه بحق. 

[] الرثاتق من الحقرد ثلائة: الرهن والضمان والكفالة؛ لأنها 
عقود توثق الحق. 


|۹۹۹ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 
ابد نها ن رضصی المتعاقدين '"'. وکذلك النكاحج وغپره من 
جمبع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضى المتصرف فبها ؛ 
لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخرء آو تنقل الحقوق؛ 
أو تغير الحال السسابقة؛ وذلك يقتضي الرضى› فمن آکره 
على عقد» آو على فسخ پبغپر حق› فعقده وفسخه لاغ 
وسو ده مشل رھ ریسنشنی مسن سا الأصل العام مسن 
آکره على عقد آو فسخ بحق. 

فضابط ذلك: إذا امتنع الإنسان مما وجب علپه آلزم به 
وکان اکر اهه بحق» قإذا آکره على پپع ماله لوفاء دیڼو› أو لشراء 
ما يحب عليه من نفقة > آو كسوة آو نوها فهو إکراه بحن. 

وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر » إذا امتتح 
أحد الشریکین من بپعه أجبر على پپعه بحق '". 
[ آما إذا كان في العقد ظلم وغرر فلا عبرة برضاه؛ لأن من 
شرط رضى الإنسان أن يكون مرافقًا لرضى الله عر وجلًء قال التبي 
: اكل شرط لیس في کتاب الله فهو باطل؛ وإن كان ماتة 
ل 
[۲] يعتي : ومن کان یحق فعقده و فسخه غير لاع آي: ثافڌ. 


[۳] کرجلین اشترکا في ملك بعیرء فھذا لا یمکن آن ینقسم إلا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد 
(427)ء ولم في كتاب الحتقء باب بيان أن الرلاء لمن أعتق .)٠١١4(‏ 


القاعدة اثثانية عشرة ۷ 
وك للك من وجب علړه طلاق زو جه اسب من 
الأسباب الموجبة فامتنع» أجبر عليه بحق» وكذلك لو 
وجب عليه إعتاق رقیق عن کفارته آو نذره فامتنع» آجبر 
على ذلك وأمثال ذلك كثبرة. 


رر + فإذا طلب أحدهما حقه من هذا البعير فللا طريق لتا إلى 


A‏ التعليق على كتاب القواعد واللأصول الجامعة 
القاعدة الثالثة عشرة 
الاتااف نسنوی ید الوتعيشك: واتلجاهل: 
والناسيء: وهذا شامل لاتلاف النقوس المحترمة: 
والآموالء والحضقوق 


فمن آتلف شتا من ذلك ٻغپر حق فهو مضمون»؛ سوام 

کان متعمدًاء أو جاهلا» أو ناسيّاء ولهذا أوجب الله الدية 

في القتل خطأًء وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة 

الا وعقوبة الدنيا ااا و ی و 

التعدور بخطا آي تان فس اقل مال رواو اف 
حقوقه بمباشرة آو سب فهو ضامن ''. 


]١[‏ فالجاهل والناسي في حق العباد؛ كالعامد والذاكرء لكنه للا 
إثم علیهء فلو آن شخصًا آتلف مال إنسان یظنه ماله وتبین آنه مال 
غيره فعليه الضمان؛ وكذلك لو نسي فأتلف مال غيره فعليه 
الضمان» ولر أكره فعليه الضمان آيضًاء لكته يستوي مع المْخره 
فيكو الضمان عليهما جميخًا ؛ لأن المتلف مباشر والمكره ملجئ؛ 
ومن ذلك: لر آکرهه على آن قحل شخصًا معصومًا؛ وقال: إن لم 
تله قتلتك. فقتله فالضمان علییما جمیخًاء فکلاهما پقتلان؛ لان 
القاتل مباشرء والكاني ملجئ» إلا إذا كان المُكرّه كالآلة فالضمان 
على المكره» مثل: أن بكرن المكره a‏ 
آخر فمات» فالضمان على المكره؛ لأن الثاني كالاآلة ليس له أي 
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ومن الأسباب المتعلق بها الضمان: إتلاف بهہمته 
التي هو متصرف فبهاء والتي يخرجها لبلا أو نهارًا بقرب ما 
تتلفه»آو بظلق حيوانه المعروف بالأذية على الناس في 
آسواقهم وطرقهم؛ فإنه متعمد» عله الضمان""' ومماً 
يدخل في هذا: قتل الصيد للمحرم عمدًا أو خطآًء ففيه 
الجزاء عند جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الأربعةء واختار 


احتيار» وهذه القاعدة في غير حق الله» عز وجلء أما في حق اله 
عر وچل فإنه لا ضمان على الجاهل والناسي والمكرّه حتى 
في آعظم الأشياء ضماتاء وهو صيد الحرم؛ لقوله تعالى : و 
اذا إن شيا أ ات االمقرة :۹ فقال الله تعالی: ١‏ 
فعلت»'. فإذا کان اهلا آو ناسيًا آو مكرَخًا فلا إثم عليه 
ضمان؛ فلو نسي واصطاد ارتيا وهر محرم فليس عليه شيء؛ لاه 
غير متعمد؛ ولو اصطاد صيذا ءيظن آته ليس من الصيود المحرمة 
فتبين آنه من الصيود المحرمة فليس عليه شيء؛ وهو ما رجحه 
الشيخ - رحمه اله - كما سيأتي؛ وبهذا يتبين آن مراد الشيخ من 
هذه القاعدة هر ما يتعلق بحق عير الله. 
[ إذا آتلفت بهيمة شينّاء وهر متصرف فيهاء يعنى: يقردها أو 
اة اتشان عة و لك اهال لضاف فة 
لآنه جرت العادة أن آهل المراشى يحفظرنها فى الليل»ء آما فى 
النهار فالضمان على صاحب الزرع. كذلك إذا أرسلها قرب ما 
تحلفه عادة فإنه ضصامن؛ ودليل ذلك قول الرسول 44: «كالراعي 


(۱) سبق ترجه في صقسة .)٩(‏ 


التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


بعض أصحابهم أن الجزاء مختص بمن قتله متعمدًاء کما قال 
ت ھ ال ی: کون فلل ویک سعدا جرا ن ما ل مي سر4 
[المائدة:٠۹]»‏ وهو صريح الأية الكريمة. والفرق بينه ويين 
آسرال الآدمپين : أن الح فيه لله والإثم صترټب على 
القصد» فكذلك الجزاء» وهذا القول آصے'' 


پرعی حول الحمی پوشك آن بقع فپه' فلو کان پرعې ابله حول 
مزرعة وأهملها وأتلفت شينًا فعليه الضمان؛ لأنه أطلقها بقرب ما 
تتلفه عادة» وكذلك الحيران المعروف بالأذية + كالكلب المحروف 
يعقر التاس إ2 أطلقه فهر ضامن. 

[] فإن قال قاتل : القاتل خطاً عليه الكفارةء والكفارة حق للهء 
ومع ذلك آوجبها الل - عر وچل - حتى على المخطىئ؟ قلا : سيدا 
مستشتی من قرله تعالی: فار لا تیذا إن فیا أو اا4 
[البقرة:١۲۸].‏ فإن قي : ما وجه استشناته؟ وما الحكمة فيه؟ قلنا: 

الاحتياط للأتفس؛ فإن أعظم نفس تزهق هي نفس الآدمي؛ ولأنه 
لر قلعا : لا كفارة علي القاتل خحطاً فريما ا ا 
القتل» ثم يدعي الخطا. 


erê ù: 


ل 


E e 


(1) أنحرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب فضل من استبرآً لدينه (9۲) ومسلم في 
تاب المساقاة والمرارعةء باب أذ الحللال رترت التہهات .)١0۹۹(‏ 


القاعدة الرابعة حشرة "CD‏ 


القاعدة الرابحة عشرة 
التلف في يد الأمين عير مضمون إذا لم بتعدء أو يفرط 
وفي يد الظالم مضمون مطاقًاء آو يقال: ما ترتب 
على المآذون فيه فهو قير مضمون والعكس باتعكس "" 


الأمین من کان المال بيده برضی ربه أو ولاپته علپهء 
فلخل فيه: اأوديع» واذ وکیل والأجہر» والمرتهن؛ 
والشريك» والمضارب» والوصي» والولي» وناظر الوقف؛ 
ونحوهم '"'» فكل هولاء إذا تلف المال بأيديهم بغير تفريط 


[] قرله رحمه الله : (آو يقال : ما ترتب على المآذون فيه فهو غير 
مغ وون والعکس بالعکس) هذه آعم من الأولى + وذوله : 
«والعكس بالعكس» آي : ما ترتب على غير المأذرن فهر مضمون. 
[J‏ الوديح : هو الذي جعل المال عنده وديعة» ويسميها الئاس 
أمانة. 

الركيل: هو الى أ ارقا ق الال حال العاة 

الأجير: هو الذي استلم العين المؤجرة. 

المرتهن : هر الذي بيده الرهن. 

المضارب : هو الذي أذ المال من صاحبه يثّجر بهء وله جزء 
مشاح من رېحه. 

الرصي : هو المأمرر بالتصرف بعد الموت. 

الولي : هو الذي نصيه الشارع ولا على مال اليتيم. 

ناظر الرقف: هو الوكيل على الوقضف. 


(r‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
زل تقل ل يضبمنون ؛ لان هذا هو معنى الائتمان» فالتلف 
و آيديهم كالتلف في يد المالك. فإن تعدوا أو فرطوا 
ضمنوا؛ فالتفريط : ترك ما يحب من الحفظ؛ والتعدي : 
فعل ما ل يحوز من التصرفات آو الاستعمالات» لأنهم في 
هذه الحال يشبهون الغاصب» ويبستثنى من الأمناء 
المستعير» فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلمء إذا تلفت 
العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت له ولو لم يفرط أو 
يتعد» كما هو المشهور سن مذهب الإمام أحمد؛ والقول 
الثاني أصح وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات'' . 


[1] العارية آن تعطي شتا لشخص ينتفع به وپرده؛ فإذا بلقب هذا 
الشىء فالمشهرر من المذهب: أن المستعير ضصامن سراء تلف بتعد 
آ ا أو بغير تعد ولا اط والصسحيح الذي ا تاره 
شیختا - رحمه الله - وغیره من المحققین: آنه لا ضمان على 
المستعير إلا إذا تعدى أو فرط. 

مسألة :ما الحكم فيما لو استحار سيارة ليذهب يها إلى يلد ثم 
ذهب بها إلى بلد آخحر؟ 

الجواب: عليه الضمانء وكذا لو قال له صاحبها : لا تمش إلا في 
الطر ق المعيدة ؛ فمشی في طرق غير معيلة + فهر ضباهن . و مشاه : لو 
استعار منشارًا لیقطع به حشبًاء فقطع به حدیدا وانکسرء لاشك آن 


() المحتي (۳1/۷)ء والإنصاف (۸۸/1۵). 


وأما من بده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده سوا 
تلف بتع أو تفريط أو لا؛ لأن يد الظالم بد متعلية» 
يضمن العبن ومنافعها» فبدخل في هذا الغاصب» والخائن 
في آمانته. ومن عنده عپن لغیره؛ فطلب منه الرد لمالكها آو 
لوکیله فامتنع لغیر عذر» فإنه ضامن مطلقًا» وكذلك من عنده 
لقطة فسکت عليها ولم يعرفها ٻغپر عذر» ومن حصل في 
داره او يده مال غیره بغر إذنه فلم یرده ولم یخبر به صاحبه 
لغير عدر » وما شه ھۆلاء؛ فڪلهم ام ولهذا کان 
آسہاب الضمان ثلاثة : اليد المتعدية كهذه اليد ومباشرة 
الإدلاف بغير حق ب آو فعل سہب پحصل په التاف. كما 
تقدم في الأصل السابق. 


عليه الضمان؛ لاته متعل» حیث تلف فی غير ما استعیر لهء وأما لو 
استعار منشفة ومع التنشيف بها تقطع حملهاء آو استعار لرا آو 
رشاء وتلف الدلو آو الرشاء يسبب إخراج الماء يه» أو استعار 
سيارة ليسافر يها إلى مكة وتاكلت إطارات السيارة فإنه لا يضمن ؛ 
لن هڌا الثلف نيما استعير نت له. 

[ قرله (فلم پرده ولم پخپر به) مدال ذلك : رجل سقط على پیته 
ثرب جاره؛ يان آطارته الریح وآسقطته في بیته؛ فیجب عليه فورا 
آن پرده إلى صاحبه آو یخبره به» فإذا کان شیا خفيمًا فلیذهب په 
اليه ویؤجر على مشیه لإعطاته إیاه» وان کان شيتًا ثفیاا فلیخېره په ۰ 
وان سکت فهو آئم. 


القاأعدة الخامسة عشرة 

لا ضرر ولا ضار" 
وهذا الأصل لفظ الحديث الذي رواه أحمد وغبره من 
حديث اہن عباس فالضرر منفي شرعًا» فلا بحل لمسلم 
أن يضر آخاه المسلم بقول» أو فعل › آي سیب بغر حن 
وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أو لا ؟ وهلا عام في کل 


[1] والفرق بينهما أن قرله : (لا ضرر) يعني أنه قجب إزالة الضرر 
سراء کان عن قصد آو عن غير قصد وقوله: (ولا ضرار) وهو 
الضرر عن قصد؛ للأن ضرار مصدر ضار يضار ضرارًا ومضارة؛ 
فمتي حصل الضرر على الغيرء وجبت إزالته» سواء قصد آم لم 
يقصد» لكن المضارة أشد إثْمّا؛ لأن الضرر مقصودء فيكون المضار 
آشد إنمًا من الذي يحصل مته الضرر بلا قصد. ثم إن المضارة قد 
تكون في الأمرر المباحة؛ يعني : بباح للإنسان أن يفعل الشيء 
فیضار صاحبه بهء لأنه يحب آن يتضرر؛ فقال النبي 45 : لا ضرر 
ولا ضرارة. 


() أخرجه الإمام أحمد .)۳١۳/١(‏ واين ماجه في تتاب الأحكام؛ باب من بني في 
حقه ما پضر بجاره )۲۳٤۱(‏ من مدپٿ ابن عباس رضي الله عنهما؛ وآخ جه أحمد 
(۳۲١ /٩(‏ وان ماجه في السوضم السابق )۴۳٤١(‏ من حلي عبادة بن الصاست 
رضي الله عنه. وقد ذكر ان رجب في جامع العلوم والحكم (۲1۷/۲)؛ عن النوري 
أن طرقه پتوي بعحضها بعضا رآپده ابن رجي. 


والجار والصاحب وتنحوهم» فيحرم على الجار أن يضر 
بجاره ولو آن یحدث بملکه ما يضر" وكذلك لا يحل 
أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من 
آخشاب آو آحجار» آو حفر أو نحي ذلك إلا ما کان فيه 
تفع ومصلحة لهم. وقي الحديث الصحيح : من ضار مسلمًا 
e‏ ومن أشد أنواع الضرر: مضارة الزوجة» 
والتضييق علپها لتفتدي منه بغعیر حق؛ کما قال تعالی: ولا 


[1] يعني حتي لو کان الشيء الذي يضر چاره قي ملکه فهو حرام 
عليه مع آنه ملکه یتصرف فيه کما پشاء؛ ومن فلك الترافت فإذا 
كانت النافذة قريبة بطل منها من يمشى فى العرفة مثأا فإن الواجب 
آن رفع او تسد»ء وسراء کان ا نصب هذه النافذة أو 
قبلهاء؛ وسراء كان الجدار ملاصقا للجار أو بيتهما سرق فالرا جب 
آن يمتح هذا الضرر. 

[۲] قرله فى الحديث «ضاره اة المعنى : ألحق به الضرر 
فاتعفاعا س الان ورالمارة هد ها كه ا ار اه 
ليس من باب المقابلة؛ آي: آن الإنسان يكون ندا له عر وجلء بل 


() أعرجه أحمد (۳/ ۴۵۳)ء وآبو داود في كتاب القضاءء باب في القضاء (۳۹۳۵). 
والترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الخيانة والخش (١1۹5)؛‏ واين 
ساسج ی تاب لكام پاب صن پنی ی مټقه پارو IE TET‏ امن ار 


ضار 1 بك . 


۳٦‏ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 


اا لقو أ م [الطلاق :] وقال: چوك یهن ضرا 
ادوا [البقرة:٠٠۲]‏ وكذلك مضارة أحد الوالدين ا من 
جهة الولد» كما قال تعالى: الا ضار وَل بوليخَا : 
ا ویو [البشرة:۲۳۳]» وقال تعالى : 1Y‏ 4 2 

و کک [البقرۃ:۲۸۲]؛ پحتمل اَن الفعل مني e‏ 
فيكون الكاتب والشهيد متهيين عن مضارتهما لصاحب الحق 
بي ضرر يکون» ویحتمل آن پکون مبنيًا للمجهول فیکون 


صاحب الحق منهًا عن مضارته لأحدهماء وكل ذلك 
1J‏ 


المراد ثمرته» آي : أضره اله ومثله نكمُم ان فليس المعنى 
آن الله تعالى ند لهم يقاتلهم ويقاتلونه بل المعنى قتلهم وآهلكهم. 

[1] ينبغي آن يقال: وكذلك القاضي إذا دعاهما للشهادة فلا يجوز 
أن يضارهما ويعنتهماء ولهذا قال آهل العلم : تحرم مضارة الشهرد 
وتعنيتهم» آي : آن يطلب عتتهم ومشقتهم؛ بل إذا شهد وقال: 
آشهد آن فلاتًا باع علی فلان بیته. فلا يقول: آنت تشهد أن الشروط 
تامة» والموانع منتفية» ون الباتع مالك وما أشبه ذلك من الاأسثلة 
الدقيقة التي ينساها الشاهد ويتحرج منهاء » یل مکتضي یما شهد به 
فقط؛ لأنه أحياتًا يكون الشاهد قد نسي التفاصيل» وربما تأخذه 
العزة الاثم ويقول: إذا لم تقبل شهادتي على هذا قأثا آرچع عن 
شهادتي. فيضيع الحق يسبب ذلك؛ إلا آن العلماء - رحمهم الله - 
قالرا: إذا ظهر من الشاهد رببة سواء عند القاضي أو عند الخصم 


القاعدة الخاهسة عشرة ry)‏ 
ومن ذلك إضرار المورُث و الموصى» قال تعالی : 

چين بعد وة وى te‏ او دن عي تازه :el we A JIJ‏ 4[ 
هذا الأصل» وكما آن العبد منهي عن اللضرر والإضرار: 
قإنه مامور با اوحسان لكل إتسان؛ ہل لکل دي ریج ٠‏ ٻأي 
إحس ان دكون؛ ودرجات الإح سان متفاودة کلدرجات 


الإساءةء قال قعالى: #واصةا د اله مب المسيني 
[البقرة:١١1].‏ وصح عنه فة آنه قال: إن الله كحب اللإحسان 
على كل شيء» فإذا قتلتم فآحسنوا القِتَلّة» وإذا ذبحتم 
قأحسنوا اللْبْحّة» ولبحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته"" 
من حدیث شداد ہن اآوس» فامر 45 بالإحسان حتی في 
إزهاق التفوسر آ. 


فلا يأآس يالمتاقشة محه؛ يل قد تجب» فيقول الخصم مثلا : اسأله 
یا القاضي متى بحت عليه هنا؟ وفي آي مکان کان؟ 

[1] هذا الحديث عام إلا آنه بستني منه ما جاء في الشريعة صن 
كون القاتل يقتل بمشل ما قتل به؛ لأنه من العدل»؛ ولهذا رض 
النبي 445 رس اليهردي بين حجرين لآنه رض رس الجارية 
الأنصارية ء فإذا قعل القاتل بالخنق نقتله بالخنق وإن قله بالصعق 


(#) أنحرجه ملم فيي كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان البح والقتل رتحديد 
اشن 2 ف1۹ 
)١(‏ أن جه البضاري في تاب الخصہ و سات» پاب ما پذ کر في الإشخاص والضصرمة = 


نقتله بالصعق؛ لأن هذا هر العدلء وقد قال الله تعالى : كيبي 
م ألقصاص ف أن [انيقرة:۷۸] وآما قول من قال من العلماء : 
إنه يقتص من القاتل بالسيف ولر فَثّل بغيره» فإنه قرول ضعيشف. 
کذلك یستائنی من ذلك ما جاء په الشرع؛ کرجم الزاني بالحجارة 
حتی يموت ومعلوم آن قتله يالسیف آهرن عليه ؛ لکن قله بار جم 
هر العدل؛ لأنه كما تلذذ جسمه كله باللذة المحرمة» كان من 
الحكمة آن ينال جميع جسمه الأذى. وقد يقال: إن المراد بقول 
النبي 5ة : «إذا قتلتم فأحستوا القتلة» آي : اتحوا بها على الوه 
المشروع وإذا قلنا بهذا المعني لم نحتج إلى استثناء؛ لآن رجم 
الزاني نَل حسنة لموافقتها الشرع ولأن قتل الجاني بما تل به فة 
حسنة لمواققتها للعدل بل هذا المعتى آولي؛ لأنه معني صحيح 
يحتمله اللفظ ولا يحتاج إلى استثتاء وجواب. إدًا قوله: «آحسنوا 
القتلة؛ آي اتترا بها على الوجه الشرعى»ء وكذلك يقال فى قوله 
: لذا يحم فأحسنوا الذنة»'"“ إلا آن ا الا دن غ 
آنك تذبحها بالة حادة وتجهز عليها يسرعة. 
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= بين المسلم والبهود )۲١1١(‏ ومسلم في كاب القسامة والمحارين والدیات» باب 
ثبوت القصاص في القتل بالسجر وغيره. وقل الرجل بالمرآة (10۷۲). 
() سبق تخریجه» ص1۲۷ 


القاعدة السادسة حشرة 14 


القاعدة السادسة عشرة 
اٹعدل واجب ي گل شي *: واتقضل ستو 


الحدل : هو آن تعطي ما عليك كما تطلب ما لك. 
والفضل : هي الإح سان الأص اي٠‏ أو اأزيادة ع دى 


[1] مثال الإحسان الأصلي: أن تعطي شخصًا ماتة ريال تبرعًا؛ 
ومثال الإحسان الزاقد على الراجب: آن يكرن في ذمتك له ماقة 
ريال فتعطيه ماتة وعشرة. وهنا يجب أن تعلم أن الواجب هر العدل 
لا المساواةء كما تسمحه آو نقرؤه من يعض الكتاب من أن الدين 
الإسلامي هو دين المساواةء؛ بل لا يوجد في القرآن والسنة أن 
الدين السلا مي هو دين المساواةء ولا أن الله تعالى أمر يالمساواة 
أو آثني عليهاء بل أكثر ما يكون في القرآن من جهة التسوية نفي 
الارن لا تبات قال اه تالى : طل رق KEES‏ 
انج [الحديد:٠٠]‏ وقرله : هَل يسوی الأعَن والب [الانعام: ٠٠‏ 

وقوله فول مَل يسوی ا ی ES‏ اک ا :4[ I‏ 
في هذا و الاو ن و ا ا باطل» فقد 
يراد بها تسوية الرجال يالنساء؛ وتسوية الأحرار بالعبيد» وتسوية 
المالك بالمملرك» وما أشيه ذلك والدي آمر الله تعالی به هر 
العدل؛ وهر إعطاء كل ذي حق حقهء وها هر المطابق للشرع 


۳ التعليق على تاب القواعد والاصول الجامعة 


a GT a .‏ 
و ال الله د ع ال ى: #وافيطوا إن أله عيب الفط 
[1 1 ع د رات: 1۹ 4 وذال ت ع ا ی : وران عاقتم افوا ل م 
لھ رت 4 ا ا ا ا س ا ]11 
عوقتم ب ولين صر لهو خير للصرين 4 [النحل ١)۱۲:‏ 
¥ رار ا سے رک رو کی سییر ہے رچ ست لي 
وقالل تعالنی : اوجرا سشر تة لها فمن َا واصبلح لجرو 
ر م ت 
وجه [السرري:٠٠]"»‏ فأباح الله مقابلة الجاني بمشل 


إن أله يمر بالمَدَل واإلشسس [السل:٠۹]‏ فكلمة المساواة شاتعة 
بين الناس ولكنها خطاًء وخير منها ما عبر الله به وهو العدل فإذا 
آردت آن تعطى أولادك مشلا : فإن العحدل يكرن بإعطاء الذكر مثل 
که وع ی ی ل ال ن المارا تایان 
1 فالعدل غي فوله :افوا يشل ما عور بت » والفضل في 
قول : وین صبرم . 

1 قرله: واستمچ آي كان عفره إصلاحاء وهذا القيد معتبر في 
جميع النصوص الدالة على فضيلة العفو وآنه لابد أن يكون العقو 
مشتماه علي الإصلاح» وآما العفو يلا إصلاح فإنه عجز؛ وليس 
بمحمودء ولهذا لر أن جانا جني على شخص وهر ممن عرف 
بالشر والعدوانء فليس من الأصلح العقو عنه؛ لأنه بالعفو عنه 
یحمادی فی شره؛ آما لو حصل العدران من شخص محررف 
يالاستقامة وعدم العدوان على الغير لكتها زلة وقعت مته» فالعفو 
هنا إصلاح. 

ومن ذلك ما يحصل من حرادث قي السیارات بسہب شخص 
محروف بالتهور وعدم المبالاة بالأنظمة ويالتاس» فيرق له آصحاب 
الحق ويعفون عته» فالعفو هنا ليس من الخير» بل الخير أن يؤاخذ 


جنايته» وهو العدل» ثم ندب إلى العفوء وهو الفضل '. 
وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب. وهو أن تعطي 
ما عليك. وتآخذ ما لك والفضل فبها مندوب إليه. قال 
تعالى : ولا تنسوا النضل بتكم 4 [البقرة:۲۳۷] وهو العفو 
عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة» وآباح تعالى 

أخذ الحق من الواجد في الحال» وأمر بإتظار المعسر؛ 
وهذا هو العدل» ثم تدب إلى الفضل» فقال :عإوأن دَصذّفرا 


بالدية ويعاقب بعقوبة الحق العام. 

1 ا لو ان ااا اع ف اسان فن ريه فل نا 
ثوب المعتدي؟ 

الحواب: قال بحض العلماء: لا يشقه إلا إذا كان ممالا لثريه حتىي 
تتعادل الفعلتان» أما إذا كان ثرب الأول الذي شن ثوبًا رديًا لا 
يساوي عشرة فلرس» والثاني ثوبه جد يساوي ماتة فلس» فلا يشق 
. 

وقال بعض العلماء: إنه يرجع إلى اجتهاد القاضي ؛ فإذا رآی أن 
سط المعتدى عليه على المعتدي إهاتة له كما آهانه فهذا جيدء 
وهو من العدلء حتى وإن كان ثوبه يساوي بالقيمة أضعاف آضعاف 
اللوب الآول؛ لآن المسألة اعتيارية أكثر من كرنها مالية» وإذا صغم 
شخص شخصًا على الرآس أو على الظهرء فمن العدل أل يصفعهء 
لكن يشكل على هذا أن المعتدى عليه ربما يتتقم لنفسه فتكون 
الضربة آقوى وآشدء لذا يقال مثا للمعتدّى عليه : ول من يقوم 
بصفعه كما صفعك» وعلى الوكيل العدل في ذلك. 
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ر ٠‏ ان کن تتم س لیے موت [البقرة: .]۲۸١‏ 

وآباح مخالطة البتيم في الطعام والشراب وتوايعها 
على وجه الد وتلا إلى م فقا 
[البقرة: .]۳۳٠١‏ 

وقال تعالی: « بت عَم ها ان افص َغ 
رالعارک يلين الات بالأنفِ رالا 0 وال ن الس 
لجرو فصا ص چ [المادة:ه٤]‏ فهذا اخ » ثم قال: 
ومن تسد نس تمدق بد er‏ ,ا آ4 [الماقدة:ه4] فهلا 


[1] هذه الجزتية ينبغى أن تلحق فى قاعدة : «المشقة تجاب 
التيسير؟؛ لأن اله تعالی يقول : رن الطوکم فونم واه عله 
المد می الصلح وار س آله اتک آي شن عليیكم بان 
تجلا طا e‏ وحده في إناء؛ وطعامكم في إناء؛ 
فأباح الله تعالي أن يخلط مال اليتيم فيي الطعام والشراب وما آشبه 
ذلك مع مال وليه ؛ لتلا يلحقه بذلك المشقة والتعب. 

[۲] قوله تعالى: با حرم فبا يعني في التوراة أن أ 
التق فيؤخذ الكبير العاقل العالم الغني الشجاع u‏ 
الرضيع؛ لأنها نفس بنفس» ويؤخذ العاقل بالمجنونء فلو قعل 
عاقل مجترتًا يۆخذ به› لكن لا يقتل المسلم يالكافر في آي حال 
من الأحوالء حتى وإن كان معاهدا آو مستأيتًا أو فما 


وقوله : وار پالمنچ شد ل می ذلك ا م کی یوین 


القاحدة السادسة عشرة ]1[ 
الفضل» وقال تعالى: لا حب اله الجهر بالشرء من اقول 
ل من ار 4 [الة س اء:4۸] أي : ذهو م باح له علای وجه 
القصاص والعدل" '. 


الجاني واحدة وعين المجتي عليه انين ؛ فلا تؤخ عين الجاني ؛ 
لآننا لو آخذناها لأفقدناه حاسة من الحراس وهي البصر؛ وهو 
حین جنى على عين الميصر إنما جنى على العين دون البصرء لذذك 
فال العلماء قي هذه الحال: لا تؤخ عين الجاني» ولكنه يضمن 
الدية كاملة عن العين التي فقأهاء لكن إذا غلم آن هذا الجاني 
الأعور فعل ذلك لعلمه آنه لا يقتص منهء فانه يقتص منه؛ لقوله 
تعالى : رالمات لين على آن في المسألة قولا آخر: وهو 
آن عيته تفقا على كل حال» ويقال: آنت الجاني على نفسك. 
وقوله: لين لين : ولا بد من المماثلة في ذلك فمثلا لا 
تؤخذ الرباعية بالئنية ؛ بل الرباعية برباعية وثنية بلنية. 

وقوله: وجري اص4 فاإذا جرح الجاني جرح مثلِ جرحه؛ 
فان تعذرت الممائلة فى ذلك رجعتا إلى الأرّش؛ فيقدر المجنى 
٠ as e le‏ 
فإذا قال قائل: ما هو الدليل عاي هذا مع أن وله تعالي: 
وروح فصا عامة ؟ قلنا: إن ما لا يمكن المماثلة فيه لا 
[1] فمن سبك قلك أن تسيهء ومن اغحايك فلك آن تغحايه» لکن 
بالمثل وبدون زيادة؛ ولهذا قال النبي 4 : «المستبان ما قالا فعلى 
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ل ٠‏ ها فل ست عل ى الفضل ‏ د ي قو له اا 
مرچ یی کے و سرس سیا رای 1 


7 ا € 5 ر می بي € افصلت: [s:‏ 


فالعدل والفضل مقامان TT‏ والسابقين » ومن 
قصر دونهما فهو من الظالمين. 


البادئ ما لم يعتد المظلوما'. 

مسالة : ما يحصل بين الئاس من مخاصمات ونزاع فيتحدث 
آحدهم ہما فُعل به من مضایقات. ویکون قي حدیثه کثیر من الغيبة؛ 
فهل ما یقوله يدخل في قوله تعالی : إلا من طّ ؟ 

الحواب : يحتمل أن المراد يالاآية عند المتازعة والمخاصمة» لكن 
الآية عامة» إلا آنه پنبغی أن يقال: إذا كان جهره بالسوء شكاية عند 
من يستطیع آن أذ حقه آو نكاية بحيث آنه إذا سمع آن فلات 
يتكلم فيه قلع فلا بأس بذلك وآما مجرد الغيية فلا يجوز. 

[11] قال هذا مقلب القلوب فإذا أساء إليك شخص فادفع بالتي 
هي آحسن؛ حتی وإن کان عدۇا لك فسیکون کأنه ولي حميم؛ 
آي : شديد أو قريب الولايةء إلا أن الإنسان قد تأخحذه العزة بالائم 
فيقول: هذا لا يمكن آن يعرد ولا لي؛ فنقول: اصير وادقع بالتي 
هي آحسن؛ وسپکون ما وعد الله تعالي به بلا شك. 

وقوله : ارلا نتوی لَلَسََة ر ال4 فيل : إن المراد بذلك أن 
الحستات لا تستري والسيثات كذلك» وقيل: إ إن المراد يذلك: أن 


(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصاة» باب التهي عن السباب (۲۵۸۷). 


القاعدة السادسة عشرة 
۵ | 


ومن فروع هذا الأصل العبادات :ك الط وارة؛ 
والصلاة» والصوم» والحج» وغپرهاء منها: مجزئ وهو 
الذي بقتصر فيه على ما يجب في العبادة ويلزم» وهو 
العدل. 

ومنها: کامل» وهو الإتيان بمستحبات العبادة بعد 
تكميل الواجبات» وهو الفضل» وكل ما آشبه هذه المسائل 


يجري هذا المحري. 


SS‏ وهذا هو الظاهر؛ قټکون ل٩‏ فې 
قو له E‏ زاددة للترکيد کما قي قله تمالې : غر 
المنصوبب عَم ولا السا [الفاتحة : ¥] آي : والضالين. 


۳ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
القاعدة السابعحة شر ة 
من تعجل شينًا قبل آوانه عوقب بحرمانه 


AS SG SS CS ES 

الأمر شي ي قا ڈعالی : وا ان لمن ۳ وة إا فضی 
ن و أ ان نون ا شم رة ۵ کن ن امرب [1 ل حراب: ۳۹[ قدا 
تعحل الأمور E‏ شرعي قبل وود 
أسبابها الصحبحة» لم يفده شيًا» وعوقب بنقيض قصده» 
ویندرج تحت هذا الأصل بسر صليلدة + منها : حرصان 


القاتل المیراث» سواء کان القتل عمدًا أو خطأً إذا كان بغير 
Ll „‏ 
حق . 


[1] القتل ثلاثة أ 

الأول: قعل بحق» فلا يمنع الإرث بالاتفاق. 

والثاني : قعل العمد يمنع الإرث بالاتفاق» فمفلا : هناك ثلاثة إخحوة 
قتل الأكبر متهم الأصغر عمذاء فالآكبر لا يرث الأصغر ويرثه 
الأوسطء ثم إن الأوسط قتل الأكبر قصاصًا من آخيه» فالأوسط 
یرٿ الآکر ؛ لأنه قتله بحق. 

والثالث: قتل خطأء وفيه الخلاف» والصواب آنه لا يمنع من 
الميراث؛ وهذا مهب الإمام مالك رحمه الله» ومن ذلك ما 
بحصل قي حرادث السيارات ممن يولي قيادة السيارة ويكون معه 
آحد من یرٹهم» فیحصل حادث يموت پسببه من معه» فإن قلنا: إن 


القاحدة السادعة حشرة 
ا 


وك ذلك إذا ودل الم وص ى ل الم وص ي بط ل مث 
11[ 
الو صية O O O‏ 


القتل لا يرث به القاتل مطلقاء صار لا ميراث لهذا القاقده وهذا 
الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله» هر المشهور من المذهب'؛ 
وإذا قلتا: إنه يرات يهء وهر الصحيح: فإن له الميرات. قال ابن 
اقيم رحمه الله حينماذكر حديقا رواه ابن ماجه في هذا 
ال سال ووا 

والقاتلون يانه ا یراٹ بعیلدول عن الصو اب ؛ ويخضصح ذلك بالمشال؛ 
فهذا ابن پار پأبيه أحسن البرء والاين الثاني عاق بأبيه أآشد 
الفقرته عا لافار ج إلى مك عة ور ا عون 
أصيب بحادث مات فيه الآب. وقد لف الآب مات مليون» فالذي 
يرثه الولد العاق عند من قال: إن القدل الخطاً كالعمدء أما الاين 
البار الذي هر آشد الناس مصببة بأبيه فإنه لا يرث شيقًاء فإذا تصور 
الإنسان هذا القول وما يترتب عليه وجده يعدا من الصواب. 


١‏ المرصی له: هر الذي آوصي له يان يعطی شيتاء فلو قال 
الموصي: إذا مت فأعطوا فلاتا مائة آلف فتعجل الموصّى له وقتل 
الموصي ليأخذ ماتة آلف؛ فإن الوصية تہطل ولیس له شيء» وحق 
عليه القتل ؛ لآنه قتل عمدذاء ونظير هذا من يحض الوجره : لو أن 
إنساتًا فطع إصبح امرآة ففيه عشر من الإبل كالرجل وإذا قطع 


(1) المطتي (1/۹١٠)ء‏ والإتصاف (۹۸/ ۳۹4). 
(۲) اآخحرجه ابن ماجه في کتاب الفُراتض» باب میراث القاتل )۲۷۴١١(‏ 
(۳) إعلام المرقعين /١(‏ ١١٠)؛‏ وانظر القاعدة الثانية صفحة (۳۷) في التعليق رقم (1). 


والمَدبّر إذا قتل سبده بطل التدبير "> ومثل ذلك : من طلق 
زوجته في مرض موته المَځوف ترث منه» ولو خرجت من 
العدة""» ومما يدخل في هذا : آن من تعجل شهواته 
المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة إن لم بتب 
منها» قال تعالی : وويم يقر ألرن كفرا عل لار اذهب می 
فی سای ادن واستمتعم پاچ [الأحةاف: ج" ويقاہل هلا 


إصيحين ففيه عشرون من الإبل؛ وإذا قطع ثلاثة قفيه ثلاثرن من 
الإبل كالرجل» وإذا قطع آربعة فيه عشرون من الإبل؛ لأنها زادت 
عن الثلك؛ فتكرن دية المرآة على التصف من دية الرجل» ولهذا 
قال يعض السلف: لما عظمت مصيبتها قلت ديتها. فإذا قال هذا 
الرجل الذي فطع ثلاثة أصابع : سأقطح الإصبع الرابح من أجل أن 
تكون الدية عشرين من الإبل؛ فإنتا نقطع إصبعه الذي يقابل إصبح 
المرآة الرابع» وتأخذ منه ثلائين من الإيل» وهذه المسألة من 
غرائب العلم. 

ال عد فال له مك اا سفانت جره وسمی: مدیراء 
لآنه یعتق در حياة سیده. ٠‏ 

[] المراد يذلك من طلق زوجته طلا قا ياتتا يخلاف الرجعيةء فإذا 
مات بمرضه المَخُوف فإنها ترث منهء ولو قدر آنه عوفي منه فإتها 
ت ٠‏ 
[۳] هناك ديل حص من الاآيةء وهو قوله 445 : امن ليس الحرير 
في الدنيا لم يليسه في الآخرة» ‏ و #من شرب الخمر في الدنيا لم 


(1) أخرجه البخاري في كتا اللبامن» باب لبس الحرير للرجال وقدر ما پجوز منه = 


القاعدة السابعة عشرة 


۹ | 
الأصل أصل آخر أن من ترك شبئًا لله عوضه الله خيرا منه؛ 
ولم جد فقري"". 


يشربها في الآخرة ‏ واختاف شراح الحديث في معني هذا 
الحديث؛ فقيل : المعنى لا يدخل الجنةء وقيل : بل يدخلها ولكنه 
يحرم من هذا اللياس وهذا الشراب عقربة لهء ثم إن شاء اللہ تسای 
عفى عته وعاد إليه هذا الليس والشراب؛ ولعل هذا آقرب للصراب؛ 
وذلك آن شرب الخمر قي الدنيا ولبس الحرير للرجال معصية من 
الكباقر وهي تحت المشيتة» ولا يقال : إن المراد بالحديث من 
استحل شرب الخمرء أو استحل لبس الحرير مع علمه بتحريم ذلك ؛ 
لأن من استحل ذلك فهر كافر سواء أفعل ذلك آم لم يفعل. 

كذلك لا يقال: إن المراد بذلك الكافر باعتار آنه هر الذي يشرب 
الخحمر ويلبس الحرير؛ وذلك لأن الحديث عام. 

الأصل صحيح» يدل عليه قول الل تبارك وتعالی: وون 
ق آله حل له م اشر [الطلان:+]» وقوله تعالی: چ ون 
ا ر یا 6 یف من یٹ له تي تیب چ [انطلاق :۳-۲]. 


AATTI (oA) =‏ ولم في قاب اللباس والزينة+ باب تحریم ليس الحرير 
(۲۰۹4) (۳۷۳) من حديث اين عمر وأنس رضي الله عنهم آجمعين. 
(1 ارچ البغاري في كتاب الأشربة »باب قول الث تعالى :فرشا اشر الي رالشاب 
الوم يج [المائدة: [۹١‏ (30۷۵) بتحوه» ومسام في تاب الآشرية» یاب بيات 
أت کل مسکر حمر وآ کل حمر حرام AED‏ 


e‏ التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاعدة الثامنة عشرة 
تضمن المتليات بمثلهاء والمتقؤّمات بقيه تي" 


اخعلف العلماء ما هي المشليات؟ فقيل: إنها 
المکیلات والمرزونات فقط . والمتقو مات ما عداها. 

وقيل: إن المدليات ما كان له مثل أو مشاه آو 
E‏ 
خيرًا منه» ولأنه صن آم المؤمنين حين كسرت صحفة أم 
المؤمنين الأخرى فأعطاها صحفتها الصحبحة» وقال: إناء 
بإناءٍ وطعام بطعام»» ولأن الضمان بالشبيه والمقارب 
پجمع الأمرين : القيمة» وحصول مقصود صاه'"» وعلی 


[1] يعني إذا آتلف الإنسان شينّا وجب عليه ضمانه» فالمثلي يضمن 
يمثله؛ والمتقوم بقیمته. 

[۲] مسآلة : لو آن إنساتًا كسر قنجاتًا لغيره فهل هو مثلبي أو غير 
مثلي؟ 

الجواب : على القول الذي اختاره الشيخ رحمه الله آنه مثلي» وهو 
الصراب» ودليله وتعليله واضح»؛ لكن علي القرل الأول: ليس 


(#) أصله عدد البخاري في كتاب المظالم؛ باپ إذا کسر قصعة آو شيا لغيره (۲2۸1) 
من ديت آأنس رضي الث عه وقوله: هإناء بإناء..* رجه الدسائي فيي كتاب عشرة 
النساء» باب الغيرة (۹٠١۳)ء‏ وأبو داود في كتاب البيوع» باب فيمن أفسد شيعًا 
پخرم ملله (۳27۸) من دپ عاثشة رضي الث عنها. 


القولپن : فمن أتلف مالا لغپره فان كان مثليًا ضمنه بمثلهء 
وإن کان متقومًا ضمنه بقہمته يوم تلفه» وكذلك من استقرضص 
مثلبًا رد بدله» وإن کان متقومًا رد قبمته» ومشل ذلك من 
آوچېنا علپه الضمان لکونه فرط في آمانته آو تعدي فپهاء آو 
كانث يده متعدية. فكل هولاء يضمنون المثل بمثله» 
والمتقوم بقيمته» وأشباه ذلك . 


بمثلي مع آننا نجزم آن ممائلة الفبجان للفنجان آقرب من مماثلة 
صاع بو لصاع بر؛ قالصواب ما ذكره الشيخ رحمه الله. 

1١‏ فإذا لم يوجد المشل فبالقيمة» وكذلك لر زاد المثل زيادة 
فاحشة فإته يضمن بالقيمة؛ لأنه آحياتًا يعدم هذا المشل بالكليةء 
وآحياتا يدر وچوده فیرتفع سعره ارتفاعا باهظا؛ قدا لم رتفح 
سعره ارتفاعًا باهظا فیجب المشل» كما لو آتاف صاعًا يساوي 
درهمین مثلا» ثم زاد السعر حتى صار يساوي عشرة دراهم» فعليه 
من الصاع. 
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القاعدة التاسعحة عشرة 
اذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة 


وهذه القاعدة غبرالتي قبلها؛ لأن هذه في المعاوضات 
التي يسمى لها ثمئًا'''» اتفق عليه المتعاوضان» فحيث 
تعر معرفة ةه المسمى: أو تعر تسلپمه لکون التسمبة غير 
ER‏ ي 
والإجارة بأنواعهاء فلا شیا بثمن وتعدر معرفة 1 اللمن 
الذي سماه في العقد رجع إلى قيمة المبيع› الذي وقع علپه 
العقد؛ لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامها'" . 


[1] الأحسن أن يقال سی لھا نن ولا د يصح آن تجعلها يسمي ؛ 
لآنه يمتع مته قوله : (اتفق عليه e‏ 


1١ [‏ يظهر الفغرق بالمثال : رجل اشتری صاع بر من شخص ثم 
أتفقه بأن أكله مثا وتعذر معرفة اللمن» والثمن معلوم من قبل ؛ 
لأنه لو كان مجهولا من آول الأمر فالبيع غير صحيح؛ إنما نسي 
الثمن : كلاهما - الياتع والمشتري -؛ فکل منهما یقول :لا آدري؛ 
فهنا نرجح إلى قيمة الصاع؛ ولا نقول للمشتري : رد عليه صاعًاء 
وذلك لأآن الطرقين اتفقا على انتقال ملك هذا الصاع بالمعاروضة؛ 
وان الذي ثبت في ذمة المشتري قيمته؛ E‏ محرفة القيمة؛ 
فير جح إلى قيمة المثل وقت العقدء لکن لوآ ته أخذ الصاع وأنفقه 


القاعدة التاسعة عشرة ۳ 
وكلذالك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة 
وكذلك لر كان النمن أو الأجرة مخرمين أو فيهما 

جهالة ا" . 
ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفتهء 
آو تسلېمه؛ فإنه يحب مهر المشل > والله أعلم. 


على آهله» فهنا نقرل : يضمنه بصاع مشله؛ لأنه لم يأخذه من 
صاحبه على سبيل المعاوضةء وبهذا يتبين أن هذه القاعدة غير 
القاعدة السايشة. 
[ الآجرة معلومة من قبل لكن نسيت» ركذلك نقول قي البيع كما 
سبق» وآما إذا كان مجهولًا من أول الأمر؛ فالبيع غير صحيح» 
والاجارة غير صحيحة؛ لأن من شروط البيع والإجارة : العلم 
يالحوض. 
[۲] هذا الخملیل فيه نظر؛ لأآنهما إذا کانا مخرمين أو كان قيهما 
جهالة فالعقد غير صحيح» فالظاهر أن هذا سهو من المؤلف 
رحمه الله وإذا قلنا: إن العقد لا يصح؛ فإنا نرجع إلى ضماتها 
کضمان المتلضغات ؛ المشلي بمثله ۽ والمتقوم CT‏ 


tt‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاعدة الحشرون 
إذا تعتر معرفة من له الحق جل كالمعدوم 


يعني : إذا علمنا آن المال ملك للغير» ولكن ذلك 
الغير تعذرت علينا معرفته» وأيسنا منه» جعلتاه كالمعدوم» 
ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور لصاحبهء أو إلى أحق 
الناس بصرفها إلبه. 

وبترتب على هذه: اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد 
التعريف المعتبر شرعًا فهي لواجدهاء لأنه أحق الناس بهاء 
والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكمء 
آو المدة التي يقدرها الفقهاء - ومضت > ولم پوقف له علي 


ص 
Lil‏ 
لیات . 


[1[] المفقرد هنا ليس المال بل صاحب المالء وهر الإتسان الذي 
انقطح خبره فلم يحرف له حياة ولا موت؛ كسفينة غرقت فمات 
آناس وبقي آناس»ء وصاحہنا لا ندري هل هر من المفقردين أو 
الموجودين؟ وكذا لر كان في محركة آو في مهلكة؛ فهذا يتحظر . 
واخحتلف العلماء قي مدة انتظاره» فیری بعضهم آنه ینتظر فيه حسب 
اجتهاد الحاكم؛ وإذا قلنا بهذا صار يختلف باختلاف الأشخاص؛ 
فالشخص المعروف المرموق لا نطيل مدة انتظاره؛ لأنه معروف؛ 
بدليل آنك لر سألت آهل البلد الذي دخل فيه وقد : أن فلان؟ 


القاعدة اتعشرون 16 [— 
ومن کان بيده ودائع أو رهون أو غصوب آو آمانات 
جُهل رَبّهاء وأيْسَ من معرفته» فان شاء دفعها لولي ٻپت 
المال ليصرفها في المصالح النافعة » وإن شاء تصدق بها عن 
صاحبها ينوي آنه ذا جاء خپره پپن آڼ یجپز تصرفه وبکون 
له الثواب كما نواه المتصدق» آو يضمنها إياه» ويعود آجر 
الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك» ومن مات ولپس له 
وارث معلوم فميرائثه بيت المال» يصرف في المصالح 
النافعة ؛ والله آعلم. 
فالوا : في مکان کذا. فإذا لم یعلم له مکان غلب على ظننا آنه 
هالك. آما غير المعروف قيجب أن نطيل الانظار . 


المهم آنه متي لم تقف له على خير قاتا نقسم ماله بين الموجودين 
في حال حکمتا بمرته. 


4 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاعدة المحادية والحشرون 
الخرر والميسر محرم في المعاوضات والمفائبات""' 


وقد قرن الله الميسر بالخمر للمفاسد التي يشترك 
فيهما الخمر والميسر؛ لأنه يوقع العداوة والبغضاء؛ ويصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة» ويوقع العبد في المكاسب الدنينة 
السافلة'"'. 


[1] هذه القاعدة أشار إليها شيخ الااسلام اين تيمية رحمه الله لكن 
راد فیا الظلم؛ وقيال : إل تحريم المحاملات الداترة بين التاس يحرد 
إلى آمور ثلاثة : الظلمء والغرر» والميسر'". والربا من الظلم؛ 
لقرله تعالی: طم روش امزلم ا یمو ولا ظلمرت 4 
[ الق ة:۷۹"]. 

[] الميسر: كل عشد بكرن فيه العاقد إما غانمًا وإما غارمًا؛ 
وسمى ميسرًا ليسر الحصرل عليه؛ لأن المكاسب فى التجارات 
وغیرها تحتاج إلى تعب بينما الميسر لا يحتاج إلى ذلك» بل 
يجلس المتقامران فى مجلس؛ ويكرن القمار الذي بتهما مات 
الألوف» قإذا غلب أحدهما فالغالب حصل له كسب عظيم بيسر 
وسهولةء ولهذا سمي ميسراء ولما كانت النفوس تدعر إليه قرنه الله 
تبارك وتعالى بالخمر؛ بل بالأنصاب التي هي عبادة الأصنام؛ 
ويالازلام التي هي الاسىتقسمام. 


القاعدة احادية والعشرون )۷ 


ومن الميسر: التأمين على السيارات» آو على البضاتئع» آو ما 
آشبهها + لأن المتعاقدين أمرهما داتر بين العتم والغرم» آما إذا كنت 
في بلد لابد أن وشن فيه فإنك تتعاقد معهم على آن هذا العقد 
ليس بصحبح؛ لكنك مجر عليه ثم إن زاد الحادث عما امت عليه 
فلا اغد مته قا لآنك تحتقد آن العقد غير صحيح؛ وإن لم 
يحصل حادث وكانت شركة التأمين هى الرابحة فيكون قد ظلموك› 
وليت حف خي ل بكرم ناما اي تة المتالة وخر 
آن التامین إذا کان اختیاريًا فهر حرام»؛ وإِن کان اضطراريًا قليعقد 
محهم عدا صوريًا دون قصد؛ ثم إن تحمل ضماتًا آكثر مما دقع فلا 
یأخذه» وإن لم یتحمل ضصماتًا فلا يطلب منهم شيتًا ؛ لأنه وإن طلب 
فلن يعطوه؛ فيكرن خد المال للتأمين ظلمًَا منهم لهذا الرجل. 

وليس من التأمين المحرم ما يأخذه المتقاعد من وظيفته» بل هذا 
من بیت المالء وهو لدفع حاجة اللإات؛ ولذلك إذا مات الااسان 
فاه لاا يعطی تقیاعده لررتته حسب الميراث؟ يل على حسب حاجة 
الورلة. 

والخمر : كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرب» فقولنا: 
على سبيل اللذة والطرب» حرج به البنح وما آشبهه» فإنه ليس 
خمرا؛ ثم إن المسکر یکون خمرًا من آي نرع کان. 

وهل الخمر نجس أو طاهر ؟ الجواب : أكثر العلماء علي أنه 
نجس ٠‏ وآنه إذا أصاب الثوب أو البدن وجب غسلهء ولكن لا دليل 
على ذلك ولیس فيه إجماح حتی یجب اتباعه؛ بل الأدلة یدل على 
آنه طاهر طهارة حسية من وجوه : 


التعلیت حلے کتاب القوا ا الجامعة 
[ıs4j—‏ لتعليق على تاب القواعد والأصول الجامعة 


الوجه الأول ٠‏ آنه ليس كل محرم نجسّا؛ لأن النجاسة آمر زائد 
على التحريم» فيحتاج إلى دليل خحاص» ولهذا نقول: إن السم 
حرام وليس بنجس» والدخان الذي يشربه الناس الآن حرام وليس 
بنجس» فکل نجس محرم؛ ولیس کل محرم نجسا. 

الو جه الثاني : آنه قد دلت الأدلة على طهارته» فليس القول بطهارته 
من باب السلب والنفي؛ بل من باب الإيجاب؛ وذلك آنه لما 
حرمت الخمر وهي في الأواني وآريقت في الأمواة لم يمر 
التاس بخسل الأواني منها؛ كما أمروا بغسل الأوائني من لحوم 
الحمّر حين حرمت" وكذلك آيضا آریقت فى الأسواق ولو كانت 
نجسة نجاسة حسية حرم أن تراق في الأسواق؛ لأنه لا يجوز البول 
في السوق؛ ولا إلقاء الأذى قبه. 

الوجه الثالث: ثبت في «اصحیح مسلم؟ آن رجلا تي يراوية من 
حمر إلى النبى بء فأهداها إليهء فقال: «هل علمت أن اله قد 
جر مھا ؟٠‏ 2 وما کان محرما فلا يجوز إهداۆه ولا پیعهء ولا 
شراؤه» فأمسك الرجل» فكلمه أحد الصحابة سرّاء فقال التي ية 
ابم ساررته؟» قال: قلت: بعها. فقال النبي 5 إن الذي حرم 
شربها حرم بيعها» ". ثم فتح الرجل فم الراوية رأراقها في المكانء 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب عب الخمر في الطريق (4٦۲4)ء‏ ولم 
في كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر .)1۹۸٠(‏ 

(۲) أنحرجه البخاري فيي كتاب المخازي» باب غزوة خير (£1۹4)ء ومسلم في تاب 
الصید» باب تحريم 3 لحم الحمر اللإنية .)1۹4١(‏ 

(۳) آنر جه مسلم في کټاب البرع؛ پاب جریم پم الخمم ۹دا 


القاعدة الحادينة والعشرون 


٤ Eg FT 
وقد نهى ب عن بيع الغرر” فيدخل فہه بيع الآبق‎ 


ولم ينهه النبي 4ة عن إراقتها قي مکان ریما یکون مکان جلوس 
إلى رسول الله ل ولم يأمره يغسل الراوية» ولو كان نجسًا مره 
بغسلهاء؛ لأن الرجل جاهل حتى بالتحريم» فلا يدري آنها حرمت . 

وأما من استدل على نجاسة الخمر» ل ولي 
ا ل E‏ ام 
ريك اين أن مقع بتكم المد a‏ ا 
دو آله وڪن ن وة هَل نم EI e‏ 

فالجواب: آن الله تعالی قال : فوج من عل اشَيْنچ فجعله رجسا 
عملیا ولم يقل : رجش فقط؛ ولما ذكر الله تعالي في آية 
آخرى نجاسة الميتة والدم المسفوح والخنزيرء قال: نة 
رجش وأطلق. ثم ما ياتا تقول : إت الميسر والأنتصاب والاأزلام 
رچسها رچس معنوي» والخمر رچسها رچس حسي؟ مح أن الاآية 
واحدة فقرله: إت ر4 الخمر ميتداء زار4 معطوف 
علیه؛ لااب محطرف عليه ااا معطرقف علذيه؛ 
ورجش خر عن الجميع› فما الذي مير هذا عن هڌا؟ 

وآما كون بعض العلماء لم يحك خلافًا في نجاسته» فإن غيره حكى 
الخلاف؛ قالمهم آنها طاهرة طهارة حسية» لكنها تجسة نجاسة 
معنوية؛ فهي خبيثة» يل هي آم الخباقث 


(#) أخرجه مسلم في كتاب البيرع» باب بطلا بيع الحصاةء والبيع الي فيه رر 
)1 


[1e J—‏ التعليت على تتاب القواعد والأصول الجامعة 
والشاره"' والحَمْل في البطن» والمجهولات التي يجهل 
هل تحصل أم ؟» أو يحهل مقدارهاء أو صفاتها وكلها 
داخلة في الميسر'". 

ومن هذا الغ رر دي ال ج شہ ارك ات وال م س اة اة 
واج زارعة» بأن يقو آحدھ ما لاخر : زك ربج إحدى 
اللسفرتين › أو إحدى السلعتين »> أو حل الوقتين ٠‏ ولي 
الآخر»آو يقول: لك هذا الحانب من الشحر آو الزرع؛ 
ولي الجانب الآخر. فكل هذا داخل في الغرر والميسر' . 


[1 الاق : للعبيد» والشارد: للإبل. 


[۲] ووچه دخولها: آن المتحامِلَيّْن بين غانم وغارم؛ لأنه من 
المعلرم أن الحمل في البطن لو بيع فقد يكون ذكرّاء» وقد يكرن أنثىء 
وقد یکون واحڌاء وقد یکرن متعددًاء وقد یخرج حيّاء وقد پخرج 
میا ۽ ومشل هذا لا یباع یشمته لو کان قد وضحته آمه؛ بل سیباع يآقل ؛ 
فإك ج تا فالغارم المشتري ۽ وإ حرج حیا أو متعددًا فالغارم 
البائع » فلذلك كان من الميسرء كما قاله الشيخ رحمه الله. 


۳١‏ فإذا أعطى رجل إنسانًا دراهم وقال له: لك ربح السفرة 
الأولية ولي ربح الثانيةء فهذا حرام؛ آنه قد يربح في الأولي ول 
يربح في الثانية» أو بالعكس» آو قال : لك ربح شهر محرم؛ ولي 
ريح شهر صفر؛ فهذا ضا حرام؛ لآنه قد ريح في هذا کلیرا ولا 
يربح في الآخرء أو يقول: أعطيك أرضي لدررعها بجزء منها لك 
الشرقي منها ولي الغربي؛ فهذا لا يجرز؛ لأنه قد يسلم الشرقي 


القاعدة الحادنة والعشرون [ ١۵ا‏ | 
ومن ذلك تأجل الديون إلى آجال محهولة'''. 
سن الطرفبن؛ فهي سن امسر ؟ کالترد». والشطرنج؛ 


دون الغربي؛ آو پالعکس؛ آو يقرل: لك زرع الشعير؛ ولي البر؛ 
فهذا آيضصًا لا يجوزء فالمهم آن کل شيء فبه غرر فهو حرام. 

[1] مشل آن يقرل : بعت عليك هذه السيارة بثمن مؤجل إلى أن 
یقلم زید؛ وقدوم زد مجهول؛ فریما يدم غداء وریما يقدح بد 
ا ار ن وريما لا يقدم» لكن لر قال : إلى وقت الحصاد؛ 
فهذا مما اختلف فيه العلماءء فمنهم من قال: إنه جاتز؛ لأن وقت 
الحصاد معلوم في العالب» ومنهم من قال : إنه لا يجوز؛ 
والصحيح : الجراز؛ لأن هذا غرر يسير يتسامح فيه الناس قي 
الغالب؛ ولو قال : اشتريت منك هذا الشروب فلن عندي مال. 
فقال : بعك إياه حتى يغنيك الله فهذا جاتز لا بأس به؛وإت کان فيه 
جهالة؛ لأن عاقشة - رضي الله عنها - قالت : قدم رجل ومحه مر 
من الشام» فقلت : یا رسول الله لو بعشت اليه فاشتریت منه ٹوپین 
إلى الميسرة» فأرسل إليهء ولكن الرجل آبي". ولأن هذا الشرط 
هر مقتضى العقد؛ لآنك إذا يحت شنا على فقير فان مقتضى العقد 
آن لا تطالبه حتې يوسر؛ لقوله تعالی : وین کات دو عترم فر 
1 مسر [البقرة: ]۲۸٠‏ فهو لم يشرط شرطا ينافي مقتضى العقد. 
(1) اخرجه النساتي في كتاب البيوع» باب المع إلى الأجل المحلوم .)47۳١(‏ والترمذي 


في كتاب البيوع؛ باب ما جاء في الرحصة في الشراء إلى أجل )1۲١۳(‏ وقال: 
لی سن یح غرپپ. 


[1er ]—‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
والمغالبات القولبة والفعاية'''. 

ویستٹنی من شیا : المسبانقة علی الخبل ٠‏ آو الیل ؛ و 
السهام» فإنها مس ۽ لہا فیها ن الإأعانة على الحهاد قي 
سیل اه" . 
[1] مثال المغاليات القولية : أن يقرل الآول: فيم قلان إلى اليلد 
والآخر يقرل: لا. 
ومثال المغالبات الفعلية : المسايقة على الأقدام آو ما آشبه ذلك . 
مسآلة: ما حكم اللعب بالنرد والشطرنج بدون معاوضة؟ 
الجراب: الصحيح آنها حرام؛ لأنها تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة؛ ويحصل قبها خصومات ومتازعات. 
مسالة : هل هناك ضابط للألعاب الجاتزة من المحرمة ؟ 
البحواب: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله اطا للألعاب الجائرة من 
المحرمةء فقال: كل ما ألهي كثيرا وأشعل الإنسان عن مهماته فهر 
حرام وحسب ما نحلم فإن اللحب يالترد والشطرتج والكيرم 
والورقة تلهي كثيرّاء فتجد أن اللبل يذهب كله لا يدري عنه. 
[۲] المؤلف - رحمه الله - قال : فإنها مستحبة ولم يفصح يجراز 
المحاوضة فيهاء ومراده - رحمه الله - أن المحاوضة في هذه 
الشاا ية : الخيل والإبل واسهام» جاتزة سن الطرقين : ولو بعوضس: 
لما في ذلك من الإعانة على الجهاد في سبيل الله وهل مثلها ما 
يكون عوتًا على الجهاد في سبيل الله من الناحية العلمية» بمعنى أن 


(۱) الاختیارات امس ۴۳۳)» مجموع الفتاوی ۳۲۲ ۲۸-۲۱۸؟) 


القاعدة الحادية والعشرون [ ٠۳‏ 
ولا يشترط لها محلل على القول الصحيح' . 


پتسابق اثنان في حكم شرعي فيقول آحدهما : هذا حلال» ويقول 
الآخر: هذا حرام» ثم يجعلا عوضًا لمن آصاب منهما؟ 

الحواب: نعم» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ؛ 
لأن العلم جهاد في سبيل الله فالدين إنما قام بالدعوة»؛ والسيف 
لمن عاند وعارض . 

إا المغالبة قي مساتل الدين - آي : المساتل الشرعية - جاتزة على 
القرل الراجح بحرض ويغير عرض»؛ والمغالبة في الخيل والايل 
والسهام جائزة بعرض وبغير عوض . 

ولكن الخيل والإبل والسهام زال الجهاد بها قي آغلب الآحيان؛ 
وفي آغلب الأماكنء وحل محلها آمرر آخرى كالطاترات 
والديايات والصراريخ؛ فتجعل هذه مكان هذه وتكرن المغالية في 
الطاترات الحريية والديابات الحريية والصراريخ جاتزة يحرض وغير 
عون 

مسالة: ما حكم المسابقات التي تكون على الخيل والإيل ويقصد 
بها مجرد المغالبة لا التقري على الجهاد قي سبيل اله؟ 

الحواب: الظاهر آتنا نأخذ بالعموم وإن لم يقصد بها الجهاد؛ لأن 
الحديث من حيث لفظه عام؛ كما أن المغالبات قي العلم الشرعي 
الذي رخص فيها شيخ الإسلام قد لا يكرن المراد بها الرصرل إلى 
الحكم الشرعي»ء وإنما المغالبة. 

[1] لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا : إذا تسابق اثنان على 


() الاختپارات اص ۴۳۳). 


فرسین مدلا فلاید آن يکرن هناك محلل وهر ثالك يساوي فرسه 
فرسيهماء وهذا المحلل إن سبق أخذ العوضين من هذا وسن هذا 
وإن سبق فليس عليه شىء وقالرا : إن هذا المحلل من أجل آن 
تخر ج هذه المسابقة عن شبهة القمار» ولكن يقال: ليس هتاك دليل 
على اشتراطه» ثم إن هذه الصورة من القمار مما أجازه الشرع 
لفاتدتها العظيمة. 


القاعدة الثانية والثالثة والعشرون 


القاعدة الثانية والثالثة والحشرون 
الصلح جاتز بين المسلمينء إلا صلخا آحل حراماء 
أو حرم حلا لاء والمسلمون على شرو طیےم 
إلا شرطًا آحل حرام أو حرم حلا 

هذان الأصلان :هما لفظ الحديث الذي صححه غير 
واحد من الأئمة" وما أعظم نفعهما ؛ وأكثر فو اٹدهما؛ 
فهذا الأصل يدل على أن جميع أنواع الصلح الجارية بين 
الناس جائزة ما لم ټدخلهم في حرام آو تخرجهم من 
واجب» فيصلح ٠"‏ الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره. 
جنس المدعی به آو پغپر جنسه» حاضرًا آو مۆجلك 1" 
[۲] مثال الصلح مع الاقرار: ادعي شخص على أن هذه الساعة له 
شی یب إنساكٰ + فال الذي بيده الساعة: سی لك: لکن آرید ان 
آصالحك على آن أعطيك ثلاثين ريالا وتكون الساعة لي. فهذا 
ومثال الصلح مع الإنكار: أن يقول الشخص الذي بيده الساعة: 
هڏه لي. فيشول: ليست لك. فيخشيان أن تطرل المنازعة؛ 
فیتصالحان على أن يعطیه پدلها ساعة آخری؛ فیح ۽ هدا صلح 
مع الإتكار؛ لكن الصلح في هذه المسألة في حق الكاذب منهما 


(#) سیق ترجه في ص۷1 


ا التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


وكذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليس قطها سن هي لهب 
کخپار ف أو سن » أو لچس »ق غپرها» وأكذلك 
على الصحيح حق الشفعة'"» وخيار الشرط'". 


غير صحيح»؛ وتصرفه في العرض الذي آخحذه تصرف ياطل؛ 
وحساپه علی الله ولا پحل له ما اصطلحا عليه ؛ لاته مبطل» آما فی 
الدنيا فالصلح صحيح. 

صاحيها وقال: إني وجدت قيها عيبًا. فقال الباقع : نحصالح يان 
سقط من الثمن كذا وكذاء أو أعطيك إن كان قد سلمه الشمن 
كذا وكذاء ففعلا؛ غهذا جاتر ؛ و سی* کیه. 


[۲] مشاله: إذا وجہت الشفعة لشخص فصالحه المشتري على 
إسقاطها بعوض» فلا بأس»ء كأن يكرن هناك ملك مشترك بين زيد 
وعمرو؛ قیاع عمرو تصیبه علی خالد؛ فلزيد آن يأخذ من خالد هذا 
التصيب باللمن الذي اشتراه به فإذا كان خالد قد رغب في الملك 
الذي اشتراه فله أن يصالح زيدا على عوض معين مقابل أن سقط 
حقه صن الشفعة. ومشل هذا على المدهب: ل يصح رالصحيح 
- كما قال المؤلف - آنه يصح . 

[۳] مثاله : اشتريت ًا يحشرة آلاف ريال على آن لى الخيار ثلاثة 
آيام» فصالحتي الباتع وقال : آعطيك عن خيارك آلف ريالء ولا 
یون البیع معلقًاء فلا بأس. 


(1) وانظر نة (۵ ١‏ ۳). 


القاحدةالثانية والثالثة والعشرون ۷ 
لعموم هذا الحديث وغپره» ولعادم المحذور الشرعي ؛ وکذا 
لو صالحه عن دم المد قي النفس وما دونها فهو جائز» 
وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء 
معلوم جاز""'. ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن 
بعض الحقوق الزوجبة» الماضية أو المستقبلةء ومثل ذلك 
ان ڈري عدم رغبده فپھها سقط عته پبعض حقوڈها 
لیمسکھا' ''ء کما قال تعالی : رن انرا امت من سیه 
ار باصا فل جاح علا آن يصيحا با ضعا وشم 
ر [الساء:۹۳۸]". 


2 
ورا 


[1] وهذه تقح كثيرّاء تكون بين اثتين معاملة طريلة فيها ديون 
مجهولة متداخلة» فيجلسان ويتفقان على شيء معلوم يئ أحدهما 
الآخر؛ فهذا جاتز» وهر من نفع ما يكون؛ فكم من إنسان صار 
قلقًا يسبب الديون التي عليه والتي لا يعلم مقدارهاء فزال القلق عنه 
بهذا الصلح. 

[۳] ومن ذلك قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها فإنها وهيتٽت 
يو مها لعائشة رضي الله عنها من أجل آن تبقى مع النبي بء فکان 
يقسم لعاتشة يومها ويوم سودةء ولا يقسم لسودة رضي الله عتها". 
[۳] هذه الكلمة وهي قرله تعالى: والح حي كلمة عامةء فلم 
يقل الله عر وجل : الصلح بينهما خير ليبين آن جميع آنراع الصلح كله 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الهية وفضلها والتحريض عليهاء باب هية المرأة لغير 


زوجھا رعتقھا إذا کان لھا زوج فهو جاتز إذا لم تكن سفيهة رقم (۲0۹۳)» ولم 
في کتاب الرضاع» باب جواز هبتها نريتها لضرتها (121). 


التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


وكذلك الصلح عن جم المنازعاات والمشاجرات 
بين التاس» والتجاحد للحقوق فهو خير ومصلحته عظيمة. 


وكذلك على الصحيح - عن الدين المؤجل ببعضه 
ا 


ر و ا ی ا : وات رموش فم آن کرو 
سیا وَل آله یه ا راچ (النساء ٠‏ لم يقل الله عر وجل : 
فعسی آن تکرهوهن» بل قال : طسۍ آن شکرشرا سَتا لیکون ذلك 
آعم » وکم من شيء کرهه الإنسان ثم جعل الله فيه خير کلیرا . 

مسآلة : e‏ 
فما مدى صحة هله القاعدة تعالی : فان هموش فس آن 
کرش سوا نشیا وحمل الله فيه سا کنا ٩‏ 

TT N yT‏ وهڌا ما روي عن 
اہن عباس رضی الله عده ما" آن الله تعالی إذا قال : اعسی» 
فالمعنى : سيكون» لكن لابد لهذا من وجود الشروط وانتاء الموانع» 
فقد يفل الاإانسان هذا E‏ 
e‏ ا : إنسان عليه لزيد 
آلف ريال مؤجلة إلى ستةء فقال زيد: أعطتي ثمانماتة الآن وأسقط 
عنك الماتين» فهذا جاتزء كما قال المؤلف رحمه الله» وتال بعض 
لعلماء: إنه لا يجرز؛ لأنه رباء إذ إنه أخذ تمانماقة عن آلف؛ 
لک قال هدا س فة واا لان اد من الطالب اللي له 


(1) آخرجه البيهقي في السین الکبری (۳/۹) 


القاعدة الثانية والثالثة والعشروتن ٠۹|‏ | 
فهذه وأشباهها من الصلح الجافر'''. 
ومثاڵ الصلح الذي لا يجوز: کان پصالح من ڀقر له 
آنه عبده» آو آنها زوجته وهو کادب» أو يصالح صا حب 
الح الذي پحھل مقداره؛ والمدين عالم به ؛ فپصالحه على 
ما پحدف پبصاحب الحق» و کل اج أدخل في مرم 
والأصل الآخر: الشروط التي يشترطها المتعاقدان» 
أو أحدهما على الآخر» فهي جائزة لما فيها من مصلحة 
المشتر طب وخالوها “ن الجمسحدور الشرعي؛ کآن يبع شقا 
ویشترط الانتفاع په مدة معلومة'"'. 
فالصواب كما قال المؤلف رحمه الله: إن المصالحة عن المؤجل 
شه سا لا پس به 
]١[‏ وإذا تم الصلح واتعقد فليس لأحدهما آن يرجم عټهء لآڼه لو 
رجع لم يكن للصلح فائدة. 
[۲] فهذا جاتز والآأصل فيه حديث چاير رضي الله عنه حیث باع 
على النبي 4ي جَمَلَه» واشترط آن يحمله إلى المدينة فأجابه النبي 
ية على هذا الشرط. 


(1) اخرجه البخاري في كتاب الشررط. باب إذا اشترط الباتع ظلهر الدابة إلى مان 
سے جار TYA‏ ومسلم ي کیا الجساقاة والمرارعة» یاب ج البيم واستاء 
رگړبه ۷۵ 


التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


و يشترط تأجيل الثمن أو بعضه ا" 

أو صفة مقصودة ذ قي المببع »> أو وثبقة» كرهن 
وضمان» ونحو E ET‏ التي ا محدذور فهاء 
وفيها سمصلحة للمشتر ط. 

ومثال الشروط التي لا تصح : كأآن يبيع العبد ويشترط 
آن الولاء للبائع» آو بشترط آن لا بتصرف فيه مما يخالف 
ت زیت 1" 
ډدشقږ د . 

ومن الشروط الحاثز ۳ ة: شروط الواقفين في آوقافهم 
إذا لم تخالف الشرع؛ ويجب العمل بها" وكذلك الشروط 


۰ | 


[1] فإذا قال مغلا : اشتريت منك هذا البيت بماتة آلف ريالء منها 
حمسون آلف ريال نقداء ومنها حمسون آلف ريال مؤجلة؛ فى كل 
شهر خمسة آلاف ريال» فلا بأس في هذا. 
[] إذا یاعه شتا واشترط عليه أن لا پییعه علی أحد؛ فالشرط 
لاخ لن مقتضي ملکه للمبيع أن يتصرف فيه كما يشاءء لكن إِذا 
کان للہائع غرض صحیح؛ کان یہیع عليه عدا ویخشی إذا باعه 
المشتري على أحد أن يزذي الحيدء فقال : بشرط أن لا تييعه على 
آحد» وإن بعته فأنا أحق په بالمن» فالصراب آن هذا جائز؛ للأن 
هذا لا محذور فيهء ولأن الحاجة قد تدعو إلبه. 

1 فن حافت الشرع بأن آوقف على آحد آبتاته دون الآخرين فانه 
ياطل؛ وكذلك إذا شرط وقف هذا الشيء على كتيسة من الكنائس 
فللا پجرز» لاله محرم. 


القاعدة الثانية والثالثة والعشرون [ ١‏ | 
بن الزوجين كأن تشترط المرأة على زوجها أن لا يخرجها 
من دارهاء أو بلدهاء أو لا پتزوج علیها ''» ولا یتسری» 
أو زبادة مهر آو نفقة» فيجب الوفاء بهاء فإن لم يفي بها 


مسألة: إذا ا للفقراء أو لطلبة العلمء ثم اشترط آن يكونوا 
غر متزوجین ظنا منه أن الرواج صارف عن طلب العلم ؛ قهل يقال 
انه شط ياطل ؛ لآنه حث علي عدم الزواج ؟ 

الحواب : ذهب غین العلماء إلى آنه شط لازم؛ وذهب پعضهم 
إلى آنه ليس يلازم؛ وآن المتزوج أولى يالمعرنة من الأعزب؛ وهذا 
فيكون هذا الشرط إن تعمد الواقف فيه هذه المخالفة فهو آثم» وإن 
لم يتعمدها فهر جاهل»؛ ولا حرج أن تصرف الوقف إلى ما هو 
آفضل مته وآولي. 

[1] آم لو شرطت عليه آن يطلق الروجة الموجودة معه فاه حرام ؟ 
لآّنه عدواك علیها. 

مسآلة : هل من الشروط الفاسدة أن تشترط المرأة أن يكون الطلاق 
ها ؟ 

الجواب : هذا الشرط لا يصح؛ لن المرأة ناقصة في ديتها وعقلها 
وتصرفهاء فربما تخرج إلى السوق وترى رجلا أحسن هيئة من 
زوجها آو آکثر مالا فتطلق زوجها. 


= التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 
ومن الشروط الفاسدة : نكاح المتعة»"'" وفكاح 
التحليل» ولا يفيد الحل لمطلقها الأول ثلاث ""'. 


[ نكاح المتعة : هو النكاح المؤجل بأن يقول: زوجتّك بنتي 
لمدة آسبوع؛ اوش أو ستة» وهو حرام ولا تحل به الزوجة. 

[] مثال نکاح التحلیل : امرأة قد طلقها زوجها ثلائاء فلا تحل له 
حتی تتکح زوجًا غیره» فیآتي شخص آخر ویتزوجها وتیته آن یطلتها 
إذا جامعها من أجل أن تحل لزوجها الأولء قإذا اشتّرط على 
الزوج الثاني آن يطلفها إذا جامعها فإنه شرط ياطل؛ بل العقد ياطل 
E‏ تقحل للزوج الشاني + لن التكاح ياطل ؛ و للزوج الأول؛ 
لأنھا لم تتزوج بنكاح صحبح. 

مسآلة : إذا اشترط آهل المرآة على الزوج الثاني آن يطلقها إذا 
جامحهاء لکته يحرف آن هذا الشرط ياطل»؛ وفي نیته آنه إذا تزوجها 
فلن بطلقهاء وفعلا صدق في ذلك ولم يطلقهاء فما حكم هذا 
العقد؟ 

الحواب: تحکم يالظاهر؛ وفی هله الحال نفسخ الحقد ونغرق 


القاعدة الرابحة والحشرون 
مَنْ سبق إٿی المباحاتہ فھو آحق بها من قيره 


المراد بالمباحات هنا: ما ليس له مالك ؛ ولا هو من 
الاختصاصات لقوله 45 : مَل سبق إلى ما لم سبق إليه 
مسلم فھی آحق پو 


فيدخل في هذا السبق إلى إحباء الأرض الموات» 
فإذا آحياها بحفر بئر وصل إلى مائهاء أو أجرى ماء إليهاء 
أو مع ما ل ڈزړع الأرض م وجوده: 5 متاقع الجاع 


[1] عمرم الحديث يشمل ما إذا سبق الصبي إلى الصف في الصلاة 
فإنه أحق به ولا يحل لآحد آن يطرده مته؛ لآنه سبق إلى مالم 
يسبق إليه مسلم؛ وآما قول التيي 445: «ليليني متكم آولو الأحلام 
والتهى»"“ فهر حث لذوي الأآحلام والتهى آن يتقدموا لِيلوه» ولهذا 
لم يقل لا يلني إلا آولر الأحلام والنهي؛ فلو قال ذلك لقلنا: إذا 
وليه الصغار فإنهم يطردون لكن هو حت للكيار العقلاء أن يتقدموا 
حت يلوا النبي 5 فإذا تقدم الصبي فإنه لا يجوز آن يطرد من 
الصف؛ لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلمء ولأن طرده من 
الصف يو جب كراهته للمسجد وكراهته للصلاة وكراهته لهذا الرجل 


() أخعرجه آبر داود فيي كتاب الخراجء باب في إقطاع الآرضين (۳ ٣‏ والبيهتي ني 
اتن الکبرى .)14١ ٣‏ 
(1) أخجرجه ملم في كتاب الصلاة» باب تسرية الصنوف وإقامتيا )2۳١(‏ 


14 التحليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
وككثرة الأحجار إذا نقاها منهاء أو يبني عليها بنيانًا فبذلك 
يملكهاء ولو كان النهر المباح أو الوادي يسقي حروثًا يمر 
عايها قدم الأعلى فالأعلى» لأنه أسبق. 

وأما الماه المملوكة : فإنها على حسب الأملاك. 


ومن فروع هذا الأصل: السبق إلى صيد البر آو 
السحر؛ أو إلى حطب آو حشيش أو نحوها سن الما حات , 
فمن سبق إلى شيءَ متها :فهو احق به ولا یملکه إلا 
بحیازته» لا بمجرد رۋیته'' '. 


e‏ أن الصبي يعيث ويشرش على من صلى 
إلى جتيه فهنا لا يمحن وتخاطب وليه يذلك ولا نقرم يطرده؛ لأننا 
لو طردناه لوقع قي قلب وله شيء وهر أيضا یکره هله المعاملة. 
]11[ وكذلك من سبق إلي رکاز کون آحق به والرکاز هر: الما 
المدفون في الأرض الذي لا بعلم له مالك. 

مسالة :لو آن رجلا رآى ريا آنه في ذلك المكان كنز فسكت 
قات شه الرؤبا تساوده تالت لال فقصيا على صدیق له ققال له 
صسكديقه : دع عنك هذا ثم إن صديقه ذهب إلى ذلك المكال ووجد 
الكتز كما رآه الراتي فمن يملكه؟ 


الجراب : يملكه واجده لكن في مثل هذه الحال من المروءة آن 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب تسوية الصارف وإقامتها وفضل الأول فالآول 
مها (£۳۲). 


القاعدة الرابعة والعشرون [ 1 
ویدخل فہه السسق ال المساحد» أو الحلى س في 
الأسواق» أو البيوت المسبلة» إذا لم تنوقف على ناظر رر 
يجعل له التصف رللراثى التصف آما عتد المحالة فهو لمن 


و جل ۽ ویشال لللاول: لادا لم تسادر؟ وتڪن دک فتخغي شلد 
الرؤيا ؟. 


11 التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 
القاعدة الخامسة والحشرون 
تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهها 
أو إذا علمنا آن الشيء لآحدهما وجهلناه 


وقد ثبشت القر عة تنل الاشتاه في الکتاب والسنة» 
قال تعالی : و م فان من الْمْذْحَضي ڳه [الصافات:١١١].‏ 


+ لدل 


وۋال تعالى:# رمَا ما گنت لَه لد يلوت ١‏ اقلم 
[آل عمران: .]٤ ٤‏ 

وقد أةرع الذبي بل ء دة رات » لذا ج هل 
اجس دحق أو تزاح م لد ع ای من بشم ولا ډجمکن 
اجتماعهم فك » ولا پر لأحدهم : آقرع پینھم؛ فمن 
خرجت له القرعة استحق» فمتى تشاح اثنان في إمامة أو 
]11[ منها آنه اذا اراد سفا آقرع بین نساقه » فأیتهن ع سهمها 

3E 
.' خرج بها‎ 


ومتها آن الرسول َة قال: الو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول» نم لم پحدوا أن پستهموا عليه لانسرا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الهية وفضلهاء باب هية المرأة لخير زوجها (۴0۹۴). 
ومسلم في كتاب التويةء باب في حديث الإفك رتبول توبة القاذف .)1۷۷١(‏ 

(1) أنحرجه البخاري في كتاب الأذانء باب الاستهام في الأذان (11۵) ومسلم في 
كتاب الصلاة» باب تسوية الصفرف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام 
على الصف الأول والمسابقة إلبها 4۳۷١‏ 


القاعدة الخاهسة والعشروت ۷ 
آذان أو سبق إلى مہاح أو إلى جلوس مسجد آو سوق أو 
رباط أو نحوهاء ولم پکن لأ حدهما مر چح ٠‏ آقرع» فمن 

وكذلك لو بذل لأولاهم به ثوب آو ماء» أو شیرد؛ 

ولم يتميز الأولي ر حصت القرعة'"'. 

ومتھا : إذا ثداعیا عينا لست بد أحدهماء ولا بيد 
من يدعبها سه » آقرع '". 

ومنها: إذا طلق إحدى زوجاته. أو أعتق أحد عبيده 
وجهل ٣ن‏ وفع عابها الطلاق آو العتق قرع . 

ومنها : الأولياء المسعحقون للولاية إذا تساووا 


[1] مثاله إذا قال هذا الماء لأولى الناس به عطشا. ثم لم يتين 
الأولي فالمرجُح القرعة. 

[۳] إا تداعيا عتا وليس آأحدهما أولى يها من الآخر؛ قرع 
بينهماء لكن لو تراضيا وقالا : نجعلها بيننا نصفين فالحق لهما. 
[۳] مسألة : إذا كان عتده عدة آثراب وأصايت التجاسة أحدهاء 
فنا آنه پتشحری > وهنا اذا شاف أ جهل ن طلق س زوحاته» 
فلنا: إنه يقرع» فما الفرق بينهما؟ 

الحواب : الفرق ظاهي قفى مسألة الشاب لا يتعدى للغير؛ وفى 
مسألة الطلاق يتعدى للغير. 


j—‏ 4[ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 
وتشاحوا أيهم بقدم قرع بينهم'''» وأما إذا علم اشتراكهم 
ذي الأعيان» أو اللديون وأرادوا الةرعة امن يكون له 


الشيء» فإن هذا من الميسر "'. 


[ کأخرین کل منهما یرید آن یزوج آخته فإنه يقرع بینهما. 

[۲] کان يكرك بين اثنين سيارة مشتركةء فقال آحدهما لخر : 
سنقرع أيتا تكرن له السيارة كاملة ؟ فهذا حرام؛ لأنه من الميسر؛ 
كذلك إذا كان بينهما الشيء مناصفة ثم قسماه أثلاثاء وجعلا ثلئين 
جانبًاء وشا جاناء وقالا: سنقرع؛ فإنه لا یجوز؛ لاه میسر» فقد 
يكرن آحدهما له الثلث فيكرن غارماء والآخر له الثلكان فيكرن 
غانمًا. 

وكذلك الديون لو كان لرجلين دين على شخص وقدره ماتة آلف 
رتال ماد قال : سنقرع إما آن بكرن الدين لك أو لي؛ دا 
حرام؛ لآنه إما غارم او غانہ. 


(1) انظر القاعدة الحادية والعشرين: تعليق رقم (۳). 


القاعدة السادسة والحشرون 


القاعدة السادسة والحشرون 
بُقَبَل كول الاأمتاء في التصرفات أو التلف ما ثم يخالف العادة 


هذه قاعدة نافعة تحل الاختلافات الواقعة بين الأمناء 
والملاك في متعلقات الأمانةء التي تحت أيديهم وتصرفهمء 
فإذا اختلفوا في تصرف أو صفة ذلك التصرف أو التلف: 
فالقول قول الأمناء'"''. 


e‏ كل من وقع المال بيده بإذن من الشارع أو باذن من 
المالك» فيقبل قول الأمين في التصرف» فلر وكل شحصًا أن ببيع 
له ثوبًا قباعه» فقال الموكّل : إنك لم تبعه. فقال الوكيل: قد بعته. 
فالقول قول الوكيل؛ لاأنه أمين. 

كذلك يقبل قوله فى التلف؛ فلو تلف الذي بيد الوكيل وقال 
الموكل: أنت مفرط فعليك الضمان. فقال الوكيل :لم آفرط قلا 
ضمان عل فالقول قول الوكيل؛ لانه أمينء إلا إذا حالف العادة 
فإن حالف العادة فإنه لا يقبل قرله» ويرجع في ذلك إلى آهل 
الخبرة؛ كما سيذكره المؤلف رحمه الله . 

آما فى الرد ففيه تفصيل : فإن كان الأمين له حظ ومصلحة ما فى 
يده مما أؤتمن عليه لم يقبل قوله في الرد» مثاله: إذا ادعى 
المستعير رد العارية إلى المعيرء فإنه لا يقبل قرلهء لأن الحظ 
للمستعيرء والمعير ليس له إلا حظ الآخرة وهو الأجر. 


وإذا ادعى المستأجر رد العين إلى المؤجرء فإنه لا يقبل؛ لأن 


03 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


لأن أرباب الأموال اتتمنوهم ونرّلوهم منرلة آنفسهم» 
ومقتضى هذا الائتمان قبول قولهم إلا إذا ادعى الأمين 
دعوى تخالف الس روالعادة فيرد قوله'' '. 


الحظ للمستاجر. 

وإن كان الحظ لغيره وهر المالك قبل قوله في الردء مثاله: 
اةعى المودع رد الرديعة إلى مالكها فإنه قبل قرله ؛ e‏ 
فيهاء بل الحظ لمالكهاء هذا هر الضايط الذي ذكره الغقهاء 
رحمهم اللهء فيمن يقبل قوله في الردء ومن لا يقبل. 

1[ فلو آن الأمين ادعي آن العين تلفت باحتراق؛ ونح تشاهد أن 
اليلد لم يكن فيه حريق؛ فهنا لا يقبل قوله؛ لبه يخالف العادة؛ 
لكن لو ثبت الحريق في البلدء ثم قال الأمين: إن الأمانة تلفت في 
الحريق» وقال صاحبها : إنها لم تلف به» فالقرل قرل الأمين. 


. انظر (القاعدة الثالة رالأربحن)‎ )١( 


القاعدة السابعة والعشرون ۹ اس 
القاعدة السابحة والحشرون 

من ترك المأمور ثم يبرا إلا يفعلهء ومن فَعَلْ المحظور 

وشو معحدذور بجهل أو نسپان: فهو معدور لا يلز مه شي ۶ 


وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحبحة في صور عديدة 
والصحیح طرده في جمیع صوره؛ كما اختاره شيخ الإسلام 
اہن تيمية وغپره. 

فمن ذلك : من صلى وهو محدث أو تارك لركن أو 
شرط من شروط الصلاة لغير عذر؛ فعليه الإأعادة ولو آنه 
جاهل آو ناس» وصن نسي النجاسة في ہدنه آو ثوبه آو 
حهلها فلا إعادة عليه؛ لأن الأول : من ترك المأمور؛ 
والشاني: من فعل المحظور' '» رسن ترك ته الصيام ام 


[1] وها فرق يجب أن نعلمهء فمثلا رجل صلى وهر محدث؛ 
نسي آن يتوضاء آو نسي آنه شحدت» فصلاتة غير صحيحة» فيب 
عليه ان یعیدها؛ ورچل صلی وفی ثويه نجاسة»؛ تسى أن يغسلها؛ 
ای اعت عاب اول مل الات اا دانم 
فيذا ليس عليه إعادةء ودليل ذلك أن التي 45 كان يصلي ذات يوم 
رعليه نعلاء» فخلع نعليه» فخلع الصحابة نعالهم» فلما سلّم 


سألهم : «لماذا ؟» قالرا : رآيناك خلعت نعليك فخلعتا تعالتا. فقال 


ل مجموع القتارى ۳0۸1۸7 و7 ۳ ¥ و 044۳ وال جارات اص 771). 


پصح صومه» ومن فعل مفطرًا ناسا أو جاهلا صح صومهء 
ومن ترك شبئًا من واجبات الحج جھلا و نسانًا فعليه دم 
ومن غطى رآسه وهو رجل محرم ٠‏ آو لبس المخيط؛ 
آو تطيْب المحرم؛ آو قلّم آظفاره» آو حلق شعره - وهو 
جاهل آو ناس - »> فلا شيءَ علیه» وفي بعض هذا خلاف 
ضعیف. 


رسول الله 5 : لن جبريل آتاني فآخبرني آن فیهما قذرًا»' ولم 
ا الصلاة؛ بل خلعهما وآزال النجاسة؛ واستمر في صلاته؛ 
وعلي هذا فلو شرع في الصلاة وذكرت آن على ثوبك نجاسة 
ولس الشوب سراویل ؛ فاتك تخل الوب وتستصر في صللا تاك + 
ولو أن رجاا آكل لحم إبل وهو على طهارة ولم يدر آنه لحم إيل؛ 
ثم صلی بعد ذلك ہدوت وضوء؛ فصللاته قير صحيحة ۽ آنه صلی 
بغير طهارة» والطهارة من باب فعل المأمرر إلا آنه لا إثم عليه؛ 
لآّنه ل المأمرر جاهاد» لکن يلزمه آن بقضه على وجه الحمام. 


(1) امد (۳/ ١۲ء‏ 4۲ رآبر دارد في كتاب الصلاةء باب الصلاة في النعل )١١١(‏ 
واين ية ۸77 ١1۷7‏ 


القاعدة الثامتة والحشرون ¥۳ |— 


القاعدة الثامنة والحشرون 
دقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل مته 


قال الله تعالى» بعدما وجب الطهارة بالماء: هيلم 

دو ما ا سیا طا [النساء:4۳] فأقام التبمم عند 

ت طهارة الماء مقام طهارة الماءء فتقوم مقام طهارة الماء 
في کل شيء» ولا یستٹنی شيء منها على الصحبح '. 


[1] ذكر الشيخ - رحمه الله - أن التيمم عند عدم الماء يقوم 
مقامه» وعلى هذا قلا يبطل التيمم بخروج الوقت» ولا يشترط 
للتيمم دخول الوقت» فلو علم الإنسان آنه لن يقدر على الماء بعد 
دول الوقت؛ وتيمم قبل دخحول الوقت؛ فالتيمم صسحیح ؛ و 
يحيده إذا دحل الوقت؛ کرجل مریض یعرف آنه لا یستطیع آن 
يتوضاً بالماء فتيمم قبل آذان الظهر مثلا» ثم آذن للظهرء فإنه يصلي 
ولا يلزمه إعادة التيمم؛ وإذا جاء وقت العصر وهو لا يزال عادما 
الماء ولم يتفض وضرةه فإن تيممه لا يبطل؛ وإذا تيمم عن جتاية 
لصلاة الفجر مثا فلا يلزمه أن يتيمم عن هذه الجنابة لصلاة الظهرء 
لانه طهر من الجنابة بالتيمم الأول لكن يلزمه أن يتيمم لصلاة 
الظير إن أحدت حدنا أصغرء ولر تيمم لقراءة القرآن فإنه يصلي 
بهذا التيمم» كما لو توضأً لقراءة القرآن قإنه يصلي بهء ال 
التيمم يقوم مقام الماء مطلقًا في كل الآحرال على القرل الراجى؛ 
لكن متى وجد الماء وجب عليه استحماله؛ لأن التبي ية قال: 
االصعيد الطيب وَصوءُ المسلمة آوقال: هور المسلم إن لم بجد 


[vt ]—‏ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 
ومنها : إذا أبدلت الأضحية أو الهدي أو الوقف 

ك پد ت 1J‏ 

بغيره قام هذا مقام الأصل ' . 


الماء عشر سنين ٠‏ فلذا وجده فلیشق الله وليمشة بشرته»'» ولان 
النبي بي قال للرجل الذي لم يصل الفجرء لأن عليه جنابة ولم 
يجد الماء؛ قال له : «اعلياك بالصعيد فإنه بكقيافة؛ ٹم چیء يالمياء 
فأعطى التبى 5 هذا الرجل ماءء وقال له : «اذهب فآفرغه 
عليك»؟ فدل هذا على آنه إذا جد الماء بطل التيمم. 

1 کسان اشترۍ شاة ضحي بھاء ثم طراً عليه بعد أن عينها آن 
يذبح خيرًا منها فلا يأس؛ وتقوم الثانية مقام الأولي؛ قيجوز له آن 
ييح الأولى ويتصرف فيها كما شاء؛ لأن الثانية قامت مقامها. 


(۹) اچ چه آحید ۲ه ۵٠ء 14١‏ والتساتي في كتا الطهارة» باب الصلوات بتيمم 
واحد (۳۲۳)ء وأو داود في كتاب الطهارةء باب الجدب تيمم ۳۲2 (۳۳۳)ء 
والتر مقي في كتاب الطهارةء باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم جد الجا 
وقال: هذا حلیل جسن صسیج. واخ جه المزار باللتظ المذ کور من ديت 
بي هريرة كسا في كشف الأستار .)١۵۷/١(‏ 

(۲) أنجرجه البخاري في كتاب التيسم» باب الصعيد الطيب وضرء المسلم پكنيه عن 
الام 4٣ ٤‏ ومسلم في قتاب الجسباجد ‏ باب قضاء الصلاة القاكتة واستحاب 
تعجیل قضاتپا (1۸۳). 


القاحدة التاسهة والحشرود 
س س جج ا 


القاعدة التاسحة والحشرون 
بيجب تقييد اثافظ يملحقاته من صف 
أو شر طط أو استثتاء أو غبرها من القيود 


وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرهاء 
ومن العرف الجاري بين الناس؛ لأنه لو لم يعتبر ما قيد به 
الكلام لفسدت المخاطات وتنغیرات الأحكام» وهلا مطرد 
في کلام الله وکلام رسوله وکلام جمیح الناطقين ؛ فما آننا 
تعتبر هذه القبود في الكتاب والسنة كذلك نعتبره في كلام 
الناس ونحکم علیهم بما نطقوا به من إطلاق آو تقييد؛ 
ويدخل في هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى 
من آلفاظ المتعاقدين » وصفة العقود» ومن شروط الموقفين 
والمُوصين» ومن القيود والاستلناءات في كلام المظلقين 
والمعتقين» ومن القيود في كلام الحالفبن والمعترقين بحق 
من الحقوق على الصفة التي آقروا بهاء وكما أننا نعتبر 
القبود اللفظبة» فكذلك نعتبر القرائن» ومقتضى الأحوال؛ 
وسا يحتف بالكلام مسن الأسباب المهيجة والغايات 
المقصودة» والله عل" . 


]١[‏ لم يذكر المؤلف - رحمه الله - لهذه القاعدة أملةء قمن 
آمشلتها : ما جاءت به السنة من جواز المسح على الخفين» فمن 


0 التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


العلماء من جعل لجراز المسح قيودًا لا توجد في الكتاب ولا في 
الستةء فقال مثا : يجب في الخف آن يكون ساترًا للقدم» وآنه لو 
برز من القدم مشل الثقب لم يصح المسح عليه»ء وهذا ايس 
بصحیح ؛ لن کل شيء آطلقه الله ورسوله فإن إضافة قيد آو شرط 
إلبه يعتير تضييقًا علي عباد الله فيما وسع الله عليهم فلا نعتبره. 
ومن ذلك أمر النبي بي بالوضوء من لحم الإبل» فهل نقول: 
بشرط آن یکون مطبوخًا آو ناء آو نقول: هر على الإطلاق؟ 
الجواب: آن ما جاء مطلمًا فإته لا يجرر آن يضاف إليه قد إلا 
ٻدليل» وما جاء مقیدًا لا يجوز إطلاقه إلا ا فغي قله تارك 
وتعالى: #فترر و ا إل ن آن 
افوا [النساء:۹۲] فهتا قيّد الرقبة بالايمان» فلا يجوز ا 
آي رة + بل لاہد أن كول مومنةء وچاءت في آية 0 موللقة »> 
مل قوله الي قي کار الأيمان: فگترش عام عر مرو میک 
جن ن أَوسَّط م سو هليم أو ك سوت ته او ریز 4 [ الم ادة: 144 
فهل نقيد هذا المطلق بالإيمانء أو لا تقيده؟ 

فيه حلاف بين العلماء؛ قبعض العلماء يقرل: لا نقيده؛ لأآن الله 
تعالی لو آراد آن يكون مفيدا لقيده كما قيد ذلك في كفارة القتل؛ 
ومن العلماء من قال: بل لابد من القيد؛ لأن غير المؤمن لا ينبغي 
إعتاقه» كما في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه؛ آنه لطم 
جارية مملوكة له فأراد أن يعتقها كفارة للطمه إياهاء فدعى بها 


(1 اجر چه مسلم في كتاب الحيضس » باب الوضوء من لصوم الإبل (ء٦۴).‏ 


القاعدة التاسعة والعحشرون ۷۷ | 


النبي ي وسألهاء قال: «آين الله؟» قالت: في السماء. قال: امن 
آنا؟ه قالت: أت رسول اله . قال: «أعتقها فإنها مومنة». قيستغاد 
منه أن غير المڙمن لا پنہغى إعتاقه› وهذا دليل شرعي. آما الدليل 
النظري» فقال العلماء : إن إعتاق الكافر وإطلاق قيده قد يكون سبي 
لارتداده ولحوقه يدار الحرب؛ لأآن أصله كافر مملوك بالحرب. 
فالحاصل : آن ما اطلقه الشرع وجب إطلاقه» وما قيده وجب 
تقييده» لكن في كفارة اليمين يرجح القول بالتقييد؛ لأنه إذا كان 
الإعتاق في غير الكفارة إنما يكون للمؤمن»؛ قفي الكفارة من باب 
آولی. 

كذلك آيضًا من المهم تقيبد الأشياء بأسبابهاء فإذا وجدنا شيشا 
مطلقًاء؛ ولكن السبب يقتضي تقييده فإننا نحكم بالتقييد؛ مشال 
ذلك : رجل رآی مع امرآته شخصًا یکلمھا فظتہ آجنریًا عنھا فطلقها 
لهذا السبب» فتبين أن الرجل من محارمها فإنها لا تطلقء وإن 
قال : آنت طائق؛ لان كلامه المطلق مقید بالسہب فيتقيد به» ومثل 
ذلك لو قال : واه لا آكلم فلاا بتاءَ على آنه هو الذي آکل ماله أو 
ضرب ولده آو ما آشبه ذلك فسین آن هذا الرجل لم يأكل ماله ولم 
یضرب ولده» فإذا کلمه فانه لا یحنث؛ مح آنه قال : وال لا آکلم 
فلاتا قأطلق؛ لكته إنما قال ذلك يتاء على سبب فتيين عدمه. 
فالحاصل : آنه يجب أن تحمل الألفاظ المطلقة على إطلاقها سراء 


ر أ تحر جه سبلم في تاب المساحد ومراضم الصا ةء پاب جریم الالام ي الحبلة 


ت کلام الله او کلام رسوله او کلام العلماء أو کلام المطلقين او 
كلام الحالفین آو آي كلام إلا إذا جاء دليل على التقييدء فإذا قلا 
مشلا : وزع الكتاب على الطلبة. ثم قلغا : وزعه على اللطابة 
المجتهدين. فيقيد الإطلاق الأول ولا يعطى من ليس بمجتهد. 
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a 


القاعدة الثفد ثون 


القاعدة الثلائون 
الشركاء في الأمللاك بشتركون في زبادتها ونقصانها 
ويشتركون في التعمير اللازم""' وتسقط عليهم 
المصاريف بحسب ملكهم ومع الجهل 
بمقدار ما تکل منهم يتساوون 


لو كان وحده لم بجبرء لأن الشيء إذا تعلق به حق الغير 
وجب فيه ما لا يجب في الشيء الذي ليس لأحد فيه 
شيء'" وكذلك علبهم أن يقوموا e‏ صن 
البهاثم والآدميين وتفقاتهم على قدر آملاكهم ا 
احتاج النهر أو البئر أو الأرض إلى تعمبر عمروها جمبعًا 


[ قوله : (ويشةركون في التعمير اللازم) يعني لا في التعمير 
الكاملء والتعمير اللازم: هو الذي يكون سببه دمار المشترّكء وأما 
إدخحال التحسينات عليه فإنهم لا يشتركون إلا إذا رضوا جميعا. 

[۲] فالدار مثلا إذا حصل قيها لل وكان المالك واحدًاء فالأمر 
إليه» لكن إذا كانت مشحركة وطلب أحد الشركاء تعميرها آلزم 
الباقون بذلك. 

[TJ]‏ فصا جب التلشن عليه ن التففة اليلعان ؛ و صا جب الريح الريع؛ 


وهلم جرا 


ک4 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
على قدر آملاکهم» ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف› 
وكذلك يلزم الجار مباناة جاره إذا اشتركا في الحاجة' ٠"‏ 
ويالزم الأعلى منهم سترة تمنعه من مشارفة جاره الأسفل ؛ 
لأن الضرر مدفوع شرعًاء وكذلك إذا زادت الأملاك 
المشتركة '"' بذاتها آو أوصافهاء أو نماثها المتصل أو 
المنفصل» أو مكسبهاء أو نقصت؛ فالشركاء مشتركون في 


[ معني مباناة الجار: آنه يتحمل نفقة بناء الجدار كما يتحمله 
الآخر» فإذا کان بينهما جدار؛ فالراجب أن يہنى الجدار على 
نفقتهھما جمیگًاء؛ لآن هذا مشترك) لکن تو بتی آحدهما اول رالثانی 
لم ين إلا متأخحراء فهل يلرم الثاني بالمباناة آو لا يلزم؟ ٠‏ 
الظاهر آنه لا يلیزم؛ لآن الأول بتاه لتفسهء وربما يدل عليه ظاهر 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه : «لایمتع جار جاره آن پغرز خشبة 
في جداره أو خشبة في جداره؟ » قال آٻو هريرة رضي الله عنه 
- وكان آميرًا على المدينة - : مالي أراكم عنها معرضين؛ رال 
لأرمين بها بين آكتافكم '. يعني : إن لم تضعوا الخشب على الجدار 
وضعتها بین آکتافکم؛ وهذا من المبالغة في التحذير والتهديد. لكن 
لو علمتا آن هذا الجار تأخر عن الہتاء من آجل آن يقيم جاره الجدار 
الذي بينهما فحينل تلزمه بدفع المباناةء يعني : قيمة الجدار. 

[۳] قرله: (إذا رادت الأملاك المشتركة بذاتها) يعني : لر كان 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب المظالمء باب لا يمع جار جاره آن بخرز حشبة في جداره 
YET)‏ ومسلم في کتاب المساقاة» ياب قري الخنبة ني جدار السار .1۹١4(‏ 


الزيادة والنقص. 
ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء إذا لم تف 
مو چو داته حقو قهم وزعت علبهم على قدر دیونهم'' . 
وكذلك العول في الفرائض تنقص به الفروض كلها 
کل بحسبه» والرد تزید به الفروض كلها وإذا علم مقدار ما 
لكل من المشتركين فذاك» وإلا فإنه يحكم بينهم 


بیتهما شاة مشتركة فرلدت؛ او کان بینهما نخل قأخرجت فساتل 
(أو أوصافها): بأن كان بينهما عبد أني» ثم تعلم الكتابة والقراءة 
فإنه سيزيد (آو نمائها المتصل) كالسمَن (أو المنقفصل)كالولد 
واللین (آو مکاسپها) آي : المکسب كعد ينهم يکتسب إما يعمله؛ 
أو تجارته » فالزيادة بينهم مشتركة» كما آن النقص عليهم جميعًا. 


1 وكيفية توزبع الموجود على تدر الديون أن تنسب الموجود إلى 
الديون وتعطى كل واحد من ديته بمثل تلك النسبةء فإذا قدرنا أن 
ا ا ا ق 
وللثاني منها ثلاثة آلاف ريالء وللثالث منها آلا ريالء ولم نجد 
عنده إلا حمسة آلاف ريال قرإنتا نتسب الخمسة إلى الحشرة:؛ 
قيكون التصف» فتعطي كل واحد متهم نصف ديته» فمثلا : الذي 
له حمسة آلاف ريال يعطى آلفين وخمسماتة ريال» والذي له ثلاثة 
آلاف ريال يعطي ألفا وخمسماتة ريال؛ والذي له ألغا ريال يعطي 
آلف ريال. 


ur —‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


بالتساوي ""' والله أعلم. 


111 إذا غلم ما لكل واحد من المشترکین» مشل آن يعلم آن هذا له 
النصف وهذا له الثلث» وهذا له السدس» فالامر واضح» وإن 
جهل قالأصل التساوي پينهم. 


القاعدة السادية والثادثون 


القاعدة الحادية والثلائون 


وله قاعدة لطيفة تستدعي محر فة ماخ المسائل ؛ 
ومعرفة عِلَلها وأحكامهاء فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك› 
ولهذا عدة أمثلة: 

متها في الشهادات إذا شهد رجل وامرآتان أو رجل 
عد وحلف معه صاحب الحق؛ ثبت المال لتمام تصابهء 
دون القطع في السرقة؟ لأنه لا ثبت إلا برجليء ا" وکذلك 
إذا آقَرٌ بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطح؛ لأنه لاہد 
من الإقرار مرتين» ومن ذلك دعوى الحْلّع إن ادعاه الزوج 
وآتی نشباهد و حلقض معه » آو رجل وامرآتین ثبت ؛ لأنه يدعي 
العوضص > وټببن منه باعترافه» وإن ادعته المرآة بذلك فم 
يثبت ؛ لأن الخلع نصابه رجلان عدلان' . 


1 رجل شهد عليه رجل وامرآتان پآنه سرق آلف ريال فالسرقة 
تثبت» ويغرم المال لصاحبه» لكن لا يقطع في السرقة» فهنا ثہت 
المال دون القطع» فتيعحض الحكم؛ مع أن موجب السرقة الضمان 
والقطح؛ لخن الضماك وچد شرطهء آما القعطح فلم يرجد شرطه؛ 
لأنه لا يثبت إلا بشهادة رجلين. 

]+[ الخلع: هو فراق الزوجة يعوض يلفظ : خالحعت أو فسخت؛ 
فإذا ادعي ازوج آته خالع زوچته علی آلف رپال مشلاء فأنکرت 


|144[ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 
ومنها : قال العلماء : الولد يتبع أباه في النسب ٠"‏ 


الزوجةء وأصر هر علي ذلاك > وتي بشاهد وحلش معه» او آي 
بشاهد وامرآتين» فإن الألف تلبت له على الروجة؛ لأنه آتى 
بتصابه ؛ إذ إن المال يثيت بشهادة رجل وامرآتين؛ أو رجل ويمين 
المدعي؛ قتلزم الزوجة يدقع العوض» آما الخلع تاھ ل ت 
بذلك» لكن ثبت بطريق آخرء وهو إقرار الزوج» فالزوج لما ادعي 
آنه خالع زوجته ققد آقر أن الخلع وقع؛ فتبين المرآة مته لا يشهادة 
رجل وامرآتين؛ ولا يشهادة رجل ويمين» بل بإقرار الزوج؛ وإن 
ادعت المرآة بأن زوجها قد خالعها فأتت بشاهد و يمينء فإن 
الخلع لا يثبت؛ وإذا لم لبت الخلع لم يشبت عرضه؛ فمغلا لو 
ادعت المرآة آن زوجها خالعها بألف ريال فأنكر الزوج؛ فاقت 
بشاهد وحلفت» فلا يثہت الخلع؛ لان الخلع لا يثبت إلا برجلين؛ 
لکن هل يلزمها الألف لاآنها آقرت به ؟ 


الجواب : لا يلزمها لآنه لم يحصل مرادها إذ إتها إنما آقرت به 
عل آټه مخالعة للزوج ومشارقة له > ولم يحصل لها ذلك. 
فالحاصل أن الأحكام تتبعض إذا جد شرط ثبروت أحدها دون 
الأخر. 

]١١‏ الولد يتيع آياه في التسب ولا يتبع آمه؛ فال : فلان بن 
فلان» ولا يقال : فلان بن فلانةء إلا واحدًا من البشر وهو عيسى 
الولد يتبع أياه في التسب هذا حاصل فيي الدنيا والآخرة» وما 
اشتهر من آن الناس يعون في الآخرة بأمهاتهم فلا صحة له؛ للأن 


القاعدة انحادية وانثادثون ۵ | 


8 ۳ »- ]1[ ا a‏ 
رتح کي العدرية أو ارف > تجح دي اين پر 
الأہوين ٠‏ ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهماء 
فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع 


النبي ية قال : لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال : هذه 
خدرة فلان بن فلان»'. 

وآما ما ورد في حديث آبي آمامة في تلقين المیت بعد دفنه آنه 
ال ا فان ن فلا ٠‏ اک سا حرجت عله م النفاء خياد 
آن لا إله الا اله وآن محمدًا رسول اله فالحدیث ضعف لا 
يصح؛ ولهذا من البدع أن يلقن الإنسان بعد دقته» وإنما يدع له 
بالمغفرة والشبيٽ. 


[ يعني لو تزوج الرقين حرة صار آولاده آحرارّاء ولو تزوج الحر 
رقيقة صار آولاده أرقاء؛ ولهذا حرم الله - سيحانه وتعالى - آن 
يتزوج الحر رقيقة إلا بشروط ‏ "ء قال الإمام أحمد : إذا تزوج الحر 
رقيقة رق نصفه؛ لان اولان اة ا 


[J]‏ يعني اذ تروچ سسا م تصر أنة ة وولد پينهما ولد فالولد تیج 


آباهء فیحکم باه مسلم فاا مات هذا الطفل عسل وكَمَنَ وصلي 


(1) أخرجه اليخاري في كتاب الجرية رالموادعة. باب إثم الخادر للير والقاجر ۳١۹۸١(‏ 
۳۸ رمسلم في کتاب الجهاد باب تحریم الخدر (1۷۳۵) 1۷۳۹ .)1۷٣۷(‏ 

() نجه الطبراني في المحجم الكبر(۸/ ۷۹۷۹()14۹)؛ وضعقه التروي في المجمرع 
٠)۳١ ٤ /٥(‏ وقال ابن القيم في زاد المحاد :)0١ ٤ /١(‏ افهذا حليث لا يصمح رفعه». 

(۳) انظر: ١‏ الروض المربم* (۴/ ۷۸4) 

(4) مسائل العام أحمد برواية إسحاق الشيباني )4١۷۳( )۲۲١/۱(‏ . 


تعلو = کات الد 1 - 
ا ا 


الفرس» والسمع واليسبار يتولدان من بين الذئب والضباع 
يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الأكل '' . 

ومنها: مسائل تفريق الصفقة في الببوع والإجارات 
والشركات والتبرعات وغيرهاء إذا جمع العقد بين مباح 
ومحرم ٠"‏ أو بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك"" 
صح في المباح» وما يملك العقد عليه لملك أو ولايةء 


عليه دفن مع المسلمين ؛ لأنه يتبع في الدين خير الأبرين. 

]١[‏ فالولد يتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبث الا بوين» فالبعل 
مثلا وهر ما يتولد من حمار ينزو على قرس يحيع الحمار في 
النجاسة وتحريم الأكل»ء ولا يتبح الفرس في الطهارة وحل الأكلء 
وذلك تغليبًا لجانب الحظر. 

فائدة :یقولون إن کل متولد بین شيئين لا يمكن أن يتوالد» ولهذا لا 
تجد للبغال ذرية آبدا. 

[] مشاله : لو پاع عليه جرتین : جرة صر » وجرة حمر صفقة 
واحجدة: ویش واحد فل يصح العقد أو لا؟ 

الحواب : أن هذا مما يتميز أحدهما عن الآخحرء فلا يقال فيه : 
اجتمح مباح ومحرم» فيغلب جانب الحظر؛ بل يقال: يصح في 
آن الخمر عصير؛ ليصح تقريمه» ولا نقدره على آنه حمر؛ لأن 
الخمر ليس له ثمنء ونوزع القيمة عليهما. 

[۳] مثاله: رجل عنده رقیق وعنده ولدء وعرضهما للبیع على آنهما 


خو ن ل۸۷ 
وبطل ولغى في الآخر. 

وها شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا 
تقہل ؛ ولو کانوا قي صفة العدالة؛ لمكان التهيمة» وإب 
شهدوا علبهم قبلت"'. وعکس ذلك : 


sS‏ صفقة واحدة؛ فإته يصح في الحبد؛ ولا 
يصح فيي الرلد؛ لأنه لا يملك العقد عليه. 


ولو باع ملکه و ملك غیره» کانسان آخذ فرسه وقرس غیره فپاعهما 
جميحا صفقة واحدة؛ صح في قرسه ولم يصح في فرس غيره؛ 
وهذا من تبعض الأحكام. 

[J‏ الفروع: من تشرعرا منك والأصول: صن تفرصت نم 
فالاأصول والغروع إذا شهد بعضهم لبعض فشهادتهم لا تقبل وذلك 
لمكان التهمة يتنهم فإن قدرنا آن الرجل مبرز في العدالة يأآن تعلم 
علم الیقین بأنه لا یمکن آن يشهد بہاطل» وشهد لابنه» فهل نقبل 
شهادته؟ 

الجواب: ظاهر كلام العلماء آنا لا نقبله» وقال بعض أهل العلم: 
إننا نقبله؛ لأن رد شهادة الأب لابنه مشلا ليس لنقص فى الأب 
رلك لله وال درول إا كان الان م في الحدانة 
ولانه لا پمکن آن پشهد إلا بحق»ء لاسيما إذا وجدت قراقن تؤيد 
شهادة الوالد لابنهء وإذا كان الأمر كذلك فيرجح الأمر فيها إلى 
القاضى فإذا رآى آن هذا الأب صادق» وأآن هتاك قراقن تؤيد 
شهادته حکم پذلك» ولا شيء علیه. 


ل 
شهادة العدو على عدوه ل“ قبل » وله قل 


آما إن شهد بعضهم على بعض فشهادتهم مقبولة» بنص القرآن 
الكريم» قال الله تعالى: «ياجا ألذت امنا كوا رمي اليل 
شد لے ولو عل شیک او آلویدن الان [الساء: .]٠٠١‏ 

مسآلة : ما حكم شهادة الأب لابته في عقد التكاح؟ 

الجراب : المشهرر عند فقهاء الحتايلة رحمهم الله آتها لا تقيل؛ 
وقيل: إتها تقل + لأنها تتضمن شهادة له وعليه» شهادة له لكونه 
تملك هذه المرآة» وشهادة عليه بما يجب عليه من مهر ونفقة وغير 
ذئك. 

1 شهادة العدو على عدوه لا تقيل؛ لآنه متهم ؛ ولحدوه تقل ؛ 
وإذا كان العدو على عدوه لا تقبل ولعدوه تقبل فكذا الشهادة 
لصدیقه لا تقل ؛ وعلی صدیقه تقل ؛ إلا أن هذا لا يقال به ؛ لآنتا 
لو قلتا يه لكان ذلك سبيًا لإلقاء الحداوة بين التاس»؛ حتى إذا شيد 
له قلت شهادته » لكن مع فلك إذا كانت الصداقة قرية ونعلم أن 
بين هذين الرجلين من الصدافة ما يقدم أحدهما صاحبه على نقسه؛ 
فهتا يتيغى أن لا تقيل شهادته لصديقه؛ لآن بعحض التاس ريما يكرن 
ا و ل ا وأمهء وعلى هذا فإذا 
قويت الصداقة قويت التهمة؛ والمدار كله على التهمة. 


القاعدة الثانية والثاڈثون |۹۸4 


القاعدة الثانية والثلائون 
من آذڏى عن يره واجِبًا بنية الرجوع عليه رجعء وإلا فلو 

قال الله قعالى: قن أرصعن ل فاون أجررشن)ه 
[الطلاق:٠]‏ لأن أجرة الرضاع على الأب» فإذا أرضعت الام 
الطفل له فقد قامت عنه پواجب فترجع بالأجرة على 
الأب. 

ومثل ذلك :من أنفق على زوجة غپره أو آو اده النفقة 
الو اة » أو عدی م ددس عله نمشتهم س الممالسك 
والبهاتم» ونوی الر جوع رجع ٠‏ وخصوصًا إذا كانت العين 
بيده کالمرتهن والأجير ونو هم. 

وكذلك من آدى عن غيره دینًا ایشا عليه لغریمه» فله 
الرجوع إذا نوى الرجوع» فإن نوى في هذه المسائل التبرع 

وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج إلى تية'"" 
[1] هذه القاعدة ينبغى آن يضاف إليها قيد» وهر : لإ برئ الغير 
بذلك» فتكرن القاعدة إا : من دى عن غيره واجبًا يرا به بنية 
الرجوع عليه رجع و إلا فلا. 
[۲] بهذا ہین آن من آدی عن غیره واجبًا فله ثلاث حالات : 
الأولي+ أن ينوي الرجوع. 


|۹۹۰ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 
قأما ما بحتاج الف نة كالزكاة والكفارة والنذرء وغپرها فمن 
أداها عن غيره لم يرجع؛ لأن الأداء لا يفيد لأن الذي عليه 
الزكاة ونحوها لم يوكل الدافع'' '. 


الثانية: أن يتوي التبرع. 

الثالة : آن لا ينوي شيًاء بأن يؤدي الواجب عن غيره بقطع النظر 
عن کونه یرید الرجوع آو لا يريد . 

فإذا نوى الرجوح رجع؛ وآما إذا لم ينو الرجوع أو لم يكن في قله 
نية الرجوع ولا عدمه فإنه لا يرجع. 

مسآلة : ما الحكم قيما إذا آدي رجل عن غيره دينا بتية الرجوع 
علیه» فلما رجع آبی أن یعطیه حقه ؟ 

الجواب : يلزم بإعطاته؛ لأن قضاء الدين لا يشترط فيه التبة. 

[1] ولهذا أضفنا في أصل القاعدة قيا : "وهر إن برئ الخير به 
لأن من آدی الزکاة عن غیره بدون توکیل منه فإن الغیر لا بہراً؛ لأن 
دفح الزكاة يحتاج نية من المزكي؛ فإذا كانت تحتاج إلى نية وأداها 
عنه غیره بدو توکیل منه فإنها لا تصح. وعلیه فلا يرجح إلى مسن 
عليه الزكاة؛ لأن ذلك حصل بدون إذن ولا توكيل ولا ولايةء فإن 
آجازه مَنْ عليه الزكاة فهل تبراً يلك ذمته آولا ؟ 

الحواب : ظاهر كلام المؤلف رحمه الله وغيره من العلماء آنه 
لا یجزته ولو آجازه؛ لآنه حینما آداها لم یکن پتوکیل من صاحبها؛ 
وهي لايد فيها من التية؛ وهناك قول آخر آنه إذا آجازها فإنها تجزئ 
عنه ویرچع الدافع على من تچب علیه. 


القاعدة الثانية والثاذئوت [ |۹۹٩‏ 


مسالة : ذكرنا آنه إذا دفع الزكاة عن غیره بدون توکیل منه آنپا لا 
تصح علب قول؛ لأشحراط التية: فيل ملل ذلك من حح عن غیره 
بدو آل پستأدنه ٩‏ 

الجواب : نعم لکن كما قلنا إن هناك قوڵا آخر: آنه إذا آجازه فلا 
ن 

ب س 


r‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاعدة الثالثة والثلائون 
إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى متهاء فيقدم 

الواجب على المستحبب» والراجح من الآمرين على المرجوح 
وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد متها قدم الاخف متها 

وهذان أصلان عظپمان» قال الله تعالى: إن هذا 
قران ہی اتی هی أفرم [الإراء :۹ آي أصلاح وأحسن» 
وقال: ا واتہھوا لحن ہآ انر لک من ریک [الزمر:٥٠].‏ 
وقال: ان سمشو الول قشعو اسه لمر :۹۸]. 

فالواجب أحسن من المستحب' ' وأحد الواجبين أو 
المستحيين آرجح مما دونه وآحسن» وقصة الخضر في خرقه 
للسفينة وقتله الغلام تدل على الأصل الآخر» وذلك آن 
الحال دائرة بين قتله الغلام - وهو مفسدة وبين إرهاقه 
لأبويه الكفر وإفساده لدينهما» وهي مفسدة آعظم» فارتکب 
الأخف» وكذلك خرقه السفينة مفسدة» وذهاب السفبنة كلها 


[1] وهو أيضا أحب إلى الله فمن آدى صلاة الفجر فهر حب 
إلى الله ممن آدى ستة الفجرء لما قي الحديث الصحيح : ما تقرب 
ال عبدې بشيء آحب إل مما افترضته علیه» '' ۰ ولیس کما یظنه 
العامة أن التطوع أحب إلى الله من الواجب. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» ياب التواضم .)0۵٠۲(‏ 


القاعدة الثاثة والثادئون ۳ 
غصبًا من الملك الذي أمامهم مفسدة أكبر» فارتكب الأخف 
منهما» فيدخل في هذين الأصلين من مسائل الأحكام ما لا 
بحد ا فرذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون؛ 
وجب تقديم الواجب في الصلاة والصدقة والصيام والحج 
والعمرة وغپرها. 

وعلى الصدقة المستحبة. ويجب تقليم من تجب طاعته على 
من تستحب» وأمثلة تقديم الواجب على المستحب كثيرة 
جدًا "أ ومن أمثلة تقديم أعلى الواجِبَبّن : طاعة المرأة 
لزوجها مقدمة على طاعة الأبوين» ويقدم العبدٌ طاعة الله 
على طاعة كل أحد» ولهذا لا يطبع والديه في منعهما له من 


[1] من ذلك : إذا شب حريق وآراد إنسان آن يدافع هذا الحريق 
بإحراق شيء لولاه لكان إصاية الحريق آوسع؛ فيجوز له ذلك ؛ لاټه 
دفح للمفسدتین بأدتاهما. 

[۲] من ذلك : لر کان عند إنساث دينار وله آقارب تجب عليه 
نفقتهم » وهم محتاجون إليهء وآراد أن يتصدق بالدينار على فقير من 
غير هؤلاءء؛ فالأفضل آن ينفقه على الأقارب؛ لأن الإنغاق على 
الأقارب واج ۽ وعلی یرشم سج . 

ومن ذلك : أن بحض التاس في رمضان يذهب إلى العمرة ليعتكف 


4 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


الحج الوا جب والعمرة الواجبة والحهاد المتعين» ولا طاعة 
لمخلوف في معصبة الخالق» ويشدم السنن الرواتب على 
السنن المطلقة » والعبادات المتعدية على العبادات الشاصبرة» 
ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصبام ٠‏ والصدقة 
على القریب صدقة وصلة. 

ومن أمغلة الأصل الثاني: من اضطر إلى أكل 
المحرم» ووجد شاة ميتة وصيدًا وهو محرم» قدم الصيد 


O O ٠" على الصحيح‎ 


إلى هناك وهو بهذا قد أخطاً لتضييعه الواجب؛ فيكون آئمّا من 
حين أن سافر إلى أن يرجع» والعمرة والاعتكاف قي المسجد 
الحرام ليسا بواجيين» بل العمرة مستحبة» والاعتكاف في المسجد 
الحرام يغني عنه الاعتكاف في المساجد الأ خرى. 

١‏ فإذا فُرض آن رجآ إذا صام في آيام الصيف آصايه الكسل عن طلب 
العلم ولم يستطح أن يراصل» فإن الأفضل أن يدع الصيام ويواصل 
العلم؛ لأن العلم كما قال الإمام آأحمد رحمه الله : لايعدله شي ء لمن 
صحت يته ". وصدق رحمه الله رالمراد ذلك العلم الشرعي. 

[] هذه مسألة اخحتلف فيها العلماءء ولهذا آشار الشيخ رحمه 
الله - إلى الخلاف» قهذا رجل محرم اضطر إلى أكل ميتة أو صيي 
فأیهما يقدم؟ 


.٠١١/١ مسال الإمام أحمد برراية إسحاق الشيباني۲/ ۹۸١1۹۳1(1)ء والإنصاف‎ )١( 


القاعدة الثائثة والثاڈنون |۹۵ | 
ویقادم الشاة المستة على الا 
فيل : يقدم المينة لأن الميتة ليس فيها جزاء» إذآنهاميتة قد فارقت 
الحياة؛ والصيد إذا صاده وقتله صار سببا في مفارقته الحياة؛ فيقدم الميتة. 
والصراب بلا ریب : آنه يقدم الصيد لأآنه إذا صاده فما آن يذبحه 
وإما أن يصيبه بالبندقيةء وقي هذه الحال يكون أنقع لاإنسان من أن 
يأكل ميتة خبيئة منتنة ريما تضره. 
ولأن الميتة مشحرمة لوصفهاء؛ فهي خبيكة» والصيد حرم ليره من 
أجل آن الإنسان متصف يالإحرام؛ ولهذا لو كان غير محرم لحلت 
له» وفرق بين شيء طيب في ذاته تحله الذكاة» وآخر خبيث في 
ذاته» فلهذا نقرل يقدم الصيد. 
فان قل : إن صيده يترتب عليه آنه آفقده الحياةء وآن فيه الجزاء ؟ 
قلنا : إفقاد الحيران حباته لمصلحة الإنسان أمر مياح. 
فإذا قل الصيد قتلة شرعية حل له آکله» وحل لعیره آکله + لآنه قتله 
علی وچه مافون فیه» ولکن هل یلزمه جزاقه؟ 
فيه احتمال؛ فقيل : انه یلزمه جزاؤه؛ لأنه صاده لمصلحة نقسه» فهو 
كشعر الرأس آزاله المحرم لأذى؛ فقد جعل الله تعالى فيه القدية. 
وقيل: إنه لا يارمه شيء؛ لأنه لما اضطر إليه صار مباحاء وما 
ترتب على المأذون فليس بمضمرن؛ قإن احتاط الإنسان ودفح 
الجا فور ر 

[] إفذا اضطر الإنسان إلى الأكل ووجد شاة ميتة» وسيعًا حيا؛ 


. انظ کلام الشيخ عته في االقاعدة السبايسة والثلائين)‎ )١( 


j—‏ التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 

ومن اضصطر إأى وطي إحلدىي زوجتيه الصادذمة 
والحاثض؛ وطىء الصائمة؛ لأنها أخف. ولأن الفطر 
يجوز بضرورة الغبر» كفطر الحامل رالمرضع إذا خافتا 
على الولد"' ٠‏ ويقدم ما فيه شبهة على الحرام 
الخالص. 


فأيهما يقدم؟ 

الحواب : الميتة؛ لأن تحريمها لرصفها حيث كانت حلالاء وأما 
مسألة : هل يؤكل لحم الآدمي للضرورة؟ 

الجواب : نحم؛ سراء آکان كافرًا آم مسلمًاء إذا كانا قد ماتاء فلر 
وچد حي رجلا مستا واضصطر إلى آكلهء فالصحیح آن آکله جادز» 
لدخوله في عموم قوله تعالی: اوقد صل لک ما حم عَم إلا ا 
أضطررتم ابد [الأنعام .]1٠۹:‏ 

آما إذا کان حًا فإن کان محصرمًا فلا يجوز له آن يقتلهء آو يذبحه 
لیأکله» وآما إذا کان غير معصوم فله آن یذبحه لیأکله. 

[1] رجل عتده زوجتان؛ واضطر إلى أن يطاً إحداهماء فيل يطاً 
الصاتمة أو الحائض؟ 

الحواب: فيه حلاف بين العلماء فقيل : يطاً الحاتض ؛ لأنه لا يفسد 
عليها عبادة» ولو وطى الصاتمة لأفسد عليها العبادة. 

وقيل : يل يطا الصاتمة؛ لأن دفع ضرورة الغير ييح القطرء كما لو 
وجدت غريقًا فى الماء ولا يمكَنّك أن تنقذه إلا إذا آفطرت فإنك 


القاحدة الثالثة والثادنون 0 


هذا كله : إذا ابتلي العبد بذلك» والمعافى من عافاه الله . 
ومن أمثلة القسم الأول: إذا ضاق الوقت للصلاة آو 
آقيمت تعينت المكتوبة'' '» ومن عليه قضاء رمضان لم پكن 


تفطر» وكإياحة الفطر للحامل والمرضع إذا خافتا علي الود كما 
ذكره الشيخ رحمه الله؛ ولأن المنع من وطء الحائض يتعلق بنفس 
المکانء كما قال تعالى : ارمعارات عن المجبص فل هو آذى فاعارذا 
أللْساء فى المجيصض [البقرة:۲۴۲]. 

وهل تأثم الصاتمة إن مكنته في هذه الحال؟ 

الحواب: لا ټأثم» یل يجب علیها آن توافق الزوج في ذلك ؛ لته 
في خرورة. 

ولكن هل من الضرورة أن يشتد شرق الإنسان إلى الجماع» أو 
الضرورة آنه إذا ترك الجماع تشققت أنشاه آعني خصيتيه ؟ 

الثاني؛ لأن يعض الناس يكرن به شبق؛ ويمجرد ما 
لجرك ا E‏ 

11 إذا ضاق وقت الصلاة فاه بحرم عليه ان يصلي نافلة» و إذا 
أقيمت الصلاة حرم عليه أن يبتدئ ناقلةء لکن هل يحرم عليه آن 
یکمل ما اپتداً په من صلاة النفل ؟ 

الجراب: في هذا تفصيل» إن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية 
فإنه لا يقطعها بل يتمها خفيفةء ودليل ذلك قول الرسول 445 : امن 
آدرك ركعة من الصلاة فقد آدرك الصلاةء ‏ ؛ وها آدرك ركحة قي 


(1) أخرجه البخاري في كتاب مراقيت الصبلاة باب من أدرك من الصلاة ركعة (١0۸)ء‏ 
ومسلم في تاب السا جد باب من آدرك ركحة من الصلاة فقد آدرك تلك الصلاة 
¥7 
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له أن يصوم تفاه 1" 


وقت يجوز فيه آن يُصلي» فيتم صلاته» وإن أقيمت الصلاة وهو في 
الركعة الأولى» فإنه يقطعها لأنه لم يدرك الركعة التي يدرك بها 
البلا ة. 

مسآلة: ما الجمع بين ما سيق ذكره ه وبين قول التي 5 ; 1j‏ 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتويةء ؟ 

الحواب: قيل: إن معتى الحديث آي : لا صلاة ايتداءء وذلك لأنه 
إذا أقيمت الصلاة ابتدآت الفريضة» فلا تبتدئ بغيرهاء وعلى هذا 
اقول تقول: أكمل التافلة إذا كنت قد شرعت فيها قبل الإقامة؛ ولو 
لم ييق على الفريضة إلا مقدار تكبيرة الإحرام؛ يعني : ولو فاتك 
الركعة الأولى والثانية والثالئة والرابعة. 

والقول الثاني : آن قوله : «لا صلاة» يشمل الابتداء والاستدامة؛ 
لكن إذا كان قد شرع في الركعة الشائية فقد أدرك هذه الصلاة النافلة 
في وقت ليست حرامًا عليه ؛ لأنه قبل الإقامة يجوز له آن يصلي» وقد 
قال الي رز اامن آدرك الصلاة». 


المتهب” ٠‏ رالصواب أن له أن يتنفل بصوم إلا إذا ضاق الوقت؛ 
بحیث لم ببق من شعبات إلا مقدار ما عليه» فهنا لا پچوز النقل › 


)١(‏ أخرجه ملم في كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بحد شروع 
المؤذذ في إقامة الصلاة .)۷٠١(‏ 

.)؟۸١( سبق تخريجه اص 1۹¥). رانظر المسالة أيضا فة‎ )١( 

(۳) المختی ,)٤۹1/8(‏ والشرے الکے ,)۵١٤/۷(‏ ومتتھی الإرادات (۴/ ۴۳). 


القاعدة الثائثة والثاڈثون CD‏ 


مشال ذلك: رجل عليه عشرة آيام من رمضان وا حب آن يصرم يوم 
عرفة ويوم عاشوراء؛ فيجوز له ذلك على القول الراجح؛ لأن 
الوقت موسع » فهو كالإنسان الذي يصلي نفلا بعد دخول الوقت مع 
سعة الوقت» فيجرز للائسان إذا زالت الشمس وحلت صلاة الظهر 
أن يتتفل إلى أن يضيق الوقت» وهذا مفلها؛ لأن وقت القضاء 
موسح ولا یکون ضقًا إلا إذا بقي من شعبان بمقدار ما علیه» ولکن 
هل الأولى أن يصوم النفلء آو الأولي آن يقضي الفريضة؟ 
الجواب : الأولي أن يقضي الفريضة؛ فيقال: بدل آل تصوم يوم عرفة 
لآنه عرقة؛ صم يوم عرفة قضاء؛ وريما يكتب الله لك أجر يرم عرقة؛ 
وكذلك يقال في عاشوراء» وفي أام البيض» وفي الاثئين والخميس. 
مسالة : هل له آٺ يجمع بین قضاء رمضات وصیام ست من شرال؟ 
الجراب : لاء لأن النبي ب يقول: من صام رمضان ثم أتبعه. . “٠.‏ 
والذې عليه قضاء من رمضان لا يقال إنه صام رمضان؛ فلا ټدحل في 
مسالتنا + لآن صيام الست من شرال من باب الراتية التي بعد الصلاة؛ 
آما لو فرضنا أن عليه كفارة فله آن يصومها قبل صيام الست لكن لاد 
آن تكون صيام الست قي شرال. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أبام من شرال إتباغا 
ر مضات (4 ۹1 ,)١‏ 
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القاعدة الرابعحة والثلاثون 
إا حير العبد بين غيئين فأآكثر فإن كان التخيير 
لمصلحته فهو تخییر پرجع إلى شهوته واختیاره 
وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في 
الصاح 


مثال الأول: التخيير في كفارة اليمين : بين العتق آو 
إطعام عشرة مساكين أو کسوتهه''؛ ۳ في شلدية الأذى 1 
بهن البح آو إطعام ستة مساكين او صپام ثلاتة آپام'"» 
وفي جزاء الصيد : بين ذبح المثل من التعم أو تقويمه بطعام 


[11] كفارة اليمين بير فيها بين : العتق والإطعام والكسوةء وقد 
بدا الله تعالي بالإطعام لأنه آسهل» ثم الكسوةء ثم العتقء وهذا 
يرجح إلى اختيار الإنسان» وانظر إلى الحكمة في آن الله تعالي بدا 
يالآسهل قي الكفارات إشارة إلى أن الدين الإسلامي مبتي على اليسر 
يالإطعام لآنه أسهل؛ ولتا أن نختار العتق لأنه آنفح وأفضل. 

[۲] وفدية الأذى: هي فدية حلق المُخرم رأسه من أجل الأذىء 
يخير فيه بين : صيام ثلاثة أيام آو إطعام ستة مساكين آو ذبح شاةء 
وهتا آيصًا بدا بالآسهل: ادي من مار أو صن أو شي 
[البقرة:11۹1+ لن التاس في عهد الصحابة قليلر ذات اليدء فكان 
الأسهل عليهم الصيام. 


ا 


دمه امسا کن أو يصوم عن کل مل مسن ذلک المقو م۴ 
[1l,»‏ 
لو مأ . 


فهو في هله المسائل التخببر راج آارادته» ومثله 
الدية : يحبر المحرج بن مائة من الإبل أو مائتين من البقر 
أو ألفي شاة أو آلف دسنار ذب أو اني عشر الف درهم» 
فالمخير هو الدافع» وعلى القول بآن الإبل هي الأصل 
تخرج عن هذا الأصل '". 

ومثال الثاني : تخبهر الملتقط للاحيوان في حول 
التعريف : بين حفظه والإنفاق عليه ليرجع على صاحبه إذا 
وجده» وپېن بیعه وحفظ لمنهء وبين آکله بعد آڼ يقومه على 
سيك » ويلزمه فعل الأصلح. 
١‏ فير بين : فيح المثل من التعم؛ قالمشل في النعامة مفلا : 
بدنةء أو تقويمه: آي تقريم المثل بطعام يطعمه المساكين»؛ وقيل : 
إن المراد تقويم الصيدء وآن الإنسان إذا اختار التقريم صار كالصيد 
الذي لا مئل له؛ فيقرّم الصيدء لكن المشهور - من المذهب -" 
آن الذي يقم هو المشل» آو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يومًا. 
[۲] بعض العلماء يقرل: إن الأصل في الدية الإبل»ء وبقية 
الأصناف الأربعة فرع» وهذا هو القول الراجح؛ وبناء على هذا فلا 
حيار للدافع؛ ولهذا قال رحمه الله : وعلى القرل بأن الإبل هي 
الأصل تخرج عن هذا الأصل. 


EF‏ المضتي (هار411) 
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وكذلك يخير ا في الأسر الحربي : بين قتله 
ورقّه وأخذ فداه والمثة وله » ویلزمه الأصلح''. 


وسن ذلك : تصرفات ولي اليتيم وناظر ارقف 
والوڃي ونحوهم؛ إذا تعارضت التصرفات ٠‏ لرمه 
ي را ق ال ت ع ال ی : چوا شرا مال التي إلا بالق هي 
سنه [الأنعام : 10]. 


[3] قوله ٠‏ (وَرقّه) يعني يع رقيقًا كالنساء والذرية (وآخل 


فداقه): إما بمال بأن يقول الأسير: أطلقوني وآنا أعطيكم من المال 
کدا وکذا؛ وإما يعمل کما جرې في آسری بدر اتهم یدوا اسهم 
يعمل للصحاية» رضي الله عنهم (وإما بالمة عليه)؛ يعني : يطلقه 
مجاتًاء ويلزم الإمام قعل الأصلح. 


القاعدة الخامسة واتتااثوت [۳ | 


القاعدة الخامسة والثلائون 
من سقطت عته العقوية لمو جب ضوعف عليه الضمان 


وذلك إذا كان فعله سببًا ناهضصًا لوجوب العقوبة علبهء 
ولکن سقطت عنه لسبب من الأسباب» فإنه يضاعف علپه 
ضمان الشيء. 

فمن ذلك: من سرق ٿمرا آو ماشپة من غپر حرز» 
سقط عنه القطع » ولكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين '' . 

ومن ذلك: إذا قتل المسلم الذي عمدًا لم يقتص منه 
عدم المكافاة في الإسلام؛ ولكن تضاعف عليه الدية. 

ومنها: إذا قلع الأعور عبن الصحيح المماثلة لعنه 
الصحيحة عمدًا لم يقتص من الأعور؛ لأنه يذهب بصره كلهء 
ولكن تضاعف عليه دية العين فيازمه دية نفس كاملة"'. 


[1] حص المؤلف رحمه الله فلك بالتمر والماشيةء وعمم بعض 
آهل العلم ذلك وقالرا: كل من سرق من غير حرز فإنه لا قطع عليه؛ 
ولکن يضاعف عليه الغرم؛ والاآولی آن يقتصر على ما جاء يه التص؛ 
وما لم یجيء به النص فالااصل آنه لا يضمن إلا بمثله أو قيمته. 

[۲] مراد الشیخ رحمه اله بقوله :دية تفس كاملة؟ يعني : دية 
عينين ودية الحيتين دية ل 


, انظ : ما سبق االقاعدة البايسة عشرة‎ )١[ 
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الفاعدة السادسة والثلائثون 
من آتلف شيتا ليتتقع به ضمنهء وإِنْ کان لمضرته ٿه فلا ضمان 


فمن ذلك : إذا صالت عليه بهيمة غبره فدفعها عن 
نفسه فآتلفها لم يضمنها» وإن اضطر إلى آكلها فذبحها 
لذلك ضمنهاء لأنه لتفعه''' 

ومن کان محرمًا بحج أو عمرة» فانقلع ظفره» أو تزل 
الشعر في عينه» فآزاله فلا فدية عليه. 

فإن أصابه مرض احتاج معه إلى إزالة شعره» فعليه 
فدية آذى لإزالة الشعر. 


[11 فمن آتلف يتا لمصلحته ضمته» ومن آتلف شتا لدفع آذاه لم 
يضمته؛ وفلك لأآن الصاتل مهدر ليس فيه ضمان؛ حتي لر صال 
عليك إنسان ودافعته بالتي هي أحسن ولم يتدقع إلا بالقتل فقتلته فلا 
والدليل على آن من آتلف شينًا تمصلحته ضمنه» قصة کعب بن 
عجرة رضي الله عنه حين احتاج إلى حلق رأسه فحلقه لدفع أذاء"ء 
فالشعر ليس فيه ضرر وآذى» بل هو مكان لهوام الرأس القمل 
فحلقه م أجل أن لا يكرن فيه مكان للقمل؛ فلذلك ضمن يالفديةء 
ومن هذا ما آشرنا إليه سايقًا فى مسألة الصيد إذا اضطر إليه 
المخرم؛ ا 


(1) أخرجه البخاري في تاب المحصر» ياب قول الله تعالی: ق ان من ییا آز بره 
ای ین ایی (۱۸1۴)ء ومسلم في کتاب الج ہاب جواز حلق الاس لامحرم 
إت کات به آذی... .)۱۲١١(‏ 

(1) سبق في (القاعبدة الثاللة والتااثين) . 


القاحدة السادعة والثالاثون 


القاعدة السابعة والثلائون 
إذا اختلف المتعاملان في شيء 
من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما ديلا 


والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول» فمن كان 
معه آصل دم على الآخرء وكثرة القرائن المرجحة» ولذلك 
قال العلماء: إذا اختلف المتعاملان في شرط ' 'ء آو 
أجل" . أو صفة زائدة'"ء فالقول قول من ينفي ذلك؛ لأن 
الأصل عدمه» وإذا اختلفا هل العيب حادث بعد الشراء؟ 
فالقول قول الباقع '“. 
[1] بان قال الذي اشترۍ الحبد: آني شرطت آنه کاتب» وقال 
اباتع : لم تشترط ذلك» قالقول قرول الباقع + لأنه يتفيه. 
[] ادعی المشتري أن الگمن مۇجل» وقال الباتم : إته حال 
فالقرل قول الباتع؟ لاأنه ينفيه. 
[۳] بأن قال المشتري: إن العبد كاتب» وآنكر الياقع؛ فالقول قول 
الباتع + لأن الأصل عدمه. 
إن كان لا يحتمل إلا قول البائع فالقول قرله. 
وإن كان لا يحمل إلا قول المشتري فالقرل قرله. 
مال الأول: الجرح الطري في العبدء فلو كان البيع قبل آمس» 
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وهذا جرح طري فادعى المشتري آنه كان قبل عقد البيع» فالقول 
قول الباتع. 

ومثال الثاني : الإصيح الزاتدة» يعتي يعد آن اشترۍ الد وجد قيه 
إصعا زائدة في رجله آو يده» فادعى اباتع آنه حادث وادعی 
المشتري أنه قديم؛ فالقول قول المشتري. 

فإن كان يحتمل هذا آو هيذاء فقد اختلف فيه العلماء؛ فمتهم من 
قال: إن القرل قول البائح » ومنهم من قال : إن القول قرول المشتري؛ 
ورجح الشيخ رحمه الله أن القول قول الباتع؛ لأن الأصل عدم 
العيب» وهذا هو الصحيح؛ فإذا رد المشتري السلعة وقال: وجدت 
فيها عببا. فقال الباتع : هذا العيب حدث بعد الشراءء فلا خيار لك. 
وقال المشتري : بل حدث قبل البيع فلي الخيار. قعلى القول 
الراجح: آن القرل قول الباتع + لأن الأصل عدمه. 

آما لو كان الحيب قد حدث عند الباق » لقلتا للمشتري : آنت بالخيار 
الآن إن شت خذ السلعة على عيبهاء وإن شخت ردهاء وهل نقرل: إن 
شخت آبقها وقدر العيب وأسقطه من الشمن» وهو ما يسم بالأرش؟ 
في هذا حلاف بين العلماء» قيعحض العلماء يقول: له خد الأرش 
يأن يقال : السلعة الآن تساوي سليمة آلق ريالء وتساوي معيية 
تمانمائة ريال» فيسقط من الألف ماتتانء وبعض العلماء يقول : 
ليس له آذ الآأرش؛ لأآن الأرش فى الحقيقة معاوضة جديدة؛ 
OE‏ 


() وانظر فة (۲۹۰) 


القاعدة السابعة والثاڈثون ۷ 

وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما 

آنه شرطها» وينفيها الآخرء فالقول فول الناقي فان ساو ی 

المتعاملان في الترجيح أو عدمه ترادا المعاملة إل أن پر ضصيی 
أحدهما بقول الآ "'. 


(مثال آخر) اشتری شخص قلمًا فرجد آن ریشته لا تکتب» وهذا 
عیب فللمشترې الخیار بین إبقاء القلم على ما هر عليه وپین رده 
على الباتع وآخحذ اللمن؛ وقال بعض العلماء : وله أن يقذر قيمة 
القلم سليمًاء وقيمته محيبًاء فإذا كان قيمته سليمًا عشرة و قيمته 
معا عيبا تمانية» فإنه پرجع على الباتح پریالین › ون العلماء 
ليس له ذلك؛ لآن هذه معاوضة عن جزء فاقت» فلا يكرن إلا 
يرضى الطرفين» وهذا هو الآقرب للصواب» قيقال للمشتري : إما 
أن تأخذه بعيبهء وإما أن ترده وتأخذ دراهمك؛ إلا إذا علمنا أن 
الباتم مدلس» يعني : قد كتم العيب بعد علمه به» فحيتئذ نقول 
للمشتري : لك الحق أن تبقيه عندك يأرشه. 
1 إذا لم يكن هناك دلبل يرجح قول البائع آو قول المشتري مثآاء 
فإنهما يترادات البيع ٠‏ معني آننا نفسخ العقد؛ ورجح المشتري 
يثمته؛ ویر جع الباتع يسلحته. 


تعلیت علے کتات الد 1 
ت4[ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاعدة الثامنة والثلائون 
إذا عاد التحريم إلى نقس العبادة أو إلى شرطها 
فسدتء وإذا عاد إلى أآمر خارج لم تفسد: وكذلك المعاوضة'' 


وهذا هو الفُركّان بين العبادات التي تفسد والتي لا 
تسد إذا اشتملټ على آمر مرم » آنه إن عاد التحريم إلى 
ذاتها آو شرطها فسدات» فإنه يعود على موضوعها 
بالإبطال '". وإن عاد إلى أمر خارج حرم على الإنسان 


[1] لعلها المعاملةء ويدل على ذلك قرله فى آخحرها: «ومشال 
المعاملات». 

[۲] مثال ما عاد إلى ذات العبادة : صلاة النافلة في وقت النهي ؛ 
إذا لم يكن لها سبب» فلو صلاها بعد صلاة العصرء فالصلاة 
باطلة؛ حتى لو توضاً وجاء بجميح الشروط ؛ لآن النهي عاد إلي 
ذات السادة. 

ومن ذلك صوم يوم العيدء فإذا صام الإنسان يوم العيد فصومه 
باطلء لأن صوم يوم العيد متهي عنه. 

وكذلك في المعاملات؛ كما سيأتي» إن شاء الله. 

لکن إذا عاد إلى شرطها فان کان على وجه يختص بها فإنها تبطل»› 
وإن كان على وجه العموم ففيها خلاف» فمتهم من قال : تبطل؛ 
ومتهم من قال : ل تبطل. 

والمؤلف رحمه الله مَل بمالو توضاً بماء محرم مغصوب» 


القاعدة الثامتة والتاذ كوت |۰۹ 
ذلك الفعل ولم تبطل العبادةء وإنما ينقص ثرابها. 


فالوضرء باطل؛ لأن النهى عاد إلى شرط العبادة» وهو أن يكون 
الما نها انا دال هاا الماد سى عه لکن بن الفلا 
يعارض فى ذلك ويقرل: التهى عن استعمال الماء المغصوب ليس 
خاضًا بالعيادةء بل هو عام» وإذا وقع المنهي عنه في العيادة وهو 
عام فإنه لا يفسدهاء ولهذا لا تفسد الغيبة صوم الصاتم مع آنه 
منهي عنهاء قال 4 : امن لم يَدَع قول الزورء والعمل به؛ 
والحهل › فلپس لله حاجة في آن يدع طعامه وشر اید لان هذا 
النهي عام» لكن لر آكل فسد صومه؛ لأن النهي عن الأكل حاص 
يالصوم؛ فالقول الراجح عتدي: آن الوضرء يالماء المعقصوب 
حح ۽ لآنه لم أت في الشرٍع : Teb‏ یماء مغصوب+ رادها 
جاء پعدم استعمال الماء المغصوب؛ فدم ينه عن الوضرء بالماء 
المغصوب خاصة حتى نقول إنه لو توضأ لفعل عيادة منهيًا عنها 
بذاتهاء لکن لا شك آنه ڀأثم» والمؤلف رحمه الله مشي علي 
القول المرجوح في نظرناء وهو آنه إذا توضأً بماء معصوب بطل 
الوضرء. كذلك آيصًا لو صلی في ثوب محرم؛ کرجل صلی في ثوب 
حرير بلا حاجة فالصلاة ياطلة على ما مشى عليه المؤلف والقول 
الثاني : ليست باطلةء لأن النهي عن لبس ثوب الحرير ليس ححاصًا 
في الصلاة؛ بل هو عام؛ فلم يقل الشارع : لا تلبس الحرير في 
الصلاةء ونر قال ذلك لقلا : بطلت الصلاة؛ لأنه عاد إلى العبادة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الصرم؛ باب من لم دع قرل الزور والحمل به في الصرم 
LD‏ 


a"‏ التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


مثال ما عاد إلى نفسها وشرطها: لو توضا بماء مرم 
کمغصضوب. آو صلی في ثوب محرم عالمًا ذاکرًا بطلت 
طهارته وصلاته. آی : لم تنعقد ا" وإن كان الماء مباخا 
ولكن الإناء مغصوب حرم ذلك الفعل وصحت طهارته. 

وأكذلك لو صدی وله عجامة سدردر وش رجل» أو 
خاتم ذهب :حرم علبه الفعل» والصلاة صحيحة؛ لأنه عاد 
إلى آمر خارح''. والصاتم إذا تناول شيئًا من المفطرات فسد 
ابسو مید ۽ فإن فعل شبتًا من المحرمات في حق الصائم وغبره 

[1 4 e 

كالغيبة والنميمة والفعل المحرم صح صومه مع الإئم ". 
یو چه حاص ؛ لکنه لم يقل ؛ عله فالصلاة صحيحة لكته آثم. 
ومشل ذلك: لو صلى في ثوب مَسْجَل بالفتح على الأصح 
فالصلاة صحيحة لكنه آثم؛ لأنه لم يأت في الشرع: لا تصل في 
ثوب مسیل؛ قلما لم يته عته بخصوصه؛ قلا : ذا التهي عام لا 
يختص بالعبادة فلا يبطلها. 
1 المؤلف رحمه الله أشار إلى نقطة مهمة في قرله : (آي لم تنعقد) 
حيث فسر البطلان هنا بعدم الانعقادء وذلك لأن البطلان إتما يرد 
على ما صح ابتداءء والمسألة هنا لم تصح ابتداءء آي: لم تنعقد. 
۲1] يعني : لم يعد إلى شرط الصلاةء لأنه ليس من شرط الصلاة 
ستر الرآس فإذا ستره بعمامة محرمة عليه فإن صلاته صحيحة» لکن 
لبس الحمامة حرام عليه. 


[۳] هذا يوید ما رجاه فالصاتم !ذا کل أ رلپ أ چامح 


القاعدة الثامتة والثاد تون 1 


ومثال المعاملات: إذا باع ما لا يملك ٠"‏ أو بغير 
رضصی متیر » أو چ رپا أو غرر» ET‏ ذللك» اسيك 


البيع؛ لأنه متعلق بذاقه وشرطه» وإن تلقى الجُلّب"". 


فصو مه ياطل ؛ لان هذا الفعل تحريمه مختص بالعبادة فا بطلها ؛ لکن 
لو اغتاب أو غش أو نَم أو كذب أو ما أشہه ذلك من المحرمات» 
فصرمه صح + لآن التحريم لا يختص يالعبادة. 
ذا باع ما E‏ لقوله تعالی: e‏ 
ڪا نولم بتڪم بالطل إلا ان کرت رة ن اض 
ن4 [التساء:۲۹] قإن أمضاء المالك فهل يصح أو نقرل لابد من 
إعادة العقد؟ مثال ذلك : رجل باع lL‏ بدو تو کیل + فالبیح 
باطل + لاآنه لا يملكه» لكن لر رضي صاحب السيارة بالييح؛ 
فالصحيح صحته؛ ويسمي عند العلماء بتصرف الفضولي. 
1 الحَلّب: هم أهل البادية الذين يجلبرن الأرزاق إلى اليلادء 
وكان الناس في الأول يخرجرن إلى خارج البلد ويشترون من هؤلاء 
الجلب» ومعلوم أن الجالب لا يدري عن الأسعار > فریما پبیح 
يرخص» فإذا باع وآتي السوق فله الخيارء إا البيع صحيح؛ لأن 
التي اة آثبت له الخيارء والخيار قرع عن صحة العقدء e‏ 
1 لّوا الخَلْب؛ فمن تلقی فاشتری منه؛ ذا آتی سیده السوق 
ا 67 


.)191۹( اجر جه مسلم في كتاب البيوعء باب تحريم تلقي الجلب‎ )١( 


1 1[ ا 
او دلس > او اع پنجش > آو معپښًا یعلمه وغش فيه 
ص [TJ]‏ ¥ ت 1 1 
ري فالفعل جرم والعقد صحیح. ولللآخر الخيار. 


1 التدليس: أن يظهر السلعة بمظهر مرغرب فيه وهي خالية منه ٠‏ 
مثل أن يكون عنده جارية قد ابيض شعر رآسها من الشيب» فيصبغه 
يأسرد؛ حتى يظن المشتري آنها شاية» ومثل آڼ يګون له بيت 
قديم » فيطلي جدرانه بما يقتضي آن یکرن جدیدا. 

[۲] النجش: أن يزيد في السلعة وهو لا یرید شراء‌ها. 

[۳] آو معا يعلمه - آي : لياع - وغش فيه المشتري» من ذلك: 
ما يفعله آهل السيارات؛ ياي صاحب السيارة لبيعها وهر يعلم أن 
فيها عيبًاء ثم يقول للذي يُحَرّج عليها وينادي عليها: لا قبع إلا 
هيكل السيارةء أو إطارات السيارةء أو اللوحات» أو ما أشبه 
ذلك فإذا اشتراها المشتري لكرنه راغا فيها ووجد قيها عيبا قليس 
له الرد؛ لأنه رضي بالبيع؛ لكن القول الراجح في هذه المسألة : 
آن اباتع إذا كان عالمًا بالعيب فإن للمشتري الخيار حتي لو رضي 
باليع » معاملة ‏ للباقع بنقيض قصده المحرم. 


اا ا 


القاعدةا1لتاسعة والثاڈ ثون اع 


القاعدة التاسعة والثلاثون 
ی ا ای ی و 
ویجوز تقديهها بعد و جود السيبء 
وقبل شرط الوجوب وتحققه 


وذلك آن الله جعل للعہادات آوقاتًا تجب پو جودهاء 
وتتکرر بتکرارهاء كأوقات الصلوات الخمس ورمضان 
وأوقات احج » فلو فعلت هله قبل دخڅول وقتها لم تصح؛ 
ومن حلف جاز له آن يقدم الكفارة قبل الحنث. ولا پحوز 
تقديمها قبل الحلف» وكذلك النذر" . 


1١[‏ هذه القاعدة مفادها آنه يجوز تقديم الشيء على شرطه لا علي 
سببه؛ لآن السبب كما قال العلماء: هر الذي يشبت بوجرده 
الوجودء ويعدمه العدم» فلو أن إنساتًا قَذّم الصلاة على وقتها 
فصلا ته باطلة؛ لاآنه قدمها على سیبها» وهي لا تچب إلا بر جود 
السبب» ولو آن رجا نرى آن يحلف على شيء ثم فَذّم الكفارة 
على اليمين وقال: آريد أن آقدم كضارة هذا اليمين قبل الحلف من 
آجل أن آذكر آنني غرمت» وهذا الغرم يُلزمني بالحلف» كذا يقول! 
وعقول الناس تختلش› ٹم حلف آلا یکلمهء تم کلمه: فنا تلز مه 
الكفارة؛ لأن الكفارة الأولى قدمها على السب لكن لو حلف آلا 
یکلم فلانًاء ثم بدا نه آن یکلمه فُکعر قبل آن پکلمهء فهنا پصح؛ 
لانه آثي به بعد وجود السبب وقبل وجود شرط الوجوب؛ لأن 
شرط الوجوب الحنث» وقد شار الله عر وجل إلى هذا في قوله: 


ماج ای لر ن ا لل اه ل تبت مات کب وا علو ب 

ف فرص لک جلد ایمیک & [التسريم:٠ ١‏ قتسمى الكفارة قل 
الحنث E‏ لته حل بها القسم ۽ وبعد الحنث تسمى كفارة» 
فصار تقديم كفارة اليمين قبل اليمين لا تجزئ» آما بعد اليمين وقبل 
الحنث فإنها جاتزة وتجزئ؛ أما يعد اليمين والحنث فإنها جاتزة 
أيضا. 


۳ 


القاعدة اللاريعور 
س ج ا 


القاعدة الأربحون 
بجب فعل المآمور به کله فان در على بعضه 
وعجز عن باقیه فعل ما قدر عليه 


داسو قر م 


قال الله قعالی : وفاقوا له 6 سطع [الععابن:۹٠]»‏ 
وفي الصحبحین عنه ب آنه قال: «إذا آمرتکم بآمر فآټوا منه 
ما استطعتم» فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة 
وشروطها وعجز عن ٻاقپهاء فیفعل ما یقدر علپه منها؛ 
ويسقط عنه ما يعجز عنهء وآمثلة هذا الأصل كثبرة جدًا"'. 


[1] المأمورات الواجبة يجب أن يأتى بما قدر عليه منهاء ويسقط 
عله سا جز ب تم هذا السافط ات کان له بل ا ذل نماد في 
الوضرء : إذا کان عند ماء پکفی يحض آعضاته فیجب عليه آن 
يستعمله» والياقي پتيمم عته؛ لآته قدر على استحمال الماء في بحض 
الأعضاء فو جب عليهء وعجر عنه فى بعض الأعضاء فوجب بدله 
وهو التيمم» وهكذا في الخُسل من الجتاية إذا كان عتده ماء لا يكفيه 
فانه يخسل ما اسحطاع من يدنه و يتمم عن الباقي ؛ وګدذلك في 
الصلاة» كما ذكره الشبخ رحمه الهء وإن لم يکن له بدل سقط نهاتيًاء 
فمشآا : من قتل تفسًا طا وجبت عليه الكفارة وهي : عق رقية؛ فان 
لم يجد فصيام شهرين متتايعين » فإن لم يستطمع قتسقط عته الكفارة. 


() سبق تخریجه في صقحة .)1١(‏ 


Km"‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاأعدة الحادية والار بحون 
اذا اجتمعت عبادتان من جتس واحد تداخلت أفعاتٹهماء 
واكتفى عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا 


وهذا من نعمة الله وتسيره آن العمل الواحد يقوم مقام 
أعمال» فمن دخل المسحد وقت حضور الراقبة فصلى 
ركعتين بنوي بهما الراتبة وتحبة المسجد حصل له فضلهما؛ 
وكذلك لو اجتمعت معهماء آو مع أحدهما سنة الوضوءء 
أو صلاة الاستخارة» أو غبرها من ذوات الأسباب" '. 


: هذه قاعدة مهمة؛ وهي تداحل العہادات لکن بشروط‎ ]١[ 

١‏ - إذا كان المقصرد بهذ العبادات واحداء وهر أن يأآتي يهذه 
العبادة بقطع النظر عن كونها مستقلة أو لعبادة أخرى. 

۲ - أن تکرڻ من جنس واحد. 

۳ - آن لا تكون إحداهما تايعة للأخحري؛ فإن كانت تايعة للأخرى 
فإتها لا تجزئ عنهاء كسنة الفجر مثا مع صلاة الفجر؛ فلا تجزئ 
صلاة الفجر عن سنة الفجر + للأن السنة تابعة. 

وذكر الشيخ - رحمه الله - آمثلة على ذلك: إتسان دخل المسجد 
بعد آذان الظهر وكان قد توضأً قريبًا ولم يصل راتبة الظهر؛ء فهو 
على الحال مشروع له سنة الوضرء وتحية المسجد وراتبة الظهر؛ 
جز ركحتين عن الجميع ؛ لان المشصود واحد؛ وهو آٺ ياتي 
بركعتين بعد الوضوء وبركعتين عند دخول المسجد وأآن يأتي براتبة 


القاحدة الحادىة وال 
ی | 


الظهر؛ وقد حصل كل هذاء وهنا نقول: إما أن ينوي هذه العبادات 
جميعاء فيحصل له ثراب الجميع؛ وإما آن ينوي واحدة متها فهتا 
ينظر إن نوى الراتبة أجرآت عن تحية المسجد وعن سنة الوضرء» 
وإ نوى سفة الوضوء فإنها تجرئ عن سنة الوضوء وع تحية 
المسجد لأته حصل المقصود بذلك؛ لكنها لا تجزئ عن الراتية؛ 
لأن المقصرد هنا وجود ركعتين قبل الصلاة مستقلتين » ومثل ما كان 
المقصرد منه وجود ركعتين مستقلتين ما لو نسي الوتر وراتبة الجر 
فإته لا يمكن آن يصلي في الضحيى ركعتين ينويها عن الجميع + لأن 
كل صلاة مقصردة يذاتها. 


وقرله رحمه الله : (صلاة الاستخارة) فيه احتمال أن تكرن صلاة 
الاستخارة مقصودة بذاتها فيصلى لأجل الاستخارة ركعتين» ويقول 
ا ا ا ف و ا و و و ا ا 
فيكرن هذا الرجل الذي دحل المسجد بعد الوضوء مطالبًا بسنة 
الوضوء وستة دخول المسجد والراتية والاسجخارة؛ فيتوي بذلك 
1 ربع ترافل؛ وقد يدأيد دخرل صلاة الاستخارة فى ذلك بقول 
النبي ك : افليركع ركعتين من غير الفريضة' قإته يصدق على 
هذا آنه صلى ركعتين من غير الغريضةء رقد يقال : إن التبي 4 
قال: امن غير الفريضة؟ بناء على الأغلب»: وآنه لابد من رکعتین 
مستقلتين للاستخارةء وها لا شك آنه حرط وآولی حتى يعلم الإنسان 
ومریمل ادا فل دم اجن ورو د رجز ای 


(1) أخرجه البخاري في كتا التهجد. باب ما جاء في التطوع مثبى مثتى (۷11۲). 


[ra‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 

ومن حلف عدة آيمان على شيء واحد وحنث فيه عادة 
مرات قبل التكفبرء أجزأه كفارة واحدة عن الجميع فإن 
كان الحلف على شيتين فآكثر وحنث في الجمبع. فكذلك 
على المشهور من المذهب» واختار الشيخ تقي اللبين في 
هذه المسآلة الأخيرة أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف 


آری آن الأولی أن تخرج صلاة الاستخارة عن ذلك وآن يقال : 
لابد للاستخارة من رکعتین مستقاتین. 

فائدة: الدعاء في الاستخارة يكرن بعد الصلاة؛ لأن النبي 44 
قال : افليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. ..» ولا يصدق عليه 
آنه صلی رکعتین إلا إذا سم منهاء والظاهر آنه پرفع يديه لأن 
الأصل في الدعاء رفع اليدين. 

ومن الأمثلة في تداخل العبادات: إذا خر طراف الإفاضة في الحج 
وطاف عند الوداع ناويا طراف الإقاضة آجزاً عن الرداع؛ وكذا إذا 
نواهما جمیخا؛ فان نوی طواف الوداع فقط لم يجزته عن طواف 
الإفاضصة؛ لأن طراف الافاضة عبادة مستقلة» وهذه مسألة لايد أن 
ينتيه لها الحجاج؛ لأن كثيرًا منهم يؤخر طراف الإفاضة فتجده ينوي 
طراف الرداع و يعيب عن ذهته طواف الافاضة. 

مسآلة : ناء على هذه القاعدة هل تعخداخل كل من: صلاة التوبة 
والوضرء وتحية المسجد وما بين الأذانين والراتية والقدوم من 
السقر؟ 

الجواب: تنحم كل ما كان المقصود واحذا فإنه يتداحل والمقصود 
هنا صلاة رکعتین. 


القاعدة الحادية والاريعوت |14 
عليه» وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها: ككفارة 
ظهار» ویمین ٻالله» أو للوطء في نهار رمضان وجب عليه 
كفارات لكل واحدة منها إذا حنث» والله أعله" '. 


[1] الأيمان علي أقسام : 

القسم الأرل: إذا حلف عدة يمان علي شيء واحد أجزآته كفارة 
واحدة ولا إشكال» ملال ذلك: حلف آن لا يكلم فلانًاء وعد فترة 
قارله صدیقه ولامه على عدم تکلږمه لفلان؛ فحلف مرة آخرى أن 
لا یکلمه؛ نم بعد فترة قایله صدیق اخر ولامه علي ذلك؛ فحلف 
مرة آخریۍ آن لا يکلمه» ثم حنث في پمینه بان کلمه» فهنا يجزئه 
كفارة واحدة؛ لأن المحلوف عليه شيء واحد. 

القسم الثاني : إذا اتحد الحلف وتعدد المحلرف عليه ؛ يأن قال : 
والله لا آكلم فلاتاء ولا ألبس هذا الثوب» ولا أخرج إلى السوق 
بيمين واحدةء فهنا يلزمه كفارة واحدةء وذلك لأن اليمين واحدة 
فلا توجب آكثر من كفارة؛ وإن تعدد المحلوف عليه فلا تتحدد 
الكفارة بتعدد الذوات» كما هناء ولا بتعدد الصفات كما في القسم 
الأول. 

فإن قيل : آلا تعد «الواو» هنا على نية تكرار العامل» فيكرن كأن 
اليمين متعدد؟ فيقال : إن العطف هتا ليس على العحامل الذي هر 
ان انا على الفخا ف غا 

الشسسم الثالث: إذا تعددت الأيمان؛ وتعدد المحلوف عليه بأن قال: 
والله لا آكلم فلاتاء وال لا أخرج إلى السوق؛ وال لا آلبس هذا 
اشرب فالاأيمان هنا ثلاثةء والمحلوف عليه ثلالةء» وحنث في 


التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


الجميع قبل أن يكفرء فعلي المذهب يلزمه كفارة واحدة فقط"" ؛ 
لآن مرجب هذه الأيمان واحدء قلما اتحد الموجب صار لا يجب 
آكثر من كفارة واحدة» كما لو أن الانسان آحدث بول وأحدث 
بغائط وآحدث بريح وآحدث بأكل لحم الإبل وأحدث بنوم»؛ فهنا 
حمسة آسباب ويجزته وضوء واحل. 

لكن لر أن هذا الرجل تيل وحلف على يمين و حنث» فقيل له : 
آخرج كفارةء فقال: لاء حتي تجتمع عندي آيمان كثيرة؛ ما دام 
تجزئ فيها كفارة واحدةء فهذا غير جاتزء وإذا علمتا ان هله تيه 
فلنا آن نلزمه لكل يمين بكقارة؛ لأنه متحيل » إنما المسألة مفروضة 
في رجل توالى الحنث عنده يعني ما بين الحنث الأول والثاني إلا 
E a e‏ 
العادةء فهذا هو الذي يكون فيه الخلاف. 

وعلنی ما اختاره شيخنا" - رحمه الله - وشيخ الإسلام ابن 
فة وار الاما ل ا دت ال ات والمحلفت 
عليه وجب لكل يمين كفارة؛ فإذا قال : وال لا آدخل هذا البيت؛ 
وال لا آکلم فلاتًاء والله لا آليس هذا الثوب» وحنث في الجميع؛ 
انه پلزمه على هذا الاختیار ثلاث کفارات. 

القسم الرابع : إذا اخحتلف الموجب فهنا لا تتداخل الكفارات؛ 
كاليمين والظهارء فالمرجب مختلف» فاليمين كفارته إطعام عشرة 
() المطتي (۳/٤١4)ء‏ والإنصاف ٣۷١‏ د٠ه).‏ 


(۲) السختارات الجلية )1۷١(‏ 
() الاحارات 4۴٤‏ 


القاحدة الحادنة واكردعوت 
ااا 


مساكين؛ آو كسوتهم؛ أو تحرير رقبة» والظهار كفارته عتق رقية؛ 
فان لم جد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطحام ستين 


(r)‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاعدة الثانية والار بحون 
استثتاء المتافع المعلومة في العين المتتقلة بمعاوضة 
جاتز: وقي التبرعات يجوز استتناء المدة المعلومة والمجهولة 


والفرق بين الباببن أن المعاوضات يشترط فيها تحرير 
المبيع والعلم به ویمنافعه وصفاټه من کل وجه وباب 
التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير ؛ لأنه بنتقل إلى 
المتبّرع إلبه مجانًا» فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه. 

مثال الأول : من باع دارا أو دكاتا واستشنى سكناها 
مدة معلومة» آو باع بهيمة واستثنى ظهرها إلى محل معين؛ 
أو باع سلاحا أو آنية واستفنى الانتفاع بها مدة معلومة» أو 
باع كتابًا وشرط أن ينتفع به مدة معلومةء فكل ذلك جائز'"' 
فإن كانت مجهولة لم يجز» لما فبه من الغرر. 

ومثال الثاني : لو وقف عقارًا واستئتی الانتفاع به مدة 
معلومة» أو مدة حپاتهء آو آعتق رقيقًا واستثنی خدمته له أو 


]1[ ودیل جچواز | سسشتیاء لاتغا يالبيع : دی جاير رص الله ته 
حيث باع على النبي بي جمله واستشني حملانه إلى المدينة . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الشررط» باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان 


مسمی جاز 1۷1۸ء ومسلم فی تاب البيرع؛ پاب پیم البعير واستشاء ركربه 
ETE‏ 


لاحره بل علو مة » أو ملق سجاه ۽ فهو جائز أن مل 
الحياة محهولة' . 


[1] خللاصة هذه القاعدة: أن ما كان من باب المعاوضة فلا بد فيه 
من التحرير + لأن كونه معاوضة يدل على المشاحةء وآن كل واحد 
من المتحاملين يريد حقه ينا واضخا كاملا قيدخحل في فلك البيع 
والاجارة مغلا ء وآما ما کان من باب امرخ فالا مر فيه واسع؛ 
فتغتفر فيه الجهالةء ولا يشترط فيه التحرير؛ لأن باب التيرع إن 
حصل المتيرع به للمتبرع له فهر غتيمة؛ وإن لم پحصل فليس عليه 
رر + ولهذا لر کان تسان جمل شارد فہاعه على آخحر فاد رر ؟ 
لأن البيع معاوضة؛ ولر وهه لآخر جاز؛ لأنه إن ذهب يطلب 
الجمل ووجده فغتيمة؛ وإن لم يجده فللا ضرر عليه ؛ قان قيل : عليه 
ضرر»ء وهر ذهاپه لطلب الجمل. قلنا: هذا الضرر لیس ملزمًا په 
کما لو حرج يصطاد صیدا» فربما يقطع المفاوز ولا يجد صيدا. 


س 4 التعليت على تتاب القواعد والأصول الجامعة 
القاعدة الثالثة والأربعون 
من قبض العين ثحظ نفسه ثم يقب 
قوله في الرد إلا ببينة» فان قبضها لحظ ماڻکها قَيِل 


وذاك لاذه إذا ڈ۔ضھها لحظ مالکھا ذهو مسن 
حضف ۽ وما على المحسنين من سبيل ؛ ولكن يقيد ذلك : 
إذا ادعى رده للذي اٿتمنه'''. 

فالموةع والوكبل والوصي وناظر الوقف وولي التبم 
إا کان ذلك منهم بغر عوض إذا ادعوا الرد فيل قولهم. 

وأما من قيض العين لحظ نفسه» کالمرتهن والأجپرء 
ومنهم المذکورون إذا کانوا بعوض؛ لأنهم بکونون اجُرای 
فإذا ادعى أحد من هولاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة؛ لأنه 
يدعي خلاف الأصل '". 
[1] قرله (للذې ائتمنه) آو من یقوم مقامه» کما لو آعطاها انه 
الذي جرت العادة آنه يتولى مالهء أو آداها إلى بيته وأعطاها أهلهء 
وها أشبه ذلك. 
[1] وھا وجه التفریق؛ فمن قبیض عتا لیحظ مالکھا ثم ادعی آټه 
ردها فبلء ومن قبض العين لحظه الخاص أو حظه مع حظ مالكها 
لم يقبل إلا ببينة؛ وذلك لأن الأصل عدم الردء ولرلا أن الأول 
داخحل قي قرله تال ما عل اسسا ان هن سیل [الحوبة:٠ة١]‏ 
لقلنا: لا يقبل قوله في الرد أيضًا؛ ENS‏ 


القاعدة الثافثة وار دعو 
س 


إذّا القابض لعين الغير إما أن يكون لحظ الغير المحض كالوديعة؛ 
أو لحظ نفسه كالعاريةء آو لحظهما جميعًاء كالعين المؤجرة أو 
المرهونة. 

ولم يذكر الشيخ رحمه الله من قبض العين لحظ نفسه المحض 
وذلك مثل المستعير؛ فإن المستعير قيض العين لحظ نشسه 
المحض؛ فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. 


(r‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاعدة الرايعة والأربعون 
إا آدي ما عليه وجب له ما جُعل ٿه عليه 


وهذا شامل للأعمال والأعواض» فالأجير على عمل 
والمجاعل عليه : إذا عمل ذلك العمل وكهُله استحق 
الأجرة المسماة» والخعل المسمی» فان لم يقم ہما عليه لم 
يستحق في الجعالة شيئًا ؛ لأن الجعالة عقد جائزء وقد جعل 
الجُعّْل لمن يكمل له هذا العمل» فمتی لم یکمله لم پستحق 


وآما الإجارة: فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك 
لا يستحق شيئًا» وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما 
عمله» وكذلك لو تلفت العين الموجرة المعينة'''. 


[1] يعني : قلصاحبها من الآجرة يقدر ما انتفع يه المستأجرء ملل : 
آن يستأجر السيارة لتوصله إلى مكة فعحترق السيارةء آو يستأ جر بيا 
يسكنه لمدة سنة فينهدم البيت»؛ فلصاحب البيت ولصاحب السيارة 
من الأجرة بقدره لوجود العذر. 

والفرق بين الإجارة والجعالة : آن الجعالة عقد جاقز لا تختص 
بشخص معین؛ مدل أن يقرل: من بني لي هذا الجدار قله كذاء آو 
من رد لقطتې فله کذاء فهې ليست عفدا بین شخصین معینین بحیث 
يزم آحدهما الآخر بما تم عليه العقد؛ بل هي عامة. 


(۱) انظر (ص 6۳٤٤‏ فيه مزيد بياك. 


ومن فروع هذا الأصل : لو شرط استحقاق وصية أو 
وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة أو 
آذان آو تدريس أو تصرف آر عمل من الأعمال» فمتی عمل 
ذلك استحق ما جيل له عليه . 


[1] ومن ذلك: رواتب المرظفين لا يسشحقها الإتسان كاملة إلا إذا 
آدی العمل کاملآاء فإن آخل بشيء منه فإنه لا يستحق مقابل ما 
حصل من الخلل؛ ومع الأسف فإن كثيرًا من المرظفين الآن لا 
يقرمون يما يجب عليهم؛ إما في الزمن يأن لا يحضروا إلا بعد يده 
الدوام پما لا سامح فيه» او يخر جوا قبل انتهاء الدوام» وإما في 
العمل بأن يكون في عمله لكته لا يعطي المراجعين اهتمامًاء ولا 
يعتني بهم فهزلاء لا يستحقرن الراتب كاملاء؛ ولا يستحقرن من 
الراتب إلا بمقدار ما أدرا من العملء وعلى هذا فيكون ما يأكلونه 
و یشربونه من هذا الراتب الذي لا يستحقرنه یکون -والعاذ بالل 
حرامًا پحاسّبرن عليه يرم القيامة؛ وقد اشتهر بين الاس أن مال 
الحكومة مباح؛ قالوا: لأنه ليس له مالك معين» فيقال: إن مال 
الحكرمة هو بيت المال الذي يستحقه جميع التاس» فآفت إذا 
بخسته فقد بخست كل الناس الذين يستحقوك من بيت المال. 
والأعمال توعان : 

التوع الأول : ميدانيةء قيقال: افعل كذا وكذاء فهذا بحسب العمل 
می فعله انتهی. 

النوع الثاني : زمتية مقيدة يوقت فهذه وإن انتهى العمل الموكول 
إلى الشخص فإنه يقي » فإن وافق الرتيس المباشر على الخروج 


وکان له الحق قلا پأس. 

فإن قال قافل : تفرض الدرلة على الشركات توظيف علد من 
الشباب فيي آيام الحطل فإذا أراد أحدهم أن يحمل فيها قالرا له: 
اذهب وخذ الراتب كاملا يعني بدون عمل فما حكم ذلك؟ 
الحواب : كونه يعطى وهر لم يعمل فيه تظر» والدولة حين فرضت 
ذلك لها غرض من ورراتهء فهي تريد من هولاء الشباب آن يشغلوا 
الإجازة بالعمل حتى لاأ يحصل متهم الفراغ الملمر. 

مسالة : هل يجوز للإنسان المعين في وظيفة معيئة إمامةً أو أذاناً أن 
ینیب غیره؟ 

الجواب : لا يجوز؛ فعض الئاس تجده ينيب غيره في الإمامة 
وغيرها بجزء من الراتب؛ وهذا حرام لا يجرز؛ إلا إذا أن له من 
له النظر في هذا المسجد» سراء كان متبرعًا أو كان من الدولة. 
مسالة : هل يجرز للموظف أن يأخذ إجازة من الموظف الأعلى منه 
ولو من غپر رصیده؟ 

الجواب : هذا يتظر؛ إن كان المدير المياشر قد جحل له ذلك فلا 
باس آما ذا لم يکن له ذلك فلا پجوز حت لو آذنء فهذا يرجح 
إلى النظام والعرف. 


الحاعدة الخاهسة والأردعون 
ا 


القاعدة الخامسة والأربحون 


من لا تعتبر رضاد في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه 


وبدخل تحت هذا من له خیار شرط آو عیب آو غبن 
أو تدلبس أو غيرهاء فله الفسخ رضي الآخر أو لم برض› 
علم آو لم يعلم. 

وكذلك من له حق شفعة فله آن ڀآخذ ٻها» رضي 
المشتري وعلم أو لا. 

وکذلك من طلق زوجتہ آو راجعھا لا یعتہر علمھا كما 
ل یعتبر رضاها. 

وكذلك العتيق والموقوف عله" والله آعلم. 


[1] هذه القاعدة واضحةء قالانسان الذي لا يحتبر رضاء فى عقد 
أو فسخ لا يعتبر علمه» لأنه لا فائدة في أن يعلم» فلو فرضنا أنه 
علم وعارض فإنه لا يستفيد شيقًا بمعارضتهء لأن رضاه ليس 
بمعتبر» فملآا لو آن امرآة طلقها زوجها وهي لم تعلم بالطلاق حتى 
انتهت العدة» ثم قيل لها: إن عدتك قد اتقضت» فقالت: لم أعلم 
بالطلاق أصلا. فيقال لها: علمك ليس بلازم؛ لآنك لو علمت 
وعارضت لم تقبل محارضتك. 


التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


| + 
القاعدة السادسة والار بحون 
من له الحق على الغير: وكان سبب الحق ظاهةاا' 
فله الآخذ من ماله بقدر حقه إذا امتتح ' آوتعذر استئذانه "" 


وان گان السبب خضيًا فليس ٿه ذوی'“' 


1[ آي پيتا يعلمه كل الناس» ويضبط الظاهر بالعدء وهي النفقات 
والضيافة» قكل يعرف أن لهم حًا في هذاء أما غير الظاهر - آي: 
الخفي فهو ما يكون عادة بين الرجل وصاحبه. 

[۲] پان کان حاضرًا ولکنه لم یف ہما یجب عليه. 

[۳] پان یکون فی پلد بعید» أو يخفی مکاته» فلمن له الحق أن 
يأخذ من ماله وإن لم يعلم. 

فإن قال قائل : وهل يضاف على ما ذكره الشيخ رحمه الله قيد 
آخر أن يقال: وآن لا يحصل بهذا الأخذ مفسدة عظيمة؟ 

الجواب : يجب آن نعرف آن جميع المياحات لا يد آن تقيد بهذا؛ 
فكلها إذا تضمنت مفسدة انقلبت ممنوعة» فلا حاجة إلى التقييد 
هتا؛ اانه معلوم. 

11 لقرله ب : ١أذ‏ الأمانة إلى من اتتمنك» ولا تخن من خانك". 
فإن قال قال : إن كان يستطيع أن يتزع حقه من غيره لكن يمعاملة 
محرمة» فهل له ذلك؟ 

(۱) آخرجه آبو داود في كتاب البيوع» باب في الر جل پأحل ته سن تحت پده (۳۵٥۳)ء‏ 


والترمذي في كتاب البيوع» باب أذ الأمانة إلى من اتتمناك (۱۲۹4) وقال: حديث 


للأول أمثلة منها: إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة 
لزوجته» فلها الأخذ من ماله بمقدار نفقتها ونفقة أولادها 
الضغار " وكذلك من وجېت عليه نفقة قریبه» واکذلك 
الضف إذا امتنع من نزل به من قَرّاه» فله الأخذ من ماله 
بمقدار حقه» لأآن آخذهم في شه الأحرال لا نسب إلى 
خيانة» وإنما بعزى إلى ذلك السبب الظاهر'". 


الحواب : لا يجوز له ذلك؛ لأن صاحبه سيعطيها إياه على أنها معاملة. 
1 التقييد بالصغار بناء على الغالب؛ لأن الغالب في الكبار إما أن 
ياوا من آباتهم او یکون لھم مال خحاص. 

[۲] مادکره رحمه الله إنما هو تعليل؛ لكن هناك دليل من الستةء 
وهو آن هتد يتت عتبة - رضي الله عتها - جاءت تشكو إلى التبي 
آن زوجها آبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها من النفقة ما يكفيها 
وولدهاء فقال النبي ي : «خذې ما يكفيك وولدك بالمعروف» '. 
وهذا دليل واضح؛ والسبب هتا ظاهر؛ فوجوب النفقة على الزوج 
آمر ظاهر» فأذن لها عي أن تأخذ من ماله ما يكفيها وبنيها. 

قان قال قاثل : هذا فيه حكم على الغائب؛ لأن النبي ية لم يدع آبا 
سيان ويساله. قلنا: هذا ليس من باب الحكم» لأنه لو کان من 
ياب الحكم لدعاء التبي 5ة وآلزمه إلزامًا آن ينق على زوچه ویتيه ؛ 
إنما هذا من باب الإفتاء» والإفتاء يجرز أن يقتي فيه الإئسان حتي 


(1) أخرجه البخاري في كتاب النفقات» باب إذا لم شق الرجل فللمرآة آن تأخذ خير 
علمه ما پكفيها وولدها بالمعروف (0۳74)ء وسلم في كتاب الأ قضيةء باب قضية 
هند غ ¥١‏ 


[rr ]—‏ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 

ومشثال الثاني : سن له دين علی آخر مسن قر ضس أو 
مسن مجح أو قہمة متثلف» أو غيرها من الحقوق التي 
تخفى » فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب 
الحق الأخذ من ماله بغير إذنه؛ لأنه وإن كان له حق لكنه 
في هذه الحال ينسب إلى خبانة؛ وفپه آيضا : سد لباب 
الشر والفساد كما هو معروف» لحديث: أذ الأمانة إلى من 
اقتمنك» ولا تخن من خانك» » وهذا القول المتوسط بين 
قول من أجاز ذلك مطلقًا» ومن منع مطاقًا هو مذهب الإمام 
أحمد وهو آصح الأقوال ٠”‏ وهو الذي تدل عليه الأدلة 
الصحيحة الموافقة لأصول الشريعة وحكهه' '. 


على الغاتب. 

[1] نعم هذا قول متوسط بین من بجیز مطلقًا ومن لا يجيز؛ قمثلا 
لو أن شخصًا أسلفك آو باع عليك شيقّاء وفي فمدك له شيء٠‏ 
فليس لك حق آن تأخذ منه؛ لأآنها خيانة في الواقع؛ إذ إن المعاملة 
الآولى تك ونه آمانةء فلا پمکن آن تخرته و ټأخذ منهء ولا کان 
کل إنسات يعدو على صاحه وياځ منه. 

لكن إذا كان قد أخذ منك المال غصباء ووجدت عين مالك عنده 
فلك أخذهء وهذا لا إشكال قه. 


۳٣ر سیق تخریجه في ص‎ tak 
2٣ ۲( الإاتصاف ۲۸ ۵2۳۸ء رالا پارات‎ )#( 


القاحدة السادعة وال : 
باه والاريعون rr)‏ 


القاعدة السابعة والأربحون 
اوا جب بالنتذر بلحي باتواجب ياتشرع 


لأن قوله 5 في الحديث الصحيح: من نذر أن 
يطيع الله فليطعه»“ يدل على أن مجرى النذر مجرى ما 
وجب على العبد دون إيجاب على نفسه» قإذا نذر صلاة 
وأطلق فأقلها ركعتان» ويلزمه آن يصليها قائمًا كالفرض. 

ومن نذر صباتًا لزمه أن يبت التية من اللبل كصيام 
الفرض؛ انل العام ےج فن الها 

ومن نذر صلاة وآطلقهاء لم يُصَلْهَّا في جوف الكعبة 
عند المانعين للفرض فبها' '. 


[1] قرله: (لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفرض فيها ) 
آشار - رحمه الله - إلى أن العلماء اختلفرا هل تصح صلاة الفرض 
دا حل الكعية آو ا 


والصواب : تیا تبسح : لأنه ثيت عن النيي 445 آنه صلی في جرف 
الكعبة ٠"‏ وما ثبت في التفل ثبت في الفرض» إلا بدليل. 


() سیق تخرپجه في تة (£7) 
(1 ا البخاري في تاب الصلاةء باب مول الث تحالی : راشا من تقام يع 


َه [المقرة:١١1]‏ (۳۹۷)ء ومسلم في كتاب المج باب استحباب حول 
الكعبة للاج رغیره والصااة فہیا.. 1۳۹ 


ا ا 
ومن علپه صوم نذر لم يكن له أن بتنفل بالصيام قبل أداء 
lil +.‏ 


لر د 


[1] من عليه صوم نذر فان کان مقیدا آي: النذر بز لم پاټ 
فله آن يصوم قبل أن يأتي زمن النذر» مشل آن يقول: لله علي نذر 
آن أصرم شهر رييع الثاني فله أن يصرم في شهر ربيع الأول آما 
إذا تذر نذرا مطلقًا فإن الواجب عليه أن ييادر بالنذر خلاف من 
عليه صوم رمضان» فقد سبق آن الصحیح آنه يجوز أن يفل قبل آن 
يقضي الصوم'» وذلك لآن صوم القضاء من رمضان موسع إلى أن 
يہقی من شعبان يمقدار ما عليه » آما التذر فهر واجب على الغرر؛ 
فيقال له : لا تتنفلء بل آذ النذر الواجب عليك. 


(۱) انظر صفحة (۹۹۸)ء تعلیق رقم )٩(‏ 


القاعدة التامتة وات وهود 
ww‏ ااا 


القاعدة الثامتة والار بعون 
القعل بتبتي بعضه على يعض مع الاتصال المعتاد 


وذلك أن الانقطاع اليسير عرفًا بين مفردات الفعل 
الواحد لا يضر ولا بقطع اتصاله. 

مثال ذلك : إذا اعتبرنا تطهبر الماء النحس بإضافة 
الماء الكثير إلبهء لاأ يشترط آن يصب علبه دفعة واحدة» ٻل 
إا صب عله شئًا فشبتًا حصل المقصود. ولكن الصحيح 
أن الماء إذا تنجس بالتغير يطهر بزوال التغبر بأي حالة 
بسي .111 
ټکون . 


[1] هذه القاعدة وهي آن الانقطاع اليسير عرقًا بين مفردات العمل 
لا يضر + لآنه يتيتي بعضه على يحض مع هذا الانقطاع اليسير؛ 
والمثال الذي مشل به الشيخ رحمه الله واضح؛ لأن المشهور 
من المذهب آن الماء اليسير إذا لاقي النجاسة صار نجسا » ومن 
المعلوم آنك إذا آردت آن تطهر إنا؟ أو ثريا أصايته نجاسة فأول ما 
يلاق النجاسة يكوت يسيرًاء فيكون على المذهب نجساء لكنهم 
يقرلرن قي هذه الحال: لا يضر؛ لأن الماء المتصل بعضه بيعض 
يكون كانه ماء واحد'"ء على آن القول الراجح في هذه المسألة ما 


(1) المعني (۳۹/1)ء والإنصاف (1/ .)4٩‏ 
() الاتصاف (/۳۸ 1۹۲ 


[trl—‏ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 

ومنها : إذا ترك شئًا من صلاته فسلم قبل إتمامهاء ثم 
ذكر ولم يطل الفصل» آٹی ہما ثرکه وسحد للسھو» ولو 
طال الفصل عرفًا أعادها كلها" ''. 

ومنها : يشترط في الوضوء الموالاة» فإن غسل بعض 
أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم 
يضر؛ وإن طال الفصل بين أبعاض الوضوء أعاده كله. 

وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة"". وكذلك کل قول 
يعتبر اتصال بعضه ببعض) فإذا ألحق بکلامه استثتاءٌ آو 


ذكره الشيخ - رحمه الله - آن إزالة الجاسة تكون يأي شيء؛ وا 
على ذلك فإذا ضيف إلى المياء النجسة - كمياء المجاري - أشياء 
تطهرها فإنها تكون طاهرةء ويجوز للإنسان آن يتوضاً و يغتسل 
متهاء ويطهر بها ثيابه ما دامت الراقحة والطعم واللون قد زال. 

[1] ودليل ذلك: قصة ذي اليدين رضي اله عه فإن النبي ‏ 
صلی ركعتين من الظهر أو العصر؛ ثم سلّم؛ ثم ذگروه فصلى ما 
بقي وسجد للسهو بعد السلام . وإذا نسي الإنسان سجود السهو 
فلا شيء عليه؛ لکن إن ذكره عن قرب سجد و إلا سقط عته. 

[] كالطراف مشلا حيث تشحرط فيه المرالاةء فلر طاف للاثة 
آشراط» ثم تعب» فجلس يستریح» ثم آکمل»؛ فلا بأس» وكذلك 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصايع في المسجد وغيره 


EA‏ ومسلم في كاب السساجد ومواضم الصبااةء باب السهي في الصبلاة 
ay‏ 


القاعدة الثامتة والاريعون [۷[— 
شرا أو وصمًا فإن طال الفصل عُرةًا لم ينفعه ذلك 
الالحاق. 

وإن اتصل لفظا أو حكمًا كانقطاعه بعطاس وشبهه لم 

11J 

يقال في السعي على آن اشتراط المرالاة في السحي أضعق من 
اشتراطها في الطواف» ولهذا كانت الرواية عن أحمد عدم اشتراط 
الموالاة في السعي'. 
[1 هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله قي بعضه شررط ذكرها 
الفقهاء رحمهم الله ٠‏ فالاستشناء ملأا يقولون : لا بد آن يتصل 
وآن يتويه قبل تمام المستشنى منهء فإذا حلف إنسان وقال : وال 
لأزورَدٌ فلانًا الليلة» ثم قال : إن شاء الله وهر لم ينرها قبل ذلك؛ 
فإن هذا لا ينفعهء لأنه لا بد من ثية الاأستشناء قبل تمام المستشنى منه ٠‏ 
والصحیح آته لیس بشرط› وان الشرط هو آن يتصل الكلام بعضه 
ببعض » ودل لهذا عدة أحادیث : 
منها: أن النبي يي وهر يخطب الناس بمكة حرم أن يعضد 
شوکهاء آو يقطع شجرهاء أو يحش حشيشهاء فقال له العياس : 
إلا الإذخحر يا رسرل الله ؟ فقال : [١‏ الإفخر» ". ومن المعلوم أن 
النبي بي لم ينو الاستشناء إلا بعد آن طلب منه العباس»ء وإلا لو 


(1) المختي »)۲٤١/٥(‏ والإتصاف .)۱۴٤/۹(‏ 
() رجه اليخاري فيي کتاب جزاء الصیدء باب لا حل القتال بمكة رغ ۸ا ولم 
في تاب احج » باب تحرپم مكة و تحريم صيدها وخلاها وشج رها ولقطحها إا 

لمنذد على الدوام (1۳۵۳). 


i -‏ التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


وهكذا الفصل بين إيحاب العقود وقبولها لا يضر 
الفصل الجعتاد » قان ژاد علی المعتاد» أو اشتغل المتعاقدان 
بغبره بعد الإيجاب وقبل القبول فلابد من إعادة الإيجاب في 


کان آراده ن قبل لذکره. 

ومتها: آن سليمان - عليه الصلاة والسلام - قال: لأطوقن اللرلة 
على تسعين امرآةء تلد كل واحدة متهن غلامًا يقاتل في سبل الله. 
فقيل له : قل إن شاء الله . فلم يقل : إ إن شاء الله قال النبي ک4 : 
الو قال : إن شاء الله لم پحتث؛ وان درگا لحاجته»*"؟. 
آن الاستتتاء يصح سراء نراه قبل تمام المستشتى مته آم لم يتره إلا 

بعده» لکن لابد آن یكرن متصلا حققة آو كما 


فالحقيقة: آن يقول: والله لأرورَن فلاتًا الليلةء ثم يقرل: إن 
شاء الله » والحکم: آن يأخذه عطاس آو سعال أو ما آشبه ذلك» ثم 
بحد آن ينفصل عنه يستتي؛ فهذا لیس فيه اتصال مباشر لکنه متصل 
کا لە لى کان للانسان آربع زوجات» وقال: زوجاتي 
الأربع طوالق؛ وکانت ا عنده؛ وکانت تحب إحداهن : فشالت : 
إلا فلانة فقال: إلا فلانة» فعلى المذهب لاأ يصح؛ لاآنه لم يتو 
الامختاء هن قبل" وعلى القرل الراجح يصح» قلا تطلق هذه 
المرآة التي استثنيت. 


(1) أخجرجه البخاري في كتاب الدكاح؛ باب قول الرجل: لأطرفن الليلة على نساتي 
ATT‏ رلم في تاب الثلر» ہا سے او ناء في امین رها Ae)‏ 
(1) المعني /1١(‏ 41 والإنصاف (۲۲/ .)۸٤‏ 


القاعدة التامتة وات وهود 
ww‏ 


الذي بشترط له ذلك" والله أعلم. 


[١ [‏ الاإیجاب فى البيع : هو اللفظ الصادر سن الباتح » والقيول: هو 
اللمظ الصادر سن المشتري ؛ یادا قال الباتع : بعت عليك پيتي بمائة 
آلف ریال: eT‏ المشتري ؛ ثم صار یتحدٿث قى آمور لا عا ق 
ولو قال : دهت علاك بدشی بمائة اذش ریا اذا پر جل دل 
عليهما ويقول : حصل كذا وكذا؛ وجعل يقص عليهما رهما 
يستمعان إليه؛ حى مضي زمن طويل؛ ثم قال المشتري : قبلت» 
فإنه لا ينفح هذا القبرل» لوجرد الفاصل غبر المعتاد. 


القاعدة التاسحة والار بحون 
الحواتج الأصلية لالانسان لا تعد مالا فاضاك 


وذلك أن الذي تعلقت به حاجة الإنسان في حكم 
المستهلك» مثلا : البيت الذي يحتاجه للسكنى» والخادم» 
والذي یحتاجه لر کوبه وآشاث بيته وأوانیه وفرشه ولباسه 
المحتاج إلبهء» كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ 
الركاة إذا كان ففرا ونحوه"'. 

وک ذلك لا زکاة فپه» و لا يلزمه بيع شيء يجج 
فرضه؛ لأن الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الأصليةء 
وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج؛ لأن هذه 
الأشياء بمنزلة فوته الضروري» والله أعلم. 


[1] يعني لر کان لاډنسان پیت يسکنه وهو فقیر فاا نقول له : پج 
البیٽ واستأجر حتى تحل لك الزكاة ہل نقرل: لا پأس آن يہقى 
البيت عنده ويعطي من الزكاة إذا كان محتاجًا؛ يل حتى لو فرض 
آ6 ها عدار اوران ج ة هدا السار كه تی ته 
وقوت عيالهء وإذا احتاج عطي ولا يطالب بيع العقار؛ آنه ینف 
على تفسه وآهله منه» ولو باعه لقصّر في النفقة. 


A ÛY 


القاعدة الخمسون ۹ 
القاعدة الخمسون 


یثہت تًا ما لا بثبت استقاا ل 


وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها بشملها 
حکم متبوعهاء فلا تفرد پبحکم؛ فلو أفُردّت بحكم للبت لها 
حكم آخرء وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف 
غبرهاء فيقال فبها: إنها ثابنة على وجه التبع» ولهذا أمثلة 
كثبرة. 

منھا: کثپر مسن أفعال الصلاة وترتيبها لو فعلها 
المصلي وحده آبطلت الصلاةء فإذا كان مع الإمام وجب 
عليه متابعة إمامه وسقط وجوب المذكورات لأجل المتابعة؛ 
كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي 
ركعتين» لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع» كما أنه 
يتشهد التشهد الأول مع إمامه بعدما يصلي واحدة» ولو سها 
إمامه لزم المآموم متابعته في سجود السهو ولو لم َه 
المآموم؛ لکن وجب عليه تبعا ارامامه. 

ومنها: إذا بدا صلاح الثمر جاز بيع الجميع» وكان 
الذي لم یہد صلاحه تاہعًا لما ٻدا صللاحه » وکذلك لا يجوز 
بيع المجهولات التي لم توصف ولم يرها المشتري» لكنها 


سا التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 
إذا كانت تابعة لغپرها جاز ذلك کاأساسات الحيطان إذا 
بيعت الدار تدخل تبعًا لبيع الدار المعلومة''. 

ومنهاً: إجبار الشريك مع شريكه على العمارة في 
الأشجاء المشتر کل مح اذه ل کان وله م ددر عای 
التعمير › وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك فما 
قضر قسمته» ومن ذلك نقبل قول المرآة الثقة في الرضاع؛ 
ویترتب على ذلك انفساخ التكاح» مع آن المرآة لا يقل 
قولها في الطلاق» لكنه جاء تبعًا لقبول قولها في الرضاع» 
وأمثلته کثيرة. 


[1] هناك مشال آخر لبيع المجهولات» وهر: بيع الحمل»ء فلو 
قال : بعتك هذه الشاة بماتة وحملها بخمسين؛ لم يصح البيع؛ 
ينما لو باع شاة حاملا لصح البيع؛ كما لر قال : بعتك هذه الشاة 
بمائة وخجمسين وهي حامل؛ صح البیح؟ لان پلیت تبعًا ما لا يثيت 
استقلا لا . 


القاحدة الحادية والخمسون e)‏ 


القاعدة الحادية والخمسون 


الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة 


بعني : إذا عقد العاقد عقدًاء أو تبرع بشيء وهنا داع 
وحامل حمله على ذلك» اعتبرنا ذلك الذي حمله؛ لأن 
الأعمال بالتپات› والأمور بمقاصدها. 

فمن ذلك : عقود المکره بغیر حق وتبرعاته ل تنعقد. 

ومن ذلك: الحبل التي بتحبل بها على المحرمات 
فنعتبر القصد؛ ولا ننظر إلى صورة العقد. 

ومن ذلك : هدابا العمال» فإنها لا تحل لهم لأن 
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السبب معروف» ولهذا قال ب4 في قضية ابن اللتبة الذي 
أرسله عاملا على الصدقة» وحصل له من التاس هداياء 
ففال ‏ منکرًّا عليه : «هلا جلس في بیته فینظر آیهدی إليه 


آَم ا فا فاعتبر الل الحامل لھم على الإأهداء؛ وسن 
أهدى إليه خوفًا أو حياء وجب عليه الرد. 


() أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب محاسية الإمام عماله (¥1۹۷)ء ومسلم 
في تاب الإمارةء باب تحريم هداپا العمال (1۸۳۲). 


وكذلك لا يَمَبْلْ المقرض من المقترض هدية قبل 
الوفاء إلا آن يحتسبها من دينه آو يکافعه عنها؛ لأن 
الحامل له على ذلك القرض» وكل قرض جر منفعة فهو ربًا. 
ومن هذا عقود الأيمان» بعتبر فيها نية الحالف ٠"‏ 
إن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هبح اليمين فربطتاها 
به" ومثله الحلف بطلاق زوجته ينظر إلى السبب الذي 


1[ بشرط أن يحتملها اللفظ› فإن لم يحتملها اللفظ فإنه لاا عبرة 
بتيته » فلو قال: وال لا أكل الخبزء ثم آكل الخبز؛ فقيل له : حتات؛ 
فقال : إنما آردت بالخبز الدجاج؛ فلا يقبل + لأن اللفظ لا يحتملها. 
ولو قال: والله لا آنام الليلة إلا على فراش» ثم حرج إلى الير ونام 
على الرمل» فقيل له: جنشت > فقال: إن الأرض فراش › فهنا يقبل + 
لأن اللفظ يحتمل. 

ولو قال: واله لا آنام الليلة إلا على وتد فخرج إلى الجبل ونام 
عليه لم يحنث؛ لن الجيل وتد. 

فلا بد آن نقيد اعتيار التية في عقرد الأيمان ياحتمال اللفظ لها؛ 
فإن لم يحتملها اللفظ فلا تعتبر نيته. 

۳1[ فاا قل له عن شخص: إن هذا الرجل ممن غرف يشرب 
الخمر : فال : واه لل آکلمهء پتاء على آنه يشرب الخمر» شم تین 
ن التي يشرب الخمر رجل آحر فكلّم الأول قلا بحتث؛ لأن 
السبب الذي جحله يحلف هر اعتقاده آنه يشرب الخمرء فتيين 
نمالا فه. 


القاعدة الحادية والخمسون ]4 | 
حمله على ذلك" ' . 


ومن هذا إقرارات الناس ينظر فبها إلى الحامل لهم 
وإلى ما اقترن بذلك من الأحوال؛ لا إلى محرد اللفظ؛ 
والأمثلة كبرة. 


1 بل حتى إيقاع الطلاق إذا كان لسيب ثم تبين آن هذا السيب 
غير صحیح فانه لا يقشع ؛ فمثلا لو آن رجلا رآی زوچته تخاطب 
شخصًا فظنه آجنيًا منها فقال: آنت طالق؛ لأنك تکلمين الرجال 
الأجانب لم تبين آن الذي تخاطبه آخرها فلا تطلق؛ لأنه إنما 
طلقها بتاء على آن الذي تکلمه کان اجا منهاء فذا تین آنه لیس 
بجني منها فإنها لا تطلق. 


س1( التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاعدة الثانية والخمسون 
إذا قوبت القراتن قدمت على الأصل 


وهذا آصل نافع» وهو: آن القرائن التي تحتف 
بالأحكام قد تفقوى فتقدم على الأصل» ولهذا أمثلة'' . 

منها: تقديم غلبة الظن عند تعذراليقين» أو مشقة 
الوصول إلبه» مل قولهم: ويكفي الظن في الإسباغ""› 
وفي إزالة النجاسة» وفي طهارة الأحداث كلهاء ومشل : 
تقديم العادة في حق المستحاضة '"'» ومثل البناء في الصلاة 
على غلبة الظن؛ وهو قول قوي في الصلاة والطواف 


والسعي وغپرها. 


[1] هذه القاعدة مبنية على أن البينة هي: ما بين به الحق» سراء 
بشهادة؛ آو بإقرار؛ آو بقرائن؛ آو غير فذلك. 

[] معني فذلك: آن الإنسان إذا توضاً وغلب علي ظنه آنه آسبغ فاثه 
يكف الظن : ولا بشت ظط اليقين ؛ وهنا من التيسير: وهر أيضّا مدا 
يحول پين الإنسان وبين الوسواس؛ لأن بعض الناس يكون عنده 
وسواس فيظن آنه آسبغ ولم يتيقن» فنقول: يكفي الظن. 

[۳] مع آن الأصل آن الدم حيض. لكن إذا اسشجيضت المرأة 
وزادت عادتها على تصف الشهر؛ء قإن هذا الدم کون استحاضة 
وترجع إلى عادتها. 


ومن ذلك : إذا ادعت المرآة على زوجها آنه لم پنفق 
لبها » وهي في سشاكه ا والعادة جارية أن الزوج شي الذي 
یتولی النفقة على آهله. قم قوله على قولهاء وهو الصواب» 
ومن ذلك تقديم من له قرينة قويةً أن المال له على صاحب 
البد» وأشباء دزا 

ومنها : إذا تنازع الزوجان في متاع البيت» فما يصلح 
للرجل فهو للرجل؛ وما يصلح للنساء فهو للمرآة» تشدیمًا 
لهذا الظاهر والقرينة على غبرها"". 


[1] من ذلك آيضا : قصة يرسف عليه السلام» حيث ادعت امرأة 
الحزيز آنه راودها عن تضسه؛ وقال: ھی اتی ھن یی فحکم 
حاكم بينهما آنه إن كان قميصه قد من قبل فهي الصادقة» وإن كان 
فميصه فد من دير فهي الكاذبةء مع أن الأصل مختلف؛ فإما آن 
يقال: إنه هر الذي راودهاء أو هي التي راودتهء لکن هذه قرينة 
تبين من هر الصادق منهما. 

وكذلك من ادع آن عمامته التي بيد الهارب آنها لهء وهو لم يکس 
راسه ٻشيء؛ فإن القول قوله. 

۳1[ فمثلا : المكخلة من خحصاتص التساء؛ فتحكم آنها لهاء ودلة 
القهوة مثا من خحصائص الرجال» فنحكم آنها لهء فإن الغالب أنهم 
هم الذين يشربون القهوة؛ ولم تكن التساء تعرف هذا إلا في وقتتاء 
وعلى كل حال فما جرت العادة يأن الزوج هو الذي يبحضره فهو 
له» وما جرت العادة بأن الزوجة هي التي تختص به فهر لها. 


تعلیق على کتاب الد ل لجامعة 
[ria )—‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


آما ما لا قرينة فيه كالسجاد مثلاء فهنا إذا تنازعا فإنه لابد أن يحكم 
هما إما يالقرعة أو يشيء آخر؛ المهم أن القراقن تقدم على 
الأصل بناء على أن البينة هي ما بين به الحق. 


القاعدة الثالثة والخمسون [4۹ | 


القاعدة الثالثة والخمسون 
إذا تين فساد العقد بطل ما بني عليه 
وإذا فسخ فسخًا اختياريًا لم تبطل العقود الطارثة قبل القسخ 


وھذا ضابط وذرق لطیف) فمن اشدری شقا أو 
استاجره» آو اتهبه ونحوه» لم تصرف فیه» وبعد تصرفه بان 
العقد الأول باطلاء بطل ما بني عليه من التصرف الأخپر ؛ 
لأنه تصرف في شيء لا پملکه شرعًا» وما لو تصرف فبهء 
ذم فسخ العقد الأول بخیارء أو تقایل» أو غپرها من 
الأسباب الاختارية» فإن العقد الثاني صحيح؛ لأنه تصرف 
فيما يملكه من غير مانع» وحبنئذ يتراجع مع العاقد الأول 
إلى ضمان المثلي بمثله» والمتقوم بقبمته» ومثله إذا باعه 
شپتًا ووثقه ہرهن أو ضمبن» أو أحاله بالثمن» ثم بان البيع 
باطلا بطلت التوثقة والحوالة؛ لأنها مبنية عليه فإن فسخ 
الأول فسا وقد أحاله بدينه» فالحوالة بحالهاء وله أن 
یحپله علی من آحاله علپه» والله آعلہ''" 


[1] وهذا يتيتي على ما ذكره الفقهاء» رحمهم الله : هل الفسخ رفح 
للعقد من صله أو من حيته؟ 

فإن قلنا: إنه رفع للعقد من أصلهء فإن التصرفات التي تكون بين 
العقد والفسخ غير صحيحة؛ لأنها وقعت بعد ارتغاع العقد. 


التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


وإن قلنا: إن الفسخ رقع للعقد من حينه؛ فإن التصر قات صحبحة. 
مال ذلك: باع رجل بيشّا على إنسانء ثم إن المشتري أجُره؛ لأنه 
مالك لهء ثم يعد ذلك تقايلا - يعني : آن باتع البيت والمشتري 
فسخا العقد » فإذا قلنا: إن الفسخ رفح للعقد من أصله» فالإجارة 
تنفسخ وتبطل؛ وإذا قلنا: من حينه» فالإجارة صحيحة؛ والاأجرة 
من حين الفسخ تكرن للياتع الأول وآما قبل ذلك فهي للمشتري ؛ 
لأن الملك ملكکه. 

ويتضح ذلك فيما لو باع زيد على عمرو بيتّاء فانتقل الملك من زيد 
إلى عمرو: ثم إن عمرا اجره على خالد بألف وماتتین» ثم بعد 
مضي شهرين فسخ زيد وعمرو العقد قإن قلتا: إن الضسخ رقم 
للعقد من أصلهء فإن الإجارة تنفسخ؛ وتكون الأجرة كلها للباتع 
وهو زيد؛ لأن العقد ارتقع من أصلهء وإذا قلنا: إن الفسخ رفع 
للعقد من حيته» فالا جارة تبقی؛ ویکون ماتتين متها للمشتري وهو 
عمروء وآلف للبائع؛ لأثه لما فسخ العقد وقد بقي عشرة أشهر عاد 
ملك البيت للباتح الذي هو زيدء فتكون الأجرة له من حين الفسخ. 
آما إذا تبين العقد باطاد > ين تبين أن زيدًا الذي باع البيت لا يملك 
العقد عليه؛ فليس مالخًا ولا وكيلا ولا وصجًا ولا ناظرًاء فإن 
الإجارة آي : إجارة عمرو خالدا باطلةء وذلك لأنه تبين أن 
العقد الذي بنيت عليه الإجارة كان باطاا قتبطل الإجارة. 


القاعدة الرابعة والخمسون ST‏ 


القاعدة الرايعة والخمسون 
العبرة في المعاملات يما في نقس الأمر 


ويدخل في ذلك إذا تصرف في شيء بظنه يملك 
التصرف فيه ملك أو توكيل ونحوه ثم بعد التصرف تبن آنه 
لا يملك ذلك التصرف» لم ينعقد العقد» وإن كان الأمر 
بالیک س ٻأن ظن آنه لا يملك التصرف. ثم a‏ 

صح التصرف؛ لأن المعاملات ات ما پظهر من 
ا بخلاف العہادات' ''. 


[1] مشال ذلك : شخص تصرف في شيء يظنه ملکه» ثم تبین آنه لا 
يملك الجصر ف قيه؛ قالعقد غير صحیح ؟ لاله لم یملکه؛ قلو تصرف 
في بیع بیت ظا مته أن صاحبه الذي کان يره قد مات؛ ثم تین آنه 
لم يمت» فالبيع لا يصح اعتبارًا بما في نفس الاأمر. 

والعکس بالعکس» لر باع البيت وهو يظن أن صاحبه الذي يرث 
مته حي لکته تعدې عليه ویاعه» ثم بان آن مررثه قد مات؛ وان 
البيت حين بيحه كان في ملكه فهتا يصح البيع؛ لآنه يا ما في 
ملکهء فاا قال اتل : إن اباتع قد پاعه وهر يعتقد آن صاحه جي ٠‏ 
وإذا کان صاحبه حیا فالبیع غير صحیح؟ فنقول: هو باعه على آن 
صاحيه حي» و تبین آنه میت وهر الرارث له؛ فیکون قد ياع ما 
يملك» فعلى هذا ينغد البيع + لأن العبرة بما في نفس الأمرء لكن 
ياڻم علي تصرفه بپيع شيء يعتقد آنه ليس له. 


القأعدة الخامسة والخمسون 
4 عٽر تمن KET‏ 


وذلك آن اللإفرار آقوی البہنات؛ وکل بينة غبره» فإنه 
يحتمل خطوهاء وآما إذا أقر المكلف الرشد على نفسه بمال 
أو حق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضاه» حتى ولو 
[1] قرله: (لا عذر لمن آقر) هذا لفظ حديث ورد وفيه ضعف”'ء 
لکن يدل على معناه الغرآن الكريم : اياجا أل ءامنا كرا مين 
انط ا له 0 ع اشک [النساء:١1۳]»‏ وشهادة الإأنسان 
علی نفسه هي الإقرار؛ فلا عذر له» حتی لو قال: آخطات آو 
نسيت» فلو آقر وقال: عندي لفلان آلف ريال ثم قال: إني نسيت 
آو غلطت إنما هى خحمسماتة ريالء فتقول: إنك قد أقررت ولزمك 
ار 0 کک وق د ك 
فالحاصل : آن رجرع المَقَرٌ عن إقراره فيما يتعلق بحق الآدمي غير 
مقبرل» آما فیما یتعلق بحق اله فإنه قبل رجوعه» ولا یقام عليه 
الحد؛ فلو آقر رجل أنه زتى بامرآة آربح مرات» وأآمرنا بإقامة الحد 
تلك + شم آنکر؛ فانه مکیل رجرعه: لآن حق الله مبني علي 
المسامحة. 
وقد استدل الفقهاء رحمهم الله على هذه المسألة بحديث ماعز 


زا دکره السخاوي في المقاصد الحسنة برقم 7 وال : «قال شپخدا - پعني این 
سم : #لاأصل له ولیس مناه على إطااا که صا 8 


الخاعدة الخاهسة واد 
_القاعدةالخامسةوالخمدون م 


فال : کذہت آو لطت أو نسیث؛ لأآنه ثیث عنه ب4 أنه قال : 


ابن مالك رضى الله عنه» حيث جاء وآقر بالزناء وأمر النبى 4 
برجمه» فلما آذلقته الحجارة هرب» قلحقه الصحاية رضي الله عتم 
حتی آدركوه ورجمره فمات» فقال النبى ب : هلا ت ركتموه لعله أن 
پتوب فیتوب الله عليه . ٠‏ 

والحقيقة آن الحديث ليس فيه دلالة على رجوح الْمْضْرٌّ عن إقراره 
فيما يتعلق يحق الله - » لأن الرجل لم يرجع»؛ والرجل جاء تاقبًا ؛ 
وهرب ليحقق تربته حيث عجز أن يصبر على الحدء وهذا بخلاف 
الرجل الذي يسخر بالقاضي٠‏ فيقر ويكدب إقراره» ثم بعد ذلك ينكر» 
والفرق بينه وبين قصة ماعز - رضي الله عته - واضحة. 

فالتعليل الصحيح أن يقال : إن حق الله تعالي متي على المسامحة؛ 
فإذا رجم الإنسان وقال: آتوب فيما بيني وبين الله» قبل ذلك منهء 
لكن لو أقر بسرقةء ووصف السرقة»ء وآنه سرق البيت الفلانى فى 
الليلة الغلانيةء وفتح الباب الخارجي ثم الداخلي» ثم كسر 
الصندوق وأخذ المال» ثم بعد هذا الذي آقر به وكتبه قال: رجعت 
عن إذراري؛ فبناء على القاعدة يقال: يقل رجرعهء لکن فى 
حق الله آما فی حق المسروق مته فإنه لا قبل رچروعه؛ لآنه حق 
آدمي ؛ وحقه ميني على المشاحة وعدي آن هده الصورة التي 
وصف فيها المَْرٌ الجرم بهذا البيان لا ينبغي أن نقبل رجوعه؛ لأن 


القصة عبزد اليخاري ي کتاب الحدود» باب هل پقرل العام للمقر لعللت لست أو 
غمزت (74۲4)» ومسلم في کتاب الحدوده باب من اعترف على ففسه بالزنا 
)144( )1140( 


|4 التعليت على تتاب القواعد والأصول الجامعة 
«إتما أقضى بنحو ما أسمع»* "' ومسائل الإقرار الكثيرة 
ي اچ ل را اي 


ترجع إلى هذا الأصل. 


عدم قبول رجرعه من إصلاح الخلق» إذ إن كل إنسان إذا سرق 
سرقة ورفع إلى الفاضي وأمر بقطع يده» سيرجع ويقول: رجعت 
عن إقراري» فإذا قبلا رجرعه هتا صار فيه فساد عظيم للتاس» فدراً 
لهذا الفساد نؤاخذه بإقراره» ونقول: نحن إذا قطعنا بدك فإن في 
هذا أجر لك وكفارة لك آما أن نجعل اللصوص يتلاعہرن بالخلق ؛ 
فإن هذا لا يمكن» لكن من حيث المبدأً نقر رجوع المقر عن إقراره 
فيما يتعلق بالحدود؛ لأن حق الله مبنى على المسامحةء لكن عندما 
ب عل هة الال متا رة را ل ل رج عدو ورل 
إن كان حكم الله قبول رجرعك فإن إقامة الحد عليك متا كفارة 
لك وزيادة أجر لك. 

وقد ذكروا أن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
آتي بسارق فأمر بقطع يدهء فقال الرجل: مهلا يا آمير المؤمتين؛ 
والله ما سرقت إلا بقدر الله يريد آن يدفع القطع عن نفسه» وهو 
ينحو بهذا الكلام إلى مذهب الجبرية ٠‏ فقال آمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه : وتحن لا نقطع يدك إلا يقدر الله. قأفحمهء مع آن 
آمير المؤمنين إنما يقطع يده بقدر الله وبشرع اله» وهر إتما قد سرق 
بقدر الله لا بشرع الهء فتكرن إقامة الحد عليه أعذر من سرقته. 
[]وورد في بعضها : اإنما آقضي بنحو مما أسمح؟؛ والمعنی متقارب. 


() أخرجه البخاري في تتاب المظالم» باب إثم من خحاصم في باطل وهو پصلمه (20۸) » 
ومسلم في كاب الأقضية» باب بيان أن حكم الحاكم لا يخير الباطن (1۷1۳). 


القاعدة السادسة والخمسون 


القاعدة السادسة والخمسون 
بقوم الوارث مقام مورثه في کل هیء'' 


لأنه لما مات الميت» وانعقل""' ماله إلى ورثتهء 
وکان ماله ما خلغه من آعڀان آي ديون آو قوق فناب 
الوارث مناب مورثه في مخلفاته» فبطالب بالديون المتعلقة 
بالموروث» ويقضي الوارث دونه وينفذ وصایاه إن لم يكن 
له وصي وله آن يتصرف في التركة» ولو كان الموروث مدينا 
ہشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتر كة؛ ولکن ا 
يطالب الوارث بأكثر مما وصل إلبه من التركة؛ لأنه لم يكن 
شريگًا للميت وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداق'"" 


[1] قوله رحمه اله : (في کل شيء) المراد فیما يتلق بالمال» لأن 
المال هر الموروث» ولا يقرم مقامه في كل شيء من ولاية التكاح 
وغیرها. 

[۲] لعلا «انتقل» بدون واو؛ لانه لم یوجد جواب لما . 

[۳] يعني : لو كان الدين الذي على الميت آلّاء وتركته خحمسماقة؛ 
فإته لا يطالب الرارث يأكثر من خحمسماتة؛ لآنه لم يصل إليه من 
مال الميت إلا هذاء ولا یدرم آيضا بقضاء دین والده إذا کان دنه 
آكثر من تركته؛ ومن باب آولى بقية الورئةء لكن إن تبرع وقضى 
عن والده فهذا من يره» وإنما آقول فلك من أجل آن لا تضيق 
صدور بعض الناس الذين يموت لهم آمرات عليهم ديونء ولا تفي 


[te1‏ التعليق على كتاب القواعد واللأصول الجامعة 


التركة بهاء فيسألون الناس المالء فإن هذا لا يحل لهم؛ لاأنهم 
ليسوا قي ضرورة إلى ذلك وسؤۋال الاس لا يجوز إلا عشد 
الضرورة» فإذا قال قائل: هم بحبون أن يبرثوا ذمة والدهم؟ قلنا: 
إن هذا الدين متعلق بغيرهم» وهذا الميت الذي استدان إذا كان 
أخحذ أمرال التاس يريد آداءها : فإما آن يودي الله عته فى الحياةء 
NNE N ANE‏ 
و إا آٺ يڙدي عنه بعد الممات؛ كما صح عنه کر . 

كذلك آيضًا: لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة؛ لأآن الزكاة إما 
هي للأحياءء ولو فتح الاب للتاس بجراز قضاء ديرن الأمرات 
لكان عند الناس عاطفة تقتضى آن ينص الناس على قضاء ديرن 
الآموات؛ وييقى الأحياء ورین پتیرته» هذا من حيث التعليل ؛ 
آما من حيث الدليل فإن النيي 5ة كان لا يقضي ديرن الأموات من 
الزكاةء بل إذا قدم إليه ميت وعليه دين لا وفاء له قال : اصلوا على 
صاحبكم». لكن لما آقاء الله عليه من المعاتم الكثيرة صار يقول : 
من ترك ديتا فعليّ قضاؤء وصار ب يقضي ديون المسلمين ويقول : 
«آنا آولى بالمومنين من آنفسهم» ". 

مسالة : ماذا يفعل الداتن الذي مات مدينه؟ 

الحراب : إذا مات مدینه ولم يخلف شتا فليس له شيء٠‏ لکن کما 


() أخرجه البخاري في کتاب الاستقراغی» باب من آخحذ آمرال الناس پريد أداءها أو 
إتلا فيا (۳۸۷؟). 

() اليخاري ي تتاب الکقالة باب الدین ۲۳۹۸ء وسم في تتاب القر اض » باب 
من ترك مالا فلورته ,)۱1۹٩(‏ 


القاعدة السادسة واند 
_القاعدةاصادسةوالخمسون ___________ ر( 


سبق لابد آن يعو ضه الله سہحانهء فإن كان الميت المدين أخحذها 
بريد آن يؤدیهاء قالله سبحانه بمته وکرمه يتحمل عنه ويرضي 
الدائن» وإن كان آخذها بريد الإتلاف فإنها تؤخذ من حسناته يوم 
القيامة. 

مسآلة : لو أن الميت عنده أماتات لآأشخاص؛ فجاء ورثته ولم 
يجدوا هذه الأّمانات ی صتدوق الأمانات؛ فماذا عليه ؟ 

البحواب : إذا كان الصندوق محكم اغلاق فليس عليه شييء » آي : 
لا يغرم؛ لأن كل آمين إذا لم يفرط في حفظ الأمانة فليس عليه 
مسألة : إذا جاء الداتنرن يريدون دينهم فماذا يفعل الورثة؟ 

الراب : إن كان الميت قد قال: من ادعى ديتا علي فصدقوه؛ 
فهذه وصية پجب علیهم آن ينغذرها من الثلث قاقل؛ وإن لم يقل 
ذلك فإنه لا يلزمهم تصديق من ادعى الدين إلا بيينة» والمدعي ديتا 
على الميت قد يكون ظاهره الصلاح والررع وعدم الكذب» ففي 
هذه الحال يجب على الورثة أن يصدقره ويعطرهء لاسيما إذا كان 
المت له يه اتصال ببيع وشراء وتحر ذلك آما إذا لم يکن بهذه 
الحالء فلهم آن ينكرواء ومن ثم يتبين أن الحزم كل الحرم ما 
آرشد إليه النبي 5 حيث قال : اما حق امرئ مسلم له شيء يوصي 
فیه ببیت لیلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» 'ء فکل من عليه حقرق 


(1) أنرجه البخاري في كتاب الوصاپاء باب الرصايا (۷۳۸)ء ومسلم في كتاب 
الرصيةء باب وصية الرجل مكتوية عدده (۱۹۳۷). 


وكذلك بتلقى عنه أمواله وحقوقه» مثل: خيار العبب 
والغبن والتدليس. ومثل الرهون والضمانات ونحوها"'' 

وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خبار الشرط 
وقي حق الشفعة إذا لم يطالب بذلك؟ والصحح قبامه مقامه 
فپها کغیرها. 


يجب عليه أن يكديهاء ولا يقول : الأمل طريلء أو الورثة 
سيصدقون آهل الدّين» آو أن آهل الذين عندهم بينة؛ لأن البينة 
ریما تموت؛ وريما تتسي؛ فلیکتب کل شيء عله. 

[1] خيار العيب يعتى: لو أن الوارث يعد أن مات الميت وجد في 
السلعة التي اشتراها الميت عيبّاء فله أن يردهاء مع أن الذي ملكها 
وفيها العيب هو المتوفي؛ إلا إذا ثبت أن المتوفي قد رضي بالعيب 
فهتا لا يُطالب» وكذلك يقال في الغبن والتدليس» والتدليس: آن 
يظهر السلعة على وصف ليست متصفة به» مثل تسويد شعر الجارية 
الكبيرة السن أو تغيير وجهها بالمكياج ليظنها المشتري شابة؛ فهذا 
تدليس وهو حرام»؛ وكذلك يقال في الرهون والضمانات؛ لو كان 
المیٽ له دين على شخص فيه رهن»ء فلا بطل اٽرهن؛ بل يبقي من 
حق الورثة. 


القاعدة السادهة والخمسون 
س 


الأقاعدة السابعحة والخمسون 
يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما آمكن في 
العقود والفسوخ والاقرارت: وغيرها 


وذلك أن الأقو ال داخلة في الأعمال فتدخل في 

قوله ب: ١إنما‏ الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما 
L112,‏ 
ى : 

آما ما يتعلق به ہنفسه» فهذا لیس فیه استفناء أن" 
العبرة بما نږاه ل بما لفظ به. وأما إذا تعلق بکلامه حق 
للغير فكذلك نعتبر ما نوى إلا آن الغير إذا طالبه بمقتضي 
[1] وبناء على هذه القاعدة المفيدة التى دل عليها الكتاب والسنة 
فإن النكاح ينعقد بأي لغظ دل عليه » فلو قال : جوزتك بنتي» فقال : 
قلت + فيانه بعد ؟ لته معليو م ان المراد به التزويج؛ وکذلك لو 
قال : ملكتك بتتي فإن التكاح ينعقد» وكذا لو اصطلحرا على لغظ 
خر قعقدوا به» فإن النكاح ينعقد. 
وكذلك البيع والطلاق وغير ذلك فإنها تنعقد يما دل عليه اللفظ 
عرفًاء والدليل كما قال الشيخ رحمه الله : قرله ي «إنما الأعمال 
بالنیات» وإنما لکل امرئ ما نوی. 
1 الأحسن آن يقال : (لأن)ء وإلا فيجوز حذف الجار مع (آن) 
و (آن) مطرداً. 


tak)‏ اليخاري في تاب ہل الوحي. ہاب تیف قان بلعم الرحي إلى رسول النه ل ب 
ومسلم في تتاب الزمارة» باب قوله ب : إنما الأعمال بالتية.. .. .)14١۷(‏ 


r J—‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
لفظه لم بكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر؛ لقوله 4 : ١إنما‏ 
أقضي نحو مما أسمع» ‏ متفق عليه . 

ومن هذا باب الكنايات من كل شيء له صريح وكناية. 
فالصریح : اللفظ الي ا یحتمل سړ یي موضوعه. والكناية: 


[1] ومن هذا الطلاق» فلر أن له زوجة تؤذيه وتقول: طلقني 
فطلقها وتوى بذلك آنها طالق من وثاق؛ أي: غير مقيدة بحبل ؛ فلا 
تطلق؛ لأآنه نرى حلاف لفظه» لكن إن حاكمته إلى القاضي؛ فإن 
القاضي يجب عليه آن يحكم بالطلاق؛ لأنه يحكم پنحو مما 
يسمع ؛ ولكن هل الأولي أن ترافعه الزوجة آو تصدقه؟ 

الجواب : أن هذا يرجح لحال الزوج؛ فاذا کان ورا قا له 
عر وجل وتعرف الزوجة آذه صادق فیما ادعاه» فإنه پحرم عليها آن 
ترافعه إلى القاضي؛ ويجب عليها تصديقه؛ لأن المسالة ليست 
هينة ٠‏ فلو رفحت إلى القاضي وحكم عليها بالطلاق حَرَمّه زوچته 
وأباحها لغيره» أما إذا عرفت آن الزوج لا يبالي» وآنه كاذب آنه 
إنما آراد طالق من وثاقي» فهنا يجب عليها أن ترافعه إلى الحاكمء 
فإن ترددت فالا ولي آن لا ترافعه؛ لأن الآأصل يقاء التكاح؛ ولأّنها 
لو رافعته لاوجب القاضي الفراق» وهي لم تطلق”'. 

مسآلة : لو قيل لر جل : آلك امرآة؟ فقال : لاء وآراد الكذب» فإن امرأته 
لا تطلق؛ لأآته لم برد اللإنشاء؛ إتما آراد اللإخبار بما هر كاذب فيه. 

ولو قل له: آطلقت امرآتك؟ فقال: نحم؛ وأراد الكذب ٠‏ فينيغي أن 


(#) سبق تخرپجه في صشحة )۲۵٤(‏ 
() انظ نة ( ۳۲ 


ما پحتمله ویحتمل e‏ لکن إذا نوی أو اقتر تت به 
قرينة صار كالصريح. وكذلك مسائل الأيمان ألفاظها إرجع 
فبها إلى نية الحالف وقصده' ". حتى إن النية تحعل اللفظ 
العام خاصًا والخاص عامًا. وينبغي آن يراعی في آلفاظ 
الناس عرفهم وعوائدهم فإن لها دخلا كبيرًا في معرفة 
مرادهم ومقاصدهم. 

تخرج على المسألة السابقة» وعليه فلا تطلق؛ لأن هذا الإقرار على 
حلاف المراد. 

مسآلة : لو قال رجل لزوجته : حرجت من ذمتي» ثلاث مرات» 
خلال ثلاث سنوات كل سنة مرة» فما حكم ذلك ؟ 

الجواب : يسال : ماذا بريد بهذا اللفظ ؟ إن قال : إنه بريد بهذا 
الطلاق وقع الطلاق» فإذا وقع اول مرة ثم راجع»ء ثم وقع مرة ثانية 
وراجع » فالثاندة لا تحل له. 

[1[ الصريح : هر الذي لا يحتمل غير المعتى الموضرع له أو كما قال 
الشیخ رحمه الله : ملل آن يرقف بیته فیقول : بیتي وققف» فهذا صریح ؛ 
لکن لر قال: بيت تصدقت به على آولادي فهذا كنايةء وقي 
الطلاق: طلقت امرآتي هذا صريح؛ وقوله : فارقتها كتاية» والقرق 
بيتهما من حيث الحكم: آن الصريح يثبت به مقتضاه بدون نية؛ 
والكناية لا يشت بها مقتضاه إلا بنية آو قرينة. 

ا قرط ااا الفط كاف" 


(۱) انظر ص »)۳٤٤(‏ تعليق رقم (1). 
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الأقأعدة الثامتة والخمسون 
اتحكم يدور مع علته وجوت وعدھا 

وهذه قاعدة عظبمة واسعة حيط أو ټكاد حيط 
بالأحكام الشرعية» وعلة الحكم هي الحكمة الشرعبة» في 
دیبا الأمر دك أو انوي ك ي أو الإباحة والله تع ای 
حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام. وقد 
معرفتهم لمقاصد الشارع العامة والخاصةء وقد يتففون علبها 
بحسب ظهورها؛ وقد يتنازعون فبها» وقد يون للحكم عدة 
علل می وجل واحدة متها نسث الحكم» وقد ٹون عله 
محموعة من عدة أوصاف لأ تتم إلا باجتماعها. والقلبل من 
الأحكام لا يفهم العلماء لها حكمة ية ويسمونها الأحكام 

التعبدية »آي عابنا آن نتعبد به وإن لم نفهم حكمته'' '. 
وهنا الأصل اة له دد ی تقدم دي الأصول 
السابقة كثيرمنها.ولما ستل ب عن الهرة قال:إنها ليست 
[1] لآته جب علينا آن نؤمن آنه ما صن شيءَ شرعه الله إلا وله 
حكمة» فإن حرم شيتًا أو آوجيه فلحكمةء وإن لم تعلم؛ لأنه 
سہحانه وتعالی لا يخلق شيا لهوًا ولا لعّاء ولا عبكا 
و لاطا لکن لقب رر عقر لتا یل لا تفم هذه الحكمة؛ و فما 


نجس إنهامن الطوافبن عليكم والطوافات»" فعلل بكثرة 

طوفانها وثرددها على الناس وعظم المشقة قیھا لو حکم 

بتجاستها.فدل على أن هذا الحكم وهو الطهارة ثابت 

لها ولما هو دونها في الخلقة ولما هو أكثر طوفانًا ومشقة 
11[ 

O منها‎ 


]١[‏ جمح الشيخ - رحمه الله - بين العلتين : علة الحجم وعلة 
المشقة» ولكن الحديث ليس فيه علة الحجم؛ فلم يقل: إنها ليست 
بنجس لأنها صغيرة» لر قال ذلك لقلنا: ما كان مشلها آو دونها فله 
حكمهاء لكنه علل بكثرة الطواف» وعليه فتكون العلة التي علل بها 
الرسول 445 هي الميزان؛ فما كان يتردد على التاس قي بيرتهم 
وآسراقهم وما آشبه ذلك ولر كان آكبر من الهرة قإنه ليس ينجس؛ 
إلا الكلب فإنه وإن كان مما يكذر طرافه لكن ورد الشرع بالتطهر 
منه» فيكون مستشنى من عموم العلةء وقد أمر الإنسان بإبعادهء 
وحرم عليه اقتناۆه إلا إذا كان لحرث أو ماشية أو صيد» وما كان 
دون الهرة لکته لا يرجد إلا تادر فانه تجس إلا ما لیس له دم فان 
ما ليس له دم ليس بتجس ولو كان ميتة؛ ولهذا آمر التي 4ل إذا 
وقع الذباب قي الشراب أن يغمس" ٠‏ والشراب إذا كان حارًا 
فلابد آن يموت الذباب؛ ولو كان يجس الشراب ما آمر النبي 45 
اللبتسسسا د 


(#) سيق تخريجه في صتيحة (4). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بده الخلقء ياب إذا وقع اللباب في شراب أحدكم 
فليضسسه ۳٣ ١‏ 
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كا(حمار والہغل والصبيان""'' وقال تعالى في وصف 


فالصواب آن يقال : إن العلة التى علل بها النبى 4 هى المشقة 
ا ا رف ها ها غاد يش از مه الل والكماز 
فهر مدلها يكرن طاهراء وما لا يشق التحرز مته بأن كان نادر 
الوقوع وهر مما يحرم آكله فهو نجس إلا ما لیس له دم. 

فإن قال قائل : ما جواب القائلين بالنجاسة عما ثبت قي الصحيحين 
ن اتس بن مالك - رضي الله عته - آنه صلی علی حمار عندما 


O 
أصلوها؛ ولكن الشرع مقدم على قواعدهم ؛ فقد كان التبي ل رأصحابه‎ 
رضوان الله علیهم 0 الحمير ويركبرنها أيام المطرء‎ 
ويام الصيف الذي تَعْرَق فيه الحمير » وكل هذا يدل على طهارتها.‎ 

1[ الحمثيل يالصييان فيه نظر ظاهر؛ لآن الصبى مترلد من طاهر 
ت ا A a E‏ 
يلحق بالهرة؛ لكن كأن الشيخ رحمه الله لاحظ مسألة وقعت 
للموفق رحمه اله حيث استدل على طهارة سؤر الصيي وريقه يما 
قاله 445 في الهرة؛ ك فالآدمي الصغير 
والكبير ليس بنجس لقرله 44 : إن المومن لا ينجس» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الحمار 
.)٠٠١(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة التافلة على الداية 
في السشر سیت تو جهت (۷۰۲). 

(۲) اخرجه البخاري في تتاب الضل» باب عرق الجنب وآن المسام لا يجس (۲۸۳) 
وسسلم في کټاب الہش » باب الدليل على أب المسلم لا پس ١۷ء‏ 


اتخقاعدة الثاهتة وات 0 
غك وا لخمسوت E‏ 


EN‏ روف ونتلهم عن التڪر ريل 
ا ي ورم عله الخ ايت [1 لع راف:٥٠]‏ وکل مرا 
ارت فاو سرت قاو وکل ما نهی عنه فهو منځر 


شرعًا وعقلاء وکل ما آباحه فهو طیب» وکل ما حرمه فهو 
11J‏ 


وشبله علل جامعة تشمل جميع الشريعة» وآنواعها 
واراتعا ف لباه انحل اناه 


[1] هذا کلام جید للشیخ رحمه الهء وقوله تعالی: امرش 
پال ویچ يقيد أن كل ما آمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو 
معروف شرعًا وعقلاء وقوله تعالي :رتهم عن الكر4 فكل 
ما نهې عنه قهو منکر شرعا وعقلاء وقوله تعالی: شيل لَه 
الطيْبّتِچ فکل ما آحله فهر طیب؛ وقرله تعالی : چوغرم عَلبهد 
الحت فكل ما حرمه فهو خبيث. 

فإن قال قاقل: يرد علينا آن النبي 4 وصف المصل والشوم 
والكرات باه خي ومع هذا آحله؟ قلنا : إن البت هنا 
باعتپار راتحته وأذیتهء لا باعتیار مضرته؛ ولهذا ينصح بعض التاس 
بأكل اليصل واللوم لمرض آو علة» فليس خبيثا في نفسهء لكنه 
a‏ والإیذاء كما قال الله تحال : وولا نيما 
ليث له ھ تفقو [البقرة:۷٠۲]‏ مح آنه مما أخرجه من الأرض. 


کے 


ot 


(۱) آخرجه لم في کتاب المساجد» باب نهي من آکل ثرا آو بصلا آو کرالًا آو 
حو ها جا له راټحة تريهة عن حضرر الجسجك.., زد 


ااا ا 
ومن العلل الحامعة تحريمه كل معاملة فبها غرر'' 
وتحريم الخمر وهو كل ما خامر العقل وتحريمه للغش في 


[1] مسالة : إذا رضي المتعاقدان بالمعاملة المشتملة على الظلم 
والغرر فهل تعد هذه المعاملة ياطلة؟ 

الجواب : آما الغرر فتحم؛ لأنهما إذا رضيا يما فيه الغرر فقد رضيا 
بالميسر»ء وآما الظلم فإذا سمح المظلرم فلا بأس» لكن قد يضطر 
المظلرم بالرضا غصبًا عنه» وفي هذه الحال يكون باطلا في حق 
الظالم صحيخا في حق المظلرم؛ وفاتدة ذلك أن الظالم يعاقب؛ 
وأما المظلوم فلا يعاقب» والعقد يمضي. 


القاعدة التاسعة والخمسون اپ 
القاأعدة التاسحة والخمسون 
النكرة إذا كانت بعد التفي أو التهي 
أو الاستقهام أو الشرط: تيد العموءا" 


و هذه أصول جوامع يدخل فبها أمفلة كثيرة من 
الکتاب ل وکلام آهل العلم قال تعالی : وم 3 ملاك 
تفس نفس سا [1لإتفطار :۱۹]» فهذه ثلاث نکرات بعد النفي 
تقنضي عموم ذلك» وآنه آي نفس وان عظم قدرها عند الله 
لا تملك لأي نفس وإن اشتد اتصالها بها شيئًا من المنافع آو 
دفع المضار قلبا كان أو كيرا ا : o‏ ا 
الا ود ما وال وان دساف اة 
ڪاشف لهه الا هر وليت برك ير فلا رَو E‏ 
[پونس:۱۰۷] وآم لها ذ ي کلام الوافغين و الجموصين وقي 
الطلاق والأيمان والاقرار وغيرها من الأبواب كثبرة جدا. 
فحپث وجدت نكرة بعد المذكورات فاحكم علپها بالعموم إلا 
إن دل دليل لفظي آو قرينة حالية على الخصوص» والله أعلم. 


[1[ ينغي أن يقيد ذلك بالاستفهام الإنكاري» مثل قرله تعالي: 
هَل كس منم ين آي [مريم:۹4] وم دال الدكرة بعد الشرط أن 
تقول: إن جاءك أحد فأکرمهء فيشمل کل أحد. 
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القاعدة الستون 
من وها وآي» و ھنې: وآل: والمضرد اأوضاف 
یدل کل واحد منھا على العموم 


کل واحد من هله اله صل کر تفرع عله من 
الأمثلة في الكتاب والسنة شيء كثير. فمتي وجدتها فاحكم 
لها بعموم مدخولها. وكذلك في كلام الفقهاء في الأحكام 
التي يرتبونها على الألفاظ في أبواب متعددة خصوصًا في 
اأوةف واو صية والعدق والطلاق والاڈرار وغپرها. فللا 
تخرج عن هذا الموضوع إلا E LE‏ 
الغرآن E 4 J a‏ زززق من حَبْثُ ا 
Es‏ فهو سب چ [الط لاق:۴ ۳]"'" أي : 
کافیة» فکل من اتقی الله وکل من توکل عليه حصل له هذا 
الجزاء» وقال تعالی : وما قروا لای ن سير يدوه عند آي 
هر عا اعم اج [ادمرمل : ."")٠١‏ فكل من قدم خيرًا قوليًا 
[1] مَنة في قموله: چوس بق اش » وقوله EE‏ 
ا شر طية: وهي أيضا تكون للعمرم اذا قالىت استشهاصة »> وإذا 
[Y]‏ بسن القارئين يقراً فيقول : وما موا لاش ش خی توه 
ند ا ثم پستانف ويقول : ر ا I NE‏ 


القاعدةالستون [4— 
أو فعليا أو اعتقاديًا : وجده عند الله على هذا الوصف. 
ومن يعمل تقال درو حرا رھ و وسن يمل 
فال ش برد االزلرلة:۸-۷] فكل من عمل خيرا أو 
شرا ولو كان آقل القليل وجد جزاءه» وقال تعالى : # فل 
دعا آله ر اوا ان ئ ا موا ف السا اقسى 
[الإسراء:١١۱]‏ وقال تعالی : چوالصر و إن الان ئی سر 4 
[العصر:٠-۲].‏ فكل إنسان خاسر إلا من استفناه الله" '. وقال 
تعالى: إن اللي وليت إلى قوله: اعد آله كم 
مَعْفِرةً وجرا ياه [الأحزاب:٠٠].‏ فكل وصف قد دخلت 
عليه (أل) في هذه الآيبة يعم ما يدخل في ذلك الوصف"" 


ا 


إنما بصدق هذا في آية ثانية وهي قوله :وما قدا لشي ن خير 
دوه ند آل إن اله يما لوت بم لال رة:٠١1]‏ ء آما هذا 
فيجب الوصل؛ وقوله : مر با افر ضمير فصل لا محل له 
من اللإعراب» ولهذا لر كات الاأية يدونه لاستقام الكلام ر تجدوه 
عند الله حيرا وأعظم أجرٌّا) و (خيرا) مفعرل ثان لقرله: (تجدوه) 
ومفعولها الأول الضمر. 


[1] قرل الشيخ رحمه الله : (خاسر) تفسير لقوله ال سر + 
لكن القرآن آبلغ؛ لأن «في» للظرفية» قيكون الخسر محيظا يه من 
كل جاتب كإحاطة الإناء يما فبه. 


[۲] وعلامة «آل» التي هي للعموم آن يحل محلها لفظ کل. 
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وقال تعالی : راما نة ريك هَت چ [الضحى:١٠]"‏ أ فهذا 
مفرد مضاف يشمل كل نعمة ظاهرة وباطنة دينية أو دنيوية 
وقس على هذه الأمثلة ما آشبههاء والله أعلم. 

فهذا آخر القسم الأول من هذا الكتاب : وهي 
القراعد والأصول'""' 


[1] الحديت بتحمة اله عر وجل يشملل : الحديث بالنطق؛ 
والحديث بالفعل والمظهر: ولهذا جیا في الحدیك : ِن ايه إ1 


انعم على عبد نعمة بحب آن یری آثر نعمته عليه . 


وقال: وفحت ولم يقل افخبرة ليشمل حديث النفس وحديث 
الغيرء آما لو قال : افخبرة لكان خاصًا بحديث الغير؛ والانسان 
مأمور أن يدث نتفه يما آتحم الله عليه؛ ا 
وليس فيه دليل على التفسير يالاإشارة» و تضسير القرآن بالاشارة إنما 
هو طريقة الصوفية وأمثالهم. 

[۲] هذا الذي آراد آن کته رحمه الله وإلا فمعلوم آن القواعد 
والأصول آكثر من هذا بكثير. 


() وواه آ جمد ۳۱۹/۲ ۳ من حدیٹ آبی هرپرة رقی الث عله والترمذي في 
کتاب الدب » یاب سا جاء ان الله تعالی پحب آٹ پر ی آثر نحمته علی عہده ¥4 
من حدڀٿ عد الله پن عرو رضي اله عنها وقال: ها ليت سسين. 


(mw) 


القسم الثاني 
الفروق والتقاسيم البديعة النافعحة 


ال ا 


القسم اتثاثي EFT‏ 


القسم الثاني 
شي فكي الوق تين المساتل المشجهات الإتهية 
والتقاسيم الناقعة الشرعية 


صل ھا الاب 1 ترف 1 الشارع ل پفرف چن 
المسائل المتشابهات إلا أن (يكون) كل واحد منها انفرد 
بوصف اين به الآخر؛ لأن الشارع يحكم على المسائل 
المتماثلات في أوصافها بحكم واحد كما تقدم في الأصول 
السابقة» ويغرق بين المسائل المختلفة في أوصافها كما 
ستراه في هذا القسم'' '. 
[ هذا أصل يجب على كل مؤمن أن يعتقده» وهو آن الشريعة لا 
ولا یمکن آن تخالف بین متفقين أبذا. فإذا 

يٽ شيئين مخدلفين ؛ فاعلم أن بينهما فرقا أوجب أن يختلما في 
وإذا ریت شيئين مششايهين تظن أن حكمهما واحد 
والشريعة فَرّقت؛ فاعلم آن هناك وصفا يقتضي التغريقء وهذا يظهر 
عد التأمل بإخلاص ونية الوصو إلى الحق؛ وبهذه المتاسية آود 
آن لا يكون هم الواحد آن يجمع بين الأشياء المتشابهة يورد عليه 
العشكياف؛ لأن بعض الطلبة متلی پهذا. بمعنى أن بتتیح الآيات أو 
الأحاديث التي ظاهرها التعارض ثم یورد فبها إشکالا مع آنه لو 
تأملها لم يجد شيا من الإشكال» لكنه يكرن مغرمًا بهذا. وربما 
یحصل منه جدل مع نفسه آو مع غیره» ولیعلم آنه ما آوتي قوم 
الجدل إلا ضلواء هكذا قال عدالله بن مسعود رضي الله عنه. فإباك 
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والفروق نوعان: حقيقبة وصورية. 

ما القروف الححشققية : فهي المراد هناء وهي المساتل 
المتباينة في أوصافها. 
تحد فرقا حقیقیًا بين معانبها وآوصافها؛ بل يفرق بعض آهل 
العلم پينهما فرقًا صوريًا عند التأمل فيه لا تحد له حفبقة قق 
قاقهم ذا الضابط الي يوضح لك الفروق اس ا 
الضعيفة» ولنذكر ما تستحضره من الفروق بين المسائل 
الفقهبة : 

فمتها : الفرق بين الماء الطهرر والماء التحس» وهر 
على القول الصحبح الذي تدل عليه الأدلة فرق بسيط 
واضح › وشو التغير بالتحاسة» وعدم التغپر پھا. '' فما تخیر 
ونه أو صأعجه ۽ آي ريحه بنحاسة : فهو نجس وما لم يتغير 
بشيء من ذلك: فهو طهور حتى ولو تټغبر بشيء من 


إياك أن تسلك هذا الطريق فإنه طريق شين لا يتيغي لطالب العلم آن 
يسلكه. والإنسان الذي يسلم في الأمور ييل عليه كل شيء. نحم 
إذا حصل تعارض حقيقي فهذا له آن يسال . 

[1] قوله: O Ge‏ 
اللغة بمحني الواسع كما قال تحالي: اله بسط لزق لم e‏ 
ونر [الرعد:۲۹]؛ أن معني قوله E‏ 


اي ww‏ اوا 
الطاهرات كصبغ ونحوہ فهو پاق علی طهوريته. وإشسات مام 
لیس بطهور ولا نجس لا یدل عليه نص ولا قیاس؛ لأن علة 
النجاسة ظهور أثر الخبث في الماء"''. 


[11 وبهذا عرفنا أن المياه لا تلقسم إلى ثلاثة أقسام ولا إلى أربعة 
آفسام كما قيل بذلك بل هي قسمان فط : طهرر و نجس؛ 
فالطهرر: ما لم يتغير يتجاسة؛ والنجس: ما تغير طعمه أو لونه آو 
ريحه بتجاسة ؛ دليل ذلك قرل الي ول4 : إن الماء هرر لا يتسه 
شيء»' فلم يذكر النبي #5 إلا وصفين هما: الطهور والنجس: 
وتعليل ذلك ظاهر أيضَا؛ لأن الماء إما أن يتغير يما هو قذر جس 
فیکرن له حکمه. وإما آن لا بتغیر فیکرن له حکمه. حتی لو تغیر 
بطاهر كما لو تغير بعجين أو تمر أو آوراق آشجار آو شيء من هذا 
فما دام اسم الماء باقيًا فهر طهور؛ آما لو سلب اسم الماء عنه مثل 
آن يتغير الشاي آر المرق فلا پمکن آن يتوضاً يه الإنسان مع آنه لم 
يتغير إلا بطاهر؛ لأنه لا يصدق عليه اسم الماء الذي علق الله 
الطهارة به. 


وقول الشيخ ر سه الله : روليات ماع لیس بطهور ولا لجس ل 
مالا فه. 


(1) أخحرجه أحمد (۳/١۳)؛‏ والساتي في كتاب المياه» باب ذكر بثر بضاعة (۳۲۷)؛ 
وآبو داود في كتاب الطهارةء باب ما جاء في بثر بضاعة (17)ء والترمذي في كتاب 
الطهارة» باب ما جاء آن الماء لا ينجسه شيء :)١١(‏ وصححه أحمد» واپن محين. 
انظر (التلخيص الحير ٤/١‏ ). 


E‏ التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


والفرق بين فرض الصلاة ونفلهاء مع اشتراكهما في 
أكثر الأحكام: "أن الفيام في فرض الصلاة ركن على 
القادر» وفي النفل سنة" . 


[1] قرله رحمه الله : (مح اشتراكهما في آكثر الأحكام) ويقال: إنه 
الأصل أيضاءفالأصل تساوي الغريضة والتافلة في الأحكام؛ ودل 
لهذا الأصل آن الصحابة الذين حكرا آن الرسول بي يصلى على 
راحلته حيث توجهت په قالوا : غپر آنه لا يصلي علیها المکتوږة". 
فالا هذا لثلا يقول قاتل: إذا ثبت هذا قي النفل ثبت في الفرض 
ا ا 

فيي النفل ثبت في الفرض إلا بدلیل. وپناء على على ذلك يصح آن يصلي 
الفريضة في جوف الكعية كما جاءت به الستة في التغل. فيقال: 


النفل والفرض سراء إلا بدليل. 


[۲] دلیله في القرض آن النبي ية قال لعمران بن حصين رضي الله 
نه اسل قاجا ان لم تس طم شاعا فان م تسد طم فعدی 
جتب» ودليله في التفل قوله 5ة : «صلاة القاعد على النصف 


() اخ جه البخاري في كتاب التفسيرء باب يتزل للمكتوية »)۱١۹۸( )۱٠۹۷(‏ ومسام 
في تاب صبلااة المسافپن» باب جراز صبلاة الناملة على الداية فى السشر حیث 
تو جهت له ۰ ۷). 

1 ار جه البخاري في تاب الصلاة» باب قول الث تسای : رادا ن شام إت 
سَ4 AY)‏ ولم في کاب المج + باب استحاب دول الكحية للحاج ET‏ 
والصلاة فیها (1۳۳۹), 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب تقصیر الصلاةء باب إذا لم بق قاعدا صلی عل جنپ 
1Y‏ 


القصوالتاتيى (Ww‏ 
وبصح النقل على الراحلة قي السفر الطويل والقصير 

وأكذلاك للماشي› والفر ضس لایصح 1 ند الضصرورة' ‏ 
ويجوز في التفل الشرب اليسير بخلاف الفرض" ٠"‏ ويجب 


من صلاة القاقم» '“ يعني في الأجر. 

[1] دليله آن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على راحلته 
في السفر حيث كان وجهه» قال الراوي: غير أنه لا يصلي عليها 
المكتوية»". 

[۳] استدلوا لهذا: پأثر عن عد الله بن الزبير رضى الله عنهماء آنه 
كان يشرب في النفل" وعللرا ذلك: بان النفل يطول غالبا 
والإتسان قد يعطش فيحتاج إلى الشرب فبعفى عن اليسيرء وعلم 
من ذلك أن الكثير لا يسمح فيه لا في الفرض ولا في النفل وآن 
الأكل لا يعفي فيه لا في القرض ولا قي النغل سراء آكان يسيرا آم 
كشيرّاء ما بلح ما بين الأسنان فقد قال بعض العلماء: إنه لا شيء 
فيه ؛ لأن التحرز منه فيه مشقة. وقال آحرون: إن کان يسڀرًا يجري 
به الریق آي لا يحتاج إلى بلع فلا يأس يه. وإن كان يحتاج إلى يلع 
أبطل الصلاة قريضة كانت أو ناقلة هذا إذا لم يكن الذي مين 
الأسنان من نراقض الرضرء» فإن كان من نواقضها وهو لحم الإبل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلوات» باب صلاة القاععد على النصف من 
بالق القاجم )١۳۳١(‏ بهذا اللمظ وهو في الپخاري من حلديٿ عجرا رضي اله عڼه 
۷ وعید ملم من لپت عيداله بن عمرو رضي الله عنپما (۷۳۵). 

() سبق تخریجه في صقیحة )۴۷٩0‏ 

(۳) رجه اہن المنذر في اللأوسط 24 


(va )—‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
ستر أحد المتكبين للرجل في فرض الصلاة دون نفلها. 
والصحيح في هذا : آن ستر المنكب يستوي فيه الفرض 
والتفل» وآنه سنة من كمال السترة""''. 

ومنها: جواز النفل داخل الكعبة دون الغرض» 
والصحبح جواز الصلاة في جوفها الفرض والنفل '". 

ومن الفروق الضعيفة: المنع من اثتمام المفترض 


فهذا ييطل الرضرء وعليه فطل الصلاة. فيفرق في الذي بين 
الأسنان بين ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه. 


[1] وعلى هذا فيسقط هذا الفرق»ء وما قاله الشيخ رحمه الله 

هر الصحرح؛ وهوآت ستر المنكبين أو أحدهما ليس بشرط لصحة 

الصلاة لكا قي التاغلة و في الفريضة » ودليل ذلك حديث جاير 
رغ ي الله عه آذه صب ای ذانت وح ذي إزاره» ورداژه عد ی 

المشجب وقيل له قي ذلك : كيف تصلي؟ فقال - رضي الله عنه - 

کلامًا يدل على آن هذا من السنة؛ لأن الى ب قال :إن كان 

واسعًا فالتحف به وان کان ضیشًا فاتزر به . . 

[۲] والذي جعله صحيخا هر الأصل. فالأصل تساوبهما وقد ثہت 

صلاة الرسرل 5ة فيها تفآ" فالفرض ملله. 

(1) أخرجه البخاري في تتاب الصلاة. ياب عفد الإزار على الغا في الصلاة (٣د٣)‏ 


7ء رسام في کتاب الرهدء باب ديت جابر الطريل له *"). 
(1) سیق تخریجه في صقحة (۳۳۳), 


القسمالكاتى MW‏ 
ہبالمتتفل ؛ والصحيح جوازه في الأمر ا لثبوته بوتا ا 
شك فيه في قصبة صلاة معاد بأصحابه بعدما يصدي م 

النبي بل العشاء الآخرة أ وغيره من الأحاديث'". 


[] يعني اتتمام المفترض بالمتقل والمتتفل بالمفترضص. 

۲1 فان قال قائل : هذا فيه شك؛ لانه ليس فيه آن النبي ية علم په 
فأقره؛ فالحواب على هذا من وجهین : 

آ ) آن الرسرل ية قد علم آن معاذًا يصلي بأصحابه بعده؛ لأنه 
شكي إلى النبي بي فیبعد آن لا يكون علم بهذا. 

ب) إذا فرضنا جدلا أن الرسول ب لم بعلم به فقد علم به الله 
ولا يمكن آذ يقره الله عر وجل وهو خحطاً. 

والدليل على أن الله لا يقر الخطأً الذي يخفى على الرسول بل قوله 
تعالی : يخر م الاو لا فة من آل وهو مَمَهّم إ يشر 
ما ل رى من اقول [النساء:۸١1]‏ فهولاء النين يبيتون ما لا 
يرضاء الله من القرل لا يعلم يهم الرسرل 44 ولا أصحايه لكن لما 
کانوا یہیتون الخطاً پینه الله عز وجل و أعلم به نہیه کا ؛ ففي قصة 
محاذ رضي الله عته» إذا قدرنا آن الرسرل 5ة لم یعلم به فقد علم يه 
اله ولا یمکن آن يقر الله سبحانه رجلا على ما بخالف شریعته. 


[۳] من هذه الآحاديث قصة عمرو ين سلمة الجرمى رض الله عته 


(#) اخ جه المضاري ي تټاب اذا باب سن شا إمامه إذا طول إت ٠ي‏ سبلم في 
كتاب الصبللاة» باب القراءة فى العشاء (12). 


( ا سق ترجه ه وهو جر من الحلیٽ المذكرر في المتن. 


التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


والاختلاف المنهي عنه في قوله بل : «إنما جعل الإمام 
لبؤتم به فلا تختلفوا»” هو الاختلاف في الأفعال لا في 
النيةء بدليل جواز أن يقم المتنفل بالمفترض قولا 


واس" 
ومن الفروق الصحيحة: تحوير فطع النفل لحضور 


فقد کان یژم و یه وله ست آو سبع ستین"" قصبلا ته هر تافله؛ لته 
لم يبلغ › و صلا تهم فر يضة. 

]٤[‏ دليله: قصة الرجلين اللذين رآهما النبي بيه لم يصلياء فقال: 
«إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها 
- آي الثانية - لكما نافلةه”. 

مسالة : لر اجتمح في الإمامة الأقرآً ولكنه يصلي نافلة» وآخر دونه 
في القراءة لكته يصلبي فرضاء قهل نقدم المفترض مراعاة للخلاف؟ 
الجواب : ما دام آن السنة ثبت يها جواز اتتمام المفترض بالمتتفل ؛ 
فإنا نطبق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ايوم القوم أقرۋهم 
لكتاب الله" " ثم إن تعليل بعض العلماء المسائل بقولهم: «خروجًا 
من الخلاف» هذا لا يعد دليلا ولا تعليآا مقيرلاء لأن الخلاف إذا 


(#) اخرجه البخاري في تاب اذا , باب إيجاب التكجير وافتتاح الصلاة (۷۳4), 
ومسلم في كتاب الصلاةء باب اتتمام المأمرم بالإمام (416). 

Ee اخ جه اليخاړي في تاب المخازي » باب من شهد الح‎ )١( 

(1) أخرجه التساتي في كتاب الإمامةء باب إعادة الجر مم الجماعة لمن صلى وحده 
(۹). رالترمذي في کتاب الصلاة. باب ما جاء فې الرجل پصلې رحده ثم يدرك 
الجماعة )۳١۹(‏ وال: حلي جسن صسصیح. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب المساجده باب من أحق باللمامة (1۷۳). 


س ا 
الفرض» وآنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة '"' 
وآنه لا يحوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة› 
ولا تقضى النوافل إذا كثرت الفواقت الفرائض» وما آشبه 
ذلك مما يعود إلى وجوب تقديم الفرض على النفل. 


لم يكن له حظ من النظر وكان الدليل راضحا قإنه لا يلتقت إليه؛ 
ولولا آن النين قالوه مجحهدون لكنا نقول: مادا بَمَدَ الى إل 
ا [پونس:۳۲] فتعلیل الأحكام الشرعية باحتلاف العلماء لا 
أصل له إلا إذا كان الخلاف قريًا والأمر محتمل؛ فهنا قد قال 
الرسرل عليه الصلاة والسلام: «من اتقى الشبهات فقد استبرآً لدينه 
وعرضه ا ول ادع ما پرپيك إلى ما لا بريبك»". 

1١‏ قال يعض العلماء: لا يجوز الاستمرار في التاقلة يعد إقامة 
الفريضة حتى لو لم يبق عليه إلا التشهد فليقطع الصلاة وليدرك 
تكبيرة الإحرام. وقال أخرون : بل يجوز الاستمرار فيها حتى لو لم 
يدرك من الفريضة مع الإمام إلا تكييرة اللإحرام قبل السلام وهذان 
قولان متقابلان تمامًا. والذي أراه فى هذه المسألة: آنه إذا آقيمت 
الصلاة وآنت فى الركعة الثانية من النافلة فأتمها خفيفة» وإن آقيمت 
وآنت في الآولى ور قي السجدة الثانية منها فاقطعهاء لقول 


(1) أنحرجه البخاري في كتاب الإيماتءباب فضل من استبراً لدينه (901)» ومسلم في 
تاب الماقاة والمرارعة. باب أخذ المعلال رتك التیهات .)١0۹۹[‏ 

(1) أخرجه التسائي في كاب الأشريةه باب الحث على ترك الشيهات (341)ء 
والترمذي في كتاب صفة القيامة» باب حديت اعقلها وتوكل (۳۵۹۸) وقال: هذا 


ال ق 
رەس الفروف الصجيحة : بڀن صلاة الحمعة وال" 
وهي كثيرة قد فصلتها في كتاب الإرشاد. 
ومن الفروق الصحيحة: آن صپام الفرض لا بد له من 
نية من الليل؛ ونفل الصيام يصح بنية من النهار لكن أجره 


4„ .1 
من رشت نه 
النبي ك : امن آدرك ركعة من الصلاة فقد آدرك الصلاة»'. 


[1] الظاهر أن العحبارة فيها سقط. وأن الصواب (ومن الفروق 
الصحيحة : الفرق بين صلاة الجمعة والعيد) ؛ لأن المبتدأ هنا محذوف. 


[۲] هذا فيه حلاف - بين آهل العلم - هل الأجر من وقت النية أو 
من أول النهار أو إن ترى قبل الزوال فمن آول النهار وإ نرى بعد 
الزوال فمن نيته؟ فالأقرال ثلاثة لكن الأدلة تدل على أن الأجر إئما 
يثيت من النية؛ لقرل النبي 445 : لإنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل 
امرئ ما توی»" وهذا ریما لم یکن طراً على ياله أن يصوم اليوم. 

وإذا قلنا: إنه لا يجري الأجر إلا من النية» فإن الصيام الذي رتب 
ثوايه على صوم اليوم لا يحصل ثوابه إذا توي من آثتاء التهار قمثلا 
من صام رمضان ثم آتبعه بستة آيام من شرال. قلو أصيح في اليوم 
اللاني من شوال ولم ينو الصيام وغي آثناء النهار نوى آن يكون هذا 


(#) إرشاد آولي البصاتر والألياب ليل الققه بأقرب الطرق وأيسر الأسياب عمفحة 
[014 . 
() سیق تخرپجه في صفحة (14¥). 


القسمالتاتي ل( 
ومنها : آنه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض '''. 
ومنها : جواز صبام أيام التشريق للمتمتع» والقارن 

إذا عدم الهدي "' ولا يجوز فيها غبره من الصيام حتى 


اليوم من أيام الست» فعقد النية على آنه صائم فهذا لا پحصل له 
ثواب هذا اليوم على آنه من الست وعلي هذا لر صام حمسة آيام 
بحده لم نقل صام الست إنما صام خحمسة يام وشيقًا تصف اليوم أو 
ثلثه أو ثلاثة آرباعه. كذلك صيام ثلاثة آيام من كل شهر صرم الدهر 
کله فلو آن رجلا نرى الصوم في آثناء اليوم ولم يأكل ولم يشرب قله 
ثم صام ومین بده قلا يقال : إنه صام ثلاثة يام لأن ثراب الصوم 
من التيةء وهذا لم يتو إلا في آثتاء التهار. إنما صام ومين وشينًا فلا 
یطلق عليه آنه صبام ثلا تة آیام. 

ي يشرط لصحة النية في آثتاء النهار : أن لا يآتي قبل التية بما 
ينافي الصوم؛ فإن آتى قيل النية يما يتاي الصوم قإنه لا يصح كما 
لو آکل آو جامع زوجته فإنه لا يصح . 

[11 سبق آن بيتا أن فيه تظرًا وآن الصراب : جراز صيام التفل لمن عليه 
قضاء من رمضان ما لم يضق الرقت عن القضاء؛ فان ضاق الرقت عن 
القضاء حرم النفل» فلو آن شخصًا عليه ثلاثة آیام من رمضان و ترکها 
حت إذا بقي من شعہان ثلاثة آيام فهنا لا يجوز له النفل''. 

[] مقتضي القواعد النحرية آن يكرن بالألف (عدما) إلا أن يقال : 
للمتمتع آو القارنء او نقول : إن الواو في كلام الشيخ رحمه الله 
يمعتی (آو). 


.)1۷۹( انظ صقيحة‎ )١( 


A4‏ التعليق على تاب الخواعد والأصول الجامعة 


م 1 
قضاء رمضان أ 


ومن الفروق بين النوافل والقرائض: أن النفل يجوز 
قطعه من صلاة وصيام وغبرها. والفرض: لا بحوز قطعه 
لغير سبب إلا الحج والعمرة : فمن شرع فيهما قرضًا أو 
نفا وجب عليه الإتمام'". 


1 آيام التشريق: هي الأيام الكلاثة بعد عيد التحر؛ الحادي 
عشر؛ والثاني عشر؛ء والثالك عشر من ذي الحجة؛ وسميت بذلك 
لأنهم كانرا ينشرون اللحم عند شروق الشمس فيسمى تشريق اللحم 
يعني إظهاره وإبرازه للشمس حتی ینشف ولا يقسد. 

[] لقرله تعالی :راتوا الج ولع و [البغرة:١1۹]‏ والآمر في الاية 
قبل فرض الحج والعمرة فيكرن الإتمام واجبا. آما غيرهما فيجرز 
للإنسان قطع النغل لكن لا يعني هذا آن القطع وعدمه سواء پل يكره 
آن يقطع النفل إلا لغرض صحيح حتى إنه لو قيل بأنه إذا شرع في 
التفل وجب عليه الإتمام لم يكن يعيدًا» لكن يعكر على ذلك آن 
النبي ي دحل يرما على أهله فقالرا له: إنه قد آهدي إلينا حيس 
الحيس: هو السمن والتمر والأقط» يؤتي بالتمر والاقط فيدق ثم 
يوضع السمن ويكون لذيذا ويسمى في اللهجة الدارجة «القشد؛ 
فقال : «آرنیه فلقد أصبحت صاقمًا فارته إیاء فاكل» '. ووجه الدلالة 
آنه قال : لصحت صائمًا» قأکل فهتا قطع الصرم لكن لقاتل آن 


n 1‏ چ وم النافلة بنية من النهار قبل الزوال. 


E 
ومن الفروق الضعبفة: تفريقهم بين الجاهل و التاسي‎ 

والمتعمد في إتلاف المخرم لشعره أو أظفاره أن الثلائة 
عليهم الفدية لحصول الإتلاف» وآن من لبس آو غطي رآسه 
آو تطبب ناسيًا آو جاهلا فلا شيء علبه» والصحبح أن حكم 
الجميع واحد وآن المعذور ہجھل آو نسپان کما لا إئم عليه 
لا فدية علهه؛ لأن المقصود اجتناب المذكورات لأجل 
حول الترفه؛ والإتلاف الذي بستوي فيه المعذور بجهل 
ونسيان والمتعمد إتلاف آموال الآدمسين ونفوسهم. وهي مبنية 


يقول: إن قوله آصہبحت صاتمًا آي ممسكًا عن الآكل والشرب -أي 
لا الصيام الشرعي فما كلت ولا شریت - کما في قوله تعالي عن 
مريم عليها السلام: إن درت لنم رما [مریم:۲۱] أي قطعًا 
للكلام فالدلالة فيه ليست ظاهرة» ولذا فإن هناك قرلا في وجوب 
المضي في النفل وعدم قطعه وعليه فأدنى ما يقال قي قطع النفْلِ : 
إنه مكروه إلا لحاجة فإذا قدرنا أن طالب العلم صام في آيام البيض 
وفي آثناء النهار تعب من طلب العلم وصار بين آمرين: إما آن ينام 
ويترك طلب العلم وإما أن يقطع الصوم ويمضي في طلب العلم 
فالثاني أقضل قيقطعه ويستمر في طلب العلم + لأنه غرض صحيح. 
مسألة : وهل من الغرض الصحيح أن يفطر إذا نزل عنده ضيوف؟ 
الحراب : فيه تفصیل: إن کان هؤلاء الضیرف لا يستمتعون بالاأكل 
إلا إذا آكل معهم صاحب البيت فهنا يقطع الصوم ويأكل معهم. آما 
إن کانوا لا يبالون فهنا لا يفطر. 


A1‏ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 


على الشح وحقوق الله مہنية على المسامحة. ومغل ذلك في 
جزاء الصيد على الصحيح كما نصت عليه الآبه الكريمة في 
قوله: وس فل من متعيدا جرا نل ما هل مي التمر ي ٠"‏ 
[الماشنة: 42]. 


[1] هذه مسألة عظيمة مهمة جليلة وهى العذر بالنسيان والجهل 
والإكراء. فالصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن من فعل المحظور 
ناسيًا آو جاهاا أو مكرهًا فإنه لا إثم عليه ولا كفارة ولا فدية بدون 
استثناء؛ وهذه القاعدة عامة في كل محظور وفي كل ممنوع وفي کل 
مُحَرّم؛ لأن هذه القاعدة أصّلها الرب عر وجل ثم تبيه الكريم 4 
قیال سیحانه : چرس اذا ات سا ا و اااي [البقة:٦۲۸]‏ قال 
e‏ وال م ۾ اده :لواش بتڪم جاح فيا 
اخطاتہ بی وکن ا سد دت فون الاحزاب:٠]‏ وقال تعالى : ن 
E a TA‏ 
ی اک ا م ت و ال ر مارگ 
عَظيمٌ ‏ االتحل:١١٠|‏ فالكفر أعظم الذنرب ومع ذلك لا يثبت له 
حکم مع الإکراه؛ فما دونه من باب آولى. فهذه قاعدة عظيمة نافعة 
حجة لك عتد الله سبحانه؛ لأآن الكلام كلامه والرسول رسوله. 
فالرجل لو زنی وهو لا يدري آن الزنا حرام فليس عليه حد ولا 
تحزير إذا عبلمتا آنه حديث عهد بإسلام. ويتاء عبلى هذه القاعدة 
فجميع محظورات الإحرام إذا فعلها الانسان جاهلا آو ناسا أو 


لا wg‏ ۷ا 

ومن الفروق الصحبحة الثابتة شرعا: الفرق پپن من 
ترك المأمور سهرًا أو جهلاء آنه لا تبر الذمة إلا پفعلهء 
ويبن من فعلل المحظور وهو معذور بجهل آو نسپان» آنه 
يعذر وتصح عبادته'' . 


مكرهًا فلا شيء عليه لا إنم ولا فدية ولا كفارة ولا فساد حج ولا 
غير ذلك حت لو جامع آهله بعد ما رجع من عرفة إلى مزدلفة ناسا 
آو متأولً يحتقد أن الحج عرقة والرقوف بحرفة قد انتهى فهتا لا 
نلرمه بالكفارة المترتبة على فعله. لكن يجب عليه آن يعرف أحكام 
المتاسك مستقبآا ليعبد الله علي بصيرة؛ بل حتى الذي فيه الإتلاف 
الحقيقي المقصرد وهر الصيد إذا لم يتعمد الإنسان قتله فإنه لا 
شىء عليه. فكيف بإتلاف ظفر من الأظفار أو شعر من الشعور مما 
ITE‏ 

فالقاعدة العامة إذا: آن كل مُحَرّم في عبادة إذا قعله عن جهل آو 
نسیان أو [کراه فاته لا يترتب عليه شيء» وكذا لو فعل المخرم 
استقلالا. وخلوا بهله القاعدة بنفرس مطمثنة وصدور منشرحة؛ 
لأنها من عند الله الذي عبد عباده ورفع عنهم الحرج في هذه 
الأمرر» فهي من كلام الله سبحانه وكلام رسوله 5 لكن آحياتًا يقح 
الشك من كون الإنسان الذي فعلها صادقا في كونه جاهاا لكرن 
هذا الشيء مما اشتهر بين التاس آنه حرام فهذا هر الذي يحتاج إلى 
تحقيق. فالحاصل : آن ما ذکره الشیخ رحمه الله لا شك آنه هو 
الصواب. فجميع محظورات الإحرام إذا فعلها چاهلا آو تاسيًا آو 
مکرها فلا شيء علیه. 

[1] هذا مقيد يما إذا أمكن تداركه في المأمور آما إذا لم يمكن فقد 


i‏ التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


فمن ذلك في الصلاة إذا درك الطهارة أو السةرة' '' أو 
غيرهما من الشروط جاهلا أو ناسيًا فعليه الإعادة. ‏ وإن 
صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه آو بدنه فصلاته صحبحة» 
وكذذك الصيام والحج والعمرة» وبقبة العبادات : إذا ترك 


سقط ومن ذلك حديث المسىء فى صلاته"" فإنه ترك المأمور وهو 
الطمأنينة ولم يأمره التبي كه يإعادة ما سبق لأنه معذور» لكته أمره 
أن يعيد ما حضر؛ لأن الوقت فرضه أن يصلى فيه صلاة مجرقة› 
فأمره ل آن يعيد الصلاة. ٠‏ 

ومشل ذلك المستحاضة التي قالت: يا رسول الله إني استحاض 
حه لوا نمی الا انت ل۷ تمل ضا ہا آنا 
أصابها حيض فلم يأمرها التبي ية بقضاء الصلاة". 

قوله: (السترة) المقصود ستر الحورة لا السترة التي توضع آمام 
المصلي ٠‏ فهذه ستة مزكدة. 

[۲] لکن لا پاٹہ ويهذا ننفك عن الإيراد الذي يورده بعض الناس 
فيقول: إن الله تعالى يقول :فار لا اذا إن يتا اہ اا4 
[البغرة:٠۲۸]‏ فنقول : عدم المؤاخحذة هتا بحدم التأثيم. وآما الواجب 
القائت فتدارکه ممکن فعلیه آن يقوم په. 


)١(‏ أن به البخاري غي کاب الآذاتء باب أمر اللي 5ي الذي اد ب پتم رکرعه پاعادة 
(۷4۳)ء وام في كتاب الصلاةء باب وجوب تراءة الفاتحة في كل رة (۳۹۷). 

(۲) انحرجه آحسمد /4۳۹)؛ وأبو داود في كتاب الطهارةء باب من قال: إذا أقبلت 
الحيضة تدع الصلاة (۲۸۷), والترمني في كتاب الطهارق باب ما جاء في 
المستحاضة آنها تجمم بين الصلاتين بخسل واحد (1۲۸) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح ونقل تصحيحه عن الإمام أحمد والبخاري. 


پگ اا 
قیها الماآمور؛ لا بد من فعله""'' أو فعل پدله» ذا کان له 
E‏ وإذا فعل المحظور فهو معلور» ا حرح علپه" 
ولأ إعادة وللا يدل واختاره شيخ الرسلام ابن تيمية» وطرده 

اوسن الفروف الضعيفة: كراهة السواك للصائم بعد 
الزوال ل قبلهء والصحيح استحباب السواك للصائم قبل 
الوا وبعده كما هو ظاهر الأحاديت» ولم يصح حديث 
في الفرق. 
]١[‏ الشيخ - رحمه الله - أحياتًا يحذق الفاء الرايطة في جراب 
الشرط حيث قال: (لا بد من فعله) ومقتضى القاعدة أن يقرل: (فلا 
بد من فعله) للأن حذفها جاتز للضرورة فقط ومنه قول الشاعر: 

من يغعلل الحسنات الله يشكرها»' 

آي فالله يشکرها. 
[۲] مثال ما له بدل: ترك الواجب في الحج ناسًا آو جاهلآا فإن له 
يدلا وهو الدم عتد آكثر آهل العلم؛ يلبحه في مكة ويوزعه على 
الفقراء. 


[۳] يحسن أن تضع الفاء قیکو ك قا حرج) یا“ يوهم أن جملة E‏ 
حر ج) صغة لمعذور فختلق المحني. 


(1) أوضح المسالك لابن هشام ص .)1۹١(‏ 


سل ۹۰[ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
وا لإجارة» وان مين ولي عا في مجچح خر دیون ارد أو 
الأرش» رفي الإجارة :يحبر بين الإمساك بلا آرش وبين 
الرد. والصواب استواء البيع والإجارة في ذلك وليس بينهما 
فرق في آخذ الأرش آو عدمه'''. وشبپه لهذا تفریقهم بين 


[1] مثاله: رجل اشترى سيارة فوجد فيها عيبًا فله الخيار إن شاء 
ردها وأخذ الثمن وإن شاء آبقاها وأخحذ الأرش. والأرش: قسط ما 
بين قيمتها سليمة وقيمتها محبة فإذا قدر أن هذا العيب يتقصها عشرة 
في الماقة تمضنا من الثمن عشرة قي الماقة. 
لکن هل الأرش يكرن الخيار فيه للمشحري آم لايد من رضاهما 
چمیشا؟ اختار شخ الإسلام رحمه الله آنه لا بد من رضاهما 
جميغا". قال: لآن الأرش محاوضة»ء والمشتري ليس له الخيار إلا 
الرد فقط؛ أو الإمساك يدون أرش؛ ما لم يرض البائع. وكلامه 
رحمه الله کلام جید: لن البائع قد يقول : آنا لا آريد دقح 
الآرش إما أن تأخذها يمتها أو تردها. أما الأرش فإنه محاوضة 
جديدة تحتاج إلى رضا الطرفين. وعلى هتا فلا يكرن هتاك فرق سن 
البيع والإجارةء لأن الإجارة أيضا يقال له: إما آن تبقي في هذا 
البيت الذي فيه العيب بدون أرش وإما آن تقسخ الإجارة. 
فالصراب : آن البيع والإجارة سواء في ذلك. والشيخ رحمه الله 
يريد آنه إذا وجد في المستأجر عيبا فله الخيار بين آن يفسخ الإجارة 


(۱) مجموع الفتاری (۲۹/ ۴۵۰-۳4۰). 


پا ا 
الوصية يته ونحوه بعد موته» وین وقفه بعد موته» وآنه لیس 
له أن یرجع اذا وه بعد موته» لکته یکون من اثلث وله أن 
يرجع إذا أوصى به. والصحيح أن له الرجوع في الأمرين؛ 
لأنه لا فرق بینهما إلا فرقًا صوري"''. 

ومن الفروق الضعيفة :في التعاليق أن الفسوخ يصح 
تعليقها وآما العقود : فلا يصح تعلبقها إلا عقود الوكالة 
والولايات فبصح تعليقها وهذا هو المشهور من المذهب» 


ويأخذ الآجرة إن كان قدمها وبين آن يقدر له قيمة العيب قيجعل 
الشيخ - رحمه الله - البيع والإجارة سواء فيخير بين الرد أو الأرش. 
والصحیح أنه لا ارش فیخیر بين الرد أو الإمضاء ئى الال 


[1] توضیح ذلك : رجل آوصې بیته بعد موته آن پجعل في سپیل الله» 
آو على أولادهء أو ما آشبه ذلك. واأخحر قال: إذا مت فهذا البيت 
وقف. فالآّول: وصية؛ والثاني: وقف والفقهاء - رحمهم الله - 
يقولوك: الوصبة والرقف سواء في آنهما إن خرجا من الثلث فإنه 
يتفذء وإلا فالخيار للورثة. لكن فرقوا بيتهما يأن الوقف لازم» وآن 
الوصية غير لازمة» فالوصية له أن يرجح بعكس الوقف.والصواب 
آنه لا فرق پينهماء وآن له آن پر چم سواء آوصي پپیته بعد موته› أو 
آوقفه بعد موته؛ لأن الوقف المعلق بالموت لا ينف إلا إذا مات 
الانسان كالوصية. 


0 التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


والصواب جواز تعليق الجميع لظاهر الأدلة ولعدم الفرق 
11J‏ 
الصحيح 
ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين الأب وأآن له 
التّمَلْك من مال ولده ما شاء بلا ضرر دون الأم وغيرها 
فليس لها آن تتملك '". وآما قولهم : إته لیس له آن پُبرئ 


[] ما ذكره الشيخ - رحمه الله - هر الصحيح فيجرز تعلق جميح 
العقود بأن يقول: إذا جاء ريد فقد بعتك هذا البيت بعشرةء فلا 
ينعفد البيع إلا إذا جاء. كذلك الفسوخ كأن يقرل: إن نفدتني امن 
خلال ثلاثة آيام وإلا فلا بيع بينناء فهذا يجوز. آما إذا قال: بعتك 
إن جاء زيد فعلى المذهب لا يجوز" ؛ لأنه بيع. وعلى القول 
الأرجح: يجوز لكن لابد أن يحدد مدة فيقول: إن آتي زيد في 
خلال ثلاة آيام» لأنا لا ندري متي يأتي زيد فقد يبقى مدة والبيح 
معلق فيضیم الوقت يلا فائثدة. 

[] إذا قبل : ما الفرق بين الام واللأب مح أن الام اخ وخ 
الصحية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام» حین سئل : صن احق 
الناس بحسن الصحبة؟ قال : «أمك» ثلاث مرات؛ ثم قال في 
الرابعحة : «أيوك»". 

نقرل: لأن الآب هر المكلف بالإتفاق على ايتهء فلما كان الأب 
آخص بما يتعلق بالمال صار له آن يتملك بخلاف الأم. لكن إذا 
احتاچت الام فيجب على الولد إذا كان عنده غتى آن يتفق عليها؛ 
(1) الانصاف (4۹4/11). 


(۲) اخ جه الأجخاري في تتاب اردب » باب من احق الاس بصي اة 1 2۹۷)ء 


القسم الثاني |۹۳ 
غریم ا ولا أن پبرئ نفسه من دين ولدے ا" وپس له 
مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها'. فهذا ضعيف وهذه 
وان يعطها ما تحتاجه. 

[1] مئل آن یکر ن للاین دين علی فلان قهل للأب أن يبرئ غریم ابته؟ 
الجواب: المذهب لاء وحجتهم :أن الدين قي ذمة الغريم ليس 
ملا للابن حتی یتملکه» فالغریم لم يرفه بعد» فدين الولد قي ذمة 
الغريم فلا يملك والده الإبراء. واختار شيخنا رحمه الله آثله 
آن يېرته - کما سپاتي في کلامه رحمه الله - ۽ وعندي آن في ذلك 
تفصيآا وهو إن كان هذا الإيراء يؤدي إلى تطاول الغريم على الاين 
مشل أن يكرن الابن مع الغريم في محاجة ومخاصمة فليس للأب أن 
يبرتهء لأن في ذلك خذلاتا للابن وإحراجًا له وإهانةء آما إذا لم يكن 
في المسالة محذورا! فالقول أنه يجوز آن يبرئ غریم ابته قول قوي. 

[] الصحيح في هذه المسالة: ما قاله الشيخ رحمه الله - كما 
سیاتی فی کلامه رحمه الله - وهر أن ذلاب آل پیرئ تفسه من دين 
رلب لها كان يلك أن ياعد اسان ماك لته اكه قاط 
دته من ولده من پاب آولی. 

مسال : هل للأب آن یعترض على عقود انه ؟ 

الجواب : لیس للأب آن یعترض علي عقود ابنه ما دام اپنه رشیدا. 
[۳] الصحيح في هذه المسألة: ما قاله الشيخ رحمه الله كما 
سياتي في کلامه رحمه الله - وهو آنه يجوز للأب آن یخالع اپنته 
من زوجها يشيء من مالها. لکن هل يجوز للأب آن يخالع ابنته من 
زوجها بقطع النظر عن کونه من ماله أو مالها ؟ 


4 : التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
الأشياء احق س تمُلکه اپتداء من مال ولده. 

وسن الفروف اة : التفريق بين شروط الواقفين 
والموصين ونحوهم فما وافق منها الشرع فهو صحيح وما 
خالفه فهو فاسد'''. 

ومن الفروق الضعبفة:تفريق من فرق بين الجد 
والإخوة لغبر آم في تقديم الجد علبهم في جميع الولايات 
دون المہراث فیشارکونه علی تفصیل لهم کثیر لا يدل عله 
دلیل ولا يقتضپه تعلبل > والصواسب آنه يحجبهم لأدلة كثيرة 
تدل على هذا القول""'. 
الجراب : ينظر قي هذا للمصلحة فقد تكون اليشت تريد الزوج 
والب يريد آن يغري الزوج بالدراهم حتي يخالع البتت» فمشل هذا 
لا يجوز لللأب ولا لغیره أن يعتدي علیها و يخالعها من زوچها؛ 
لأنه إذا كان لا يمكن أن يخطب الرجل على خحطبة آخيه فهذا 
آعظم» فالصراب آن مخالعة الزوجة من زوجها يدون رضاها حرام. 
لکن لو فرض آن هناك سببًا شرعیا آوجب للأب آن يخالع ابنته من 
زوجها كأن يكوت الزوج معروقا بالعهر والزنا وشرب الخمر وما 
آشيه ذلك - والعاة بالل - واليتت محعلقة يه والأب لايريده. فهتا 
نقرل: له آن پخالع شاءت البنت أم أبت. 
[1[] فهنا يفرق بين الشروط التي تنافي الشرع والتي لا تنافيه. فما 
يتافبه قهر ياطل وما لا يتافيه فهر صحيح. 
[۲] الآجداد قسمان: -١‏ جد من قبل الآم. ۲- جد من قبل الآب. 


پگ وات 

ومن الفروق الصحبحة الفرق بين شروط الأشياء: من 
عقود ومعاوضات أو تبرعاات وبين الشروط فبها.فشروطها 
هي مقوماتها التي لا تتم ولا قصلح إلا بهاء ولا بد فيه من 
اجتماعها. 


فالجد من َيل الأم ليس له ولاية ولا ميرات؛ إتما له الصلة فقط. 
آما الجد من يبل الأب فله الولاية والميراث. والفقهاء رحمهم 
الله - يقولون: إن الجد مقدم على الإخوة لأم ولغير الأم في كل 
شيء إلا في الميراث فإنه لا يحجب الإخوة. والقول الراجح: أن 
الجد يحجب الإاخرة مطلقا سراء كانرا أشقاء و لأب أو لام؛ وا 
لا دلیل على آنهم يشاركرته» وهذا القرل كما هر الصحيح شرعًا 
فهو السهل تصررًا وحكمًا. فمثلا جد وأخ شقيق؛ فالمال: للجد. 
وعلي القول الثاني : للجد الصف والأخ الشقيق التصف. ومثله: 
جد وخحمسة إخوة فالمال للجد. وعلى القرل الأول: للجد ثالف 
المال كاملا والبافي بين الإخوة؛ ويتفرع عن ذلك مسائل أخرى 
كالافدريّة وغيرها مما يطرل فيها التفصيل فنفس الميراث الذي 
قدر دليل على ضعف قرلهم وبطلانه؛ لأن الإخوة لم يشاركوه 
مطلقًاء ولم يفضل عليهم مطلقًا فتشريك الإخرة مع الجد قول 
ضعیف جدا. والصراب: آنه یبحجبهم مطلًا كما آنه مقدم عليهم في 
جميع الولايات. 

() وهي مسبآلة موت المرآة عن: زوج وأم وجد رآخت لخير آم. وسميت بذلك؛ لآنها 


كدرت قواعد باب الجد والإخحوة حيث خالقتها بل كدرت قراعد القرائض كلها. 
انظ : تتاب انشيج تسيل الف اقضي٤‏ ص 1٤ء51‏ 


K=‏ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 
وأما الشروط فيهاً: دوي مور ار ڪن ڏھس 

العقود» وإنما يشترطها المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة تعود 

على المترظ ٠‏ , 

مَحَرْم ولا يبخرج من واجب فيجب اعتبارها. فالمسلمون 


[1] الفرق بين شروط الاأشياء والْشروط فيها سن ار جن . 

١‏ - آن شروطها من وضع الشارع؛ آمّا الشروط فيها قهي من وضع 
البشرء فالشروط للعقد آتي بها الشارع والشروط في العقد آتي بها 
المتعاقدان. 

۲ - أن شروطها يتوقف عليها صحتها فالعقد الفاقد للشرط لا 
يصح + والشروط فيها يتوقف عليها لزومها فلم قاتته ن يفسخ؛ 
فمشآا من شروط البيع : آن يكون الثمن معلومًا فإذا كان مجهولا 
و مشا الشروط فيها ٤‏ باتع اشترط على المشتري أن يسكن البيت 
شهرا ثم إن الياتع تتازل فهتا يصح البيع ؛ لن هذا شرط في العقد 
وليس شرطا للعقد. فإذا لم يوف بالشرط في العقد فلمن له الحق آن 
يفسخ وله آن يمضی؛ بخلاف العقد الذي فقد شروطه فإنه لا يصح 
حیی وإ رضي به الطرفان؛ ولهذا لو تراضى انان على بیع صاع 
من البر الطيب بصاعين من البر الرديء وهذه الأصواع متساوية في 
القيمة؛ فإنه لا يصح لفوات الشرط '. 


.)۴۲۳-۲۳۲/۸( * الشرح الممتع‎ ١ انظر: كتاب الشيخ‎ )١( 


القسم الثاثي a‏ 


علی شروطھم إلا شرا آحل حرامًا آو حرم حلالا. وإلی 
فاسدة: وهي التي تخالف مقتضى العقد فتارة تفسد بنفسها 
والعقد بحاله وتارة تفسد العقد إذا عادت على مقصوده 
بالتغيير والتبديل وكلها مفصّلة في كتب الأحكام' . 

ومن الفروق الضعيفة: التفريق بين دين السَلَّم وبين 
غپره من الديون. والصواب: آن ما جاز في غير دين اسم 
من المعاوضات والوثائق جاز في دين السلم". 


[1[] فالشروط في العقد تتقسم إلى ثلاثة آقسام : صبحيحة ۽ وفاسدة 
مفسدة للعقد > وفاسدة غير مفسدة للعقد. 

[۲] السَلَّم :أن يقدم المشتري الثمن ويؤخرالسلعة»بأن يتفق مع 
شخص على آن يہيعه ماتة صاع بر كل صاع بدرهمين بعد سنة 
فيسلم له البر يبحد سنة فالثمن معجل والملمن مؤجل» وقد كانوا 
يفعلرته في عهد النبي بي لكن بأجل معلوم'" فإذا قدرنا آن الأجل 
انتهې وقال الباتح : ليس عندي بر لكن عندي هذا الا اع 
يدلا عن البر فعلى المنهب: لا يجوز" . ولو آعطيت هذا الرجل 
ماتة ريال على أن يبيعتي ماتة صاع بر لمدة سنة فقلت له: آنا لا 
آثق بك أعطني رهنًا فالرهن لا يجوز على المذهب آيضا ٠‏ 


(۱) اخرجه اليخاري في تاب السلمء باب السلم في کيل محلوم (۲۲۳۹)؛ ومسلم في 
كتاب المساقاة, ياب الم .)١١١٤(‏ 

۲40-۲۵١ /1۲( والإتصاف‎ ء)4١‎ /١( المطتي‎ )۲( 

(۳) المطني /4۲۳)ء والإتصاف (۱۲/ .)۴١١‏ 


ومن الفروق الصحيحة الفرق في العقود :إذا انفسخت 
لَِبَبْن بطلانها آن ما ِي علبها من وثاثق وتحویل وغیره 
يبطل. وإذا ها المتعاقدان لخبار تے وغیره أو إقالة أن 


لآنه دين سَلْم قیخشی أن يعجز المدين : ثم يباح الرهن وپستوفی منه 
فيكون قد آبدل دين السَلَّم بغيره. قالوا: والدليل على ذلك قرلهء 
ية : امن سم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»“ لكن هذا الحديث 
لا یصح. i EO E‏ 

إلى عوض غيره فمثاد ثلا رجل سَلَّم ماتة ريال بماقة صاع بر 5 

سنة فلما انتهت السنة قال الرجل: ليس عندي شيء فقال u‏ 
مرة ثانية وسأجعل هذه الدراهم التي عندك الآن في سلم آخر فبدل 
ماثة صاع نجعله ماتة وعشرة» فهذا لا يجوز ؛ لآنه ربح قي مقايل 
الآجل وهذا معتاء آنه يأكل الريا آضعافًا مضاعفة هذا على تقدير 
صحة الحديث فإن لم يصح فقد كفيناه. 

ولهذا إذا استدل أحد بدليل من السنة فإنه يطالب او بصحة 
الحلديث + لأنه إذا لم يصح ققد كقيناء فإذا صح فحيتتل ينظر هل 
يدل على الحكم أو لا يدل؟ لكن لر استدل بآية فلا يطالب يبصحة 
النقل إنما يطالب برجه الدلالة فقط. 


(۱) آڃرجه ابو دارد في تاب البيوعه باب السلف يرل (۳5714), وان ماجه في 
ګتاب التیجارات» باب من آسلم في شيء غلا پصرغه إلى غیره (۲۲۸۳)ء قال این 
حجر في التلخيص (1۸/۳): فيه عطية بن سعد العرفي وهر ضحيف وأعله آبر حاتم 
والبيهتي وعبدالحق رابن القطات بالضعف والاأضطراب ورضعفه شيخ الإسلام في 
القتاوی آ۳۹ #إةف). 


ساس ل 
العقود الطارئة عليها بعد العقد الأول لا تنفسخ ". 

ومن الفروق الضعبفة التفريق في الشهادة: بين آن يخبر 
خبرًا بغر لفظ الشهادة. فلا تكون شهادة وبين آن يقول: 
أشَهَدٌ أو سهدت ونحوه فهي الشهادة. والصواب أن الخبر 
الجازم شهادة سواء كان بلفظها أو خبرًا مجردًا''. 

ومن الفروق الصحيحة: أن إقرار الإنسان على نفسه 
دي مال أو حق من الحةوق مغہول وإڈرار غيره غير 
مقبول» لأن الأول بينة قوية: والثاني مجرد دعوی على غیره. 
وقد يتكلم بکلام واحد یتضمن إقراره على نفسه فیۋاخل به 


إذا الصحیح آن دن الْسّلّم يجوز نقله إلى غیره» لکن يشرط آن لا 
يضمن ذلك زبادة» فإن تضمن زيادة فیکون محرمًا؛ لأنه یکون ربًا. 
ومثال جواز نقله إلى غيره: رجل أَسْلَّمّْت له مائة ريال بمائة صاع بر 
إلى سنةء وجاءت السنة ولم يجد پرا لکن عنده شعیرًا ویرید أن 
يعو ضتي الشعير يثمنه الحاضر؛ قعلى المذهب لا يجوز وعلى القول 
الثاني يجوز. 

[1 فلر قال شخص: فلان آخذ مال فلان. ولم يقل أَشَهْد. فهذا 
نعتبره شهادة وإن لم يقل: أشَهَدّء لأن المعنى واحد. ولهذا قيل 
للإمام أحمد رحمه اله : إن فلاتا يقول : آقرل إن العشرة في الجنة 
ولا آشهدء فقال: إذا قال فقد شهد'. 


٠#(‏ انظر: (القاعدة الثالتة والحسين؟ 
)١(‏ اللاختيارات دة ,)2۲١(‏ 


= التحليق على كتاب القواعد والأصول الجامسة 
قراره على غیره فلنفیه "'". 
وسن الفروفق الصحيحة :الفرق بين العقود اللازمة» 
كالبيع والإجارة ونحوهما. وآنه ليس لأحدهما فسخهما بلا 
موجب» وبين العقود الحائزة. كالوكالة والشركة والحعالة 
وتحوهاء وآن لکل واحد ا وآن الوكالة الدورية 


[1] الائسان إذا آخبر بالشىء فإما أن يضيفه لنفسه على تفسه أو 
غ رلو ي وون ااا اه وا ي 
فهذا إقرار؛ أو تسةه ی غیره فهذه دهمری؛ آو لغيره على غيره 
فهذه شهادة. 

[۲] العقود اللازمة: هي التي لا يملكت اللإنسان فسخها إلا لسہب: 
مثل البيع؛ والدليل قرله 5 : «وإن تغرقا بعد آن تبايعا ولم يترك 
واحد منهما البيع فقد وجب البيع» '. 


والعقود الجاتزة: هى الى يملك فسخها كالوكالةء فإذا وفّل 
شذصًا في شراء شيء فله آي الموكّل أن يفسخ الوكالة 
وللوكيل آن يفسخ الركالة لكن الفسخ في العقود الجائزة مشروط 
يما إذا لم يتضمن ضررا فان تضمن ضررا على أحد المتعاقدين 
صار جاترا قي حق المتضرر لازمًا في حق المَضر؛ فمثلا لو وكله 
آن یہیح بيه آو مناعه فقبل الوكيل ثم لما قل الوكلاء آو لم يرجد 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الييوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد ابيع ققد وجب 


o7 


للقسمالثاتي للا 
لاتعتبر؛ لأنها تغير العقد الجائز إلى عفد لازم وذلك تغبير 
لحكم الله" . 

وهنا آيضًا: قسم ثالث جائز في حت آحدهما لازم في 
حق الآخر؛ كالرهن والضمان جائز في حق من له الدين 
لازم قي حق من عليه الدين. 

ومن الفروق الضعيفة: قول من قال: إن جميع حقوق 


وكيل قال: فسخت. فهتا ليس له ذلك لوجرد الضرر على الموكّل. 
ومن العقود الجاترة: عقرد الشركات على الصحيح ما لم يحضرر 
آحد الطرفين أو تكرن مزجلة آي محددة بحد فتبقي إلى الحد وإذا 
قدرنا أن العرف المطرد جرى على أن عقرد الشركات من أقسام 
العقد اللازم إلى أن تصفى فإنا تعمل بهذا ؛ لأنه يكون كالشرط. 
مسأالة: كيف تحرف العقود اللازمة من العقرد الجاقزة في 
المعامللات المعاصرة؟ 

الحراب: بشم سعرقة EF‏ بدراستها دراسة اة وط قها على 
القواعد الشرعية. 

[] الوكالة الدورية: أن يقول كلما عزلتك فقد وكلحك؛ فإذا عزله 
عاد وكيا فيلزم آن بكرن العقد الجاتز لازمًا قلا يصح؛ وكل هذه 
فكل شيء يخير الصيغ الشرعية عن موضوعها فاته لا يصح ولا 
یثرتب عليه آثره؟ بل یلغی ولا كفارة فيه کما لو قال : كلما حرمت 
علي حللت لي. 


س التعليق على تاب القواعد والأصول الجامعة 
المبت تثبت لوارثه بعد موته سوي حق الشفعة وحق خيار 
الشرط فتبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها. 

والصواب :آنها كغيرها لا تسقط إلا بإسقاط الميث 
قبل موته آو بعفو الوارث بعده"''. 

ومن القروق الضعيفة: تفريقهم بين إعارة الأرض 
للزرع وإعارتها للدفن آو السفينة للحمل أن له الرجوع قبل 
انقضاء الفرض""' في الزرع بالأجرة وليس له الرجوع في 
بقية المسائل التي أذن المعير للمستعير أن يشغلها ہما 
يستضر لو رجع قبل انقضاء الفرض"". 

والصواب : أن حكم الجميع واحد ليس له في الزرع 
وا غیره أجرة كما لپس له رجوع . 


[1۱ فالمیت یررث جمیع ماله من حقوق آو آعیان آو دیون كما قال 
الشيخ رحمه الله . 

[۲] لعل مراد لاقل انقضاء المدةة. 

[۳] صورة المسالة الأولى : إا عار رچل اأرضه على شخص 
ليزرعها فلما حرثها وزرعها ومضى شهر على ذلك رجع صاحب 
الأرض في العارية» فإن له الرجوع ويبقي الزرع بالأجرة إلى آوان 
جا ده. 

صورة المسالة الثانية: رجل آعار آرضا لدفن ميت ليها وفى آثناء 


القسم الثاني ٣۳‏ 

ومن الفروق الضعيفة : قولهم إن عتق العبد المرهون 

تقك الشحريم»› والتصرف شه بوق أو شس آو قك 

والصواب : آن العتق لا ينفذ إلا بالإذن؛ لأنه قربة 

فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم؛ لأنه يبطل حق المرتهن من 
ا 


ومن الفروق الضعبفة : جعل الفقهاء - رحمهم الله 


المدة رجع صاحب الأرض» وقال: آريد الأجرة آو يخرج الميت. 
فهنا لا آجرة ولا يخرج الميت. 

صورة المسألة الثالثة: رجل آعار سفينة يحمل عليها الرجل متاعه 
وفي آثتاء السير في البحر رجح صاحب السفينة وقال: آريد سفيتتي 
فقول : ليس لك ذلك وعليه فتبحر السفينة حت ترسو؛ لانه برجوعه 
سيكون هناك ضرر عظيم على المستعيرء ولو قال: إا آعطوني 
الأ جرة من نصف الطريق؛ نقرل: لا أجرة لك. 

إذا تأمل المتأمل يجد آنه لا فرق بين هذه المساتل الثلاث. وأآن 
المعير قد دخل على يصيرة لأنه يعلم متى يتتهي الزرح؟ ومتي تصل 
السفينة؟ ويعلم بغلبة الظن متى بہلى الميت؟ فالصواب: آنه لا فرق 
بينها وآن الزرع يبقى إلى آوان حصاده بلا آجرة. 

[1] لو کان عند الانسان عہد مرهون وأعتقه - صاحپه - صح عتقه 
ولزم المَحْيق قيمته لتكون رهتّا؛ لكن لو تصرف فيه يوقف أو هية 
فاته لا يصح > والصراب أن الجميع لا يصح. 


4 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
الأمور الوجودية الأغلببة حدًا فاصلًا لكثير من الأحكام 
الشرعية التي أطلقها الشارع» ولم يقيدهاء مشل وجود 
الحيض فحيث وجد الدم المعتاد علقت به الأحكام 
الشرعبة؛ وحبث طهرت تطهرت وزالت آحكام الحبض. 
هذا الذي دلت عليه التصوص» وعايه العمل بين المسلمبن ؛ 
وآما تقييد آقل سن تحبض فبه وأكذر سن تنتهي إليه وأقل 
الحيض وأكثره فليس على ذلك دليل شرعي» وهكذا مدة 
الحمل الصحيح آنه ليس لأكثر مدته حد محدود'' '. 

ومن الفروق الصحيحة : التفريق بين الذكر والأنثى في 


[1 الفقهاء - رحمهم الله - يجعلون حدًا للحيض ابتداء وانتهاء 
فلا حيض قبل تسح ستین ولا حيض بعد خحمسين ستة. وعلتهم قي 
هذا: أن هذا هر الموجرد. 

وأيضا قالرا: إن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا لا تنقص ؛ 
وقالرا: إن التفاس آكثره أريحون يومًا. وکل هذه ليس عليها دليل. 
والله تبارك وتعالی يقول : #ارشوت عن المجحیض فن هو أذى فاعرلا 
السا ف ابض االبقرة:۲۲] فمتى وجد هذا الأذی ثہت حكمه 
ومتی زال؛ زال حكمه. وهذا هو الذي تطمتن إليه النفس وهو الذي 
يدل عليه إطلاق الكتاب والسنة. 

كذلك قالوا: إن آكدر مدة الحمل آربع سنين ولا يمكن آن يبقي 
الجنين في بطن الام آكثر من آربع ستوات» ولكن هذا ليس بصحيح 
بل ریما يبق في بطتها حمس ستوات آو ست ستوات آو سبح 
سنوات ما دمنا نعلم آن هذه المرآة لم ينشأً لها حمل سوى الأول 


ا wg‏ ا 
إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني وأنها على الذكر 
دون الأننى. وكذلك في تنصبف المبراث والدية والعقيقة وأن 
شهادة المرآتبن كشهادة الرجل وكذلك في العتق» وكذلك في 
الولايات. فهذه الغروق ثابتة تابعة للحكمّة حيث عَلمّك 
الأحكام الشرعية بحسب آهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم 
وحاجتهم. كما أن من الحكمة مساواة الأنشى للذكر في 
أحكام التكليف والتصرفات والتبرعات والتملكات وغيرها 
لتساويهما في السبب الذي يشرع له الحكم. 

ومن الفروق الصحبحة : آن من أوقع طلاقًا أو عنمًا 
أو ظهارًا آر نحوه على شعر أو سن أو ظفر لم بقع علي 
المذكورين شيء""'". وإذا أضيف إلى عضو مشاع» آو معين 


4 


HY 


الحمل وبقي الحمل في بطنها أربع سنين أو حمس سنين فإنها لا 
تزال في العدة. لكن إذا علمنا أن الحمل ميت قإنه لا بأس آن 
تجرى لها عملية لإخراجه؛ لآن كونها تبقى بلا زوج بل قي عدة 
داقمًا ضرر عليهاء كذلك لر قال الأطباء: إنه يمكن إجراء عملية له 
وإخحراجه ولر قبل آربع سنین فاه لا باس آن یستخرجوه بعد مضي 
تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو تحرها. إذا كان الغالب لديهم يقاء 
حیاته. 


1[ يعني لو آن إنساتًا قال لزوجته: «شَعْرك طالق» أو «ستك طالق» 
آو «ظفرك طالق» فإنها لا تطلق؛ لأن هذا في حكم المنفصل. ولهذا 


[r‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
غير المذكورات وقع ولم يعض" . وأما الدصرفات 
الأخرى الواقعة على الأعبان؛ كالبيع والإجارة والشركة 
والوقف والهبة ونحوهاء فبصح وقوعها على الكل أو على 
البعض المعلوم""'. 

ومن الفروق الصحبحة: بين الهبة والعطية والوصية: 

آن الهبة : ثابتة كلها إذا لم تتضمن ظلمًا ولو استوعبت 
المال كله. 

وأما الوصبة: فإنها لا تثبت إلا بعد الموت بالثلث 
فأقل لغہر وارث. 


لو مسه الانسان بشهوة وقلنا: إن مسن المرآة بشهرة ينقض الوضرء 
فإنه وضرءه لا ينحقض) والصحيح: أن مسل المرآة لا يتقض 
الوضوء لشهرة ولا لغير شهرة. 

[ مال التطليق على عضو مشاع أن يقرل: نصفك طالق آو ربعك 
طالقء فتطلق كلها . ومشال العطليق على عضر معين أن يقرل: يدك 
طالقة قتطلق كلها. وهذا يذكره الفقهاء - رحمهم الله - وإن كان 
قليل الوقوع جدا. 

[۲] فمثآا : يجوز للإنسان أن بیع نصف عبده» آو نصف سپارته: 
آو صف بيته » وكذلك في الشركة يجرر أن يشارك في بعض ماله 
وكذلك فى الرقف له أن يرقف يعض مالهء وكذلك فى الهبة؛ 
فيصح التجزق في العقود. آما الفسوخ كالطلاق والعتق والظهار 
فعلى التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله 


القسم الثاتي rv)‏ 
والعطية : في مر ضس موته المخوف كذلك إلا آنا تلزم 
من ينها وشم قیها الأول فالأول. 
والوصية: بدلي الموصى لهم بعد موته جميعًا'' '. 
ومن الفروق الضعيفة بل الخارقة لاإجماع : تجويز 
بعض الفقهاء ورقف المريضس مر ضس الموت المخوف ثلثه 


[1 الهبة تلبت بجميع المال. فلو وهب شخصًا بيتّا لا يلك غيره 
وقبضه» فالهية صحيحة . 

وآما الوصية فلا تلت إلا بعد الموت؛ ويالئلث فأقل» ولغير 
وارث؛ لان لا ا فلاتًا کذا وکذا. 
وآما العطية فقهى قى مرض مرته المخرف مثل الرصية يعني آنه لا 
ينفذ من عطية المريض مرض الموت المخوف إلا الغلث فأقل لغير 
وارث. لكن العطية تلزم من حينها والوصية لا تلزم إلا بعد الموت. 
ولذلك يقدم في العطية الأول قالآول» والوصية يستوي فيها الجميع. 
مثال ذلك: رجل أعطى شخصًا في مرض الموت المخوف بيتًا في 
آول الشهر وأعطى الآخر ّا فى وسط الشهر وأعطی الثالٹث ّا فى 
آشر الشر قامات رجا أن ثل المال عا الك الارل فقط 
فالذي تصح عطيته من هؤلاء الشلائة هو الأول فقط؛› والائنان 
الآخران ليس لهما شيء. 

ولو آوصی بہيته الأول لفلان؛ والماني لفلان؛ e‏ لغلان شم 
ات ا 5 انلتق قاي الا 0 ا بار کون فة 
جميًاء والفرق ظاهر؛ لأن الوصية ترد على الموصى له حين 
الموت ورودًا واحداء والعطية ترد على الأول فالأول. 


۸( التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


علی بض ور تشه دلا اذ الہاقین ؛ فان هلا ع الوصية 
للوارث التي لا تجوز بالاتفاق ''. 


[ الوصية للرارث لا تجوز بالاتفاق كما قال الشيخ رحمه الله 

وهذا يالتص والاإجماع؛ آما الوقف فليس فيه إجماع؛ لن آصحاب 
الإمام أحمد رحمه الله يفرلون: يجوز آن يوصي برقف ثلث 
المال على بعض وره . ويفرقرن بين الوقف والوصية بأن الوصية 
يملك الموصى له العين ملكا تاسًا ويتصرف فيهاء وآما الوقف فإن 
الموقوف عليه لا يملك الموقوف ملكا تامًا بل ملكه عليه ملك 
ناقص» ولهذا لا يبيعه ولا يتصرف فيه بما يؤول إلى تقل الملك. 


أوصیت بشلشي يکرن وقشًا على فللان من الررثةء فهنا يجرز على 
المذهب» ولو قال: أوصیت به ملكا له فته لا يصح. والفرق ما 
سہق ذکره» لکن لا شك آن كلام الفقهاء غير صحیح» وآنه مخالف 
للنص؛ لأن قول الرسول بي : «لا وصية لوارث  *‏ يشمل الوصية 
ٻأي شيء مما يكون متمولا. ويقال لهم آلستم تقولون: لو أوصي 
إلى وارث من الورثة بريع هذا الييت سنة فقط فإنه لا يجوز مع آن 
الوارث سيستغل ريعه فقط في تلك السنة؛ بينما هنا لو آوصي 


(1) المطتي (۳1۷/۸)؛ والإتصاف (۲۲۳/۱۷). 

() أحمد (/۲۳۸), (9/ ۳1۷ وأبو دارد في كتاب البيوع والإجارات» باب في 
تضصعين العارية ١۵٦2ء‏ والترمذي في تاب الم صاپاء باب ما جاء للا وصية 
لوارٹ )۳۱۲١۹(‏ وال هذا لیے سن یح :+ ابن اجه في کټاب الو اپا + باب 
لا وي لوارت (۲۷۹۳) 


القسم الثاني |۳۰۹ 

ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع: 
التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص أو 
الديةء ويين قتل الخطاً وشبه العمد الموجب للدية فقط ؛ 
وكذلك في الأطراف. 

ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين الأعضاء المغسولة 
في الوضوء فيشرع فيها العكرار ٠"‏ وبين الممسوحة؛ 
کالرآس والخفين والخمار والعمامة فلا یشرع فپها التکرار ؛ 
لأن الممسوحات مبتيات "أ على السهولة» ولذلك جعل 
المسح في التيمم في عضوين وهما الوجه والكفان"". 
يا سبحان الله» إذا آوصى له بإجارتها لا يصح؛ وإذا أوصى له 
يوقفها عليه واستغلها مدى الحياة يصح. 
فالمهم آن الغول: بأنه پجور آن يوقف شيتًا من ماله علي بعض 
ورثته في مرض موته المخرف آو يرصي په بعد موته قرل لا يصح 
وأن الوقف والوصية تكون باطلة. 
[1] قال العلماء عن قوله (يشرع): إنها تصلح للواجب والمستحب. 
1 الأقصح في وصف المؤنث غير العاقل أن يكون مغردًاء وعليه 
فالأفصح هنا قوله: (مبتية) قال ابن مالك: 

والله بقضي بهبات وافره لي وله في درچات الاخره 
[۳] فكل ممسوح فتكرار مسحه غير مشروع والعلة آولا: التص 
علي عدم التكرار في الرأس وشيهه. وثاتيًا : أن المسح لما خفف 
نوع التطهير فيه وهو كيفية» خحفف عدد الحطهير فيه وهو كمية» فلا 


التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 

ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم في طهارة الماء 
وطهارة التبمم في أمور كثبرة. 

والصواب : آنه إذا حل التبمم لفقد الماء أو للضرر 


ناب التيمم عن طهارة الماء في کل شيء من دون 
1 
استتتاء . 


سا 1 


يناسب أن يغلظ فى الكمية وبخفف فى الكيفية. 


[١ [‏ فالتیمم يقوم مقام الماء في کل شيء؛ مادام الاتسان عاجرا عن 
استعمال الماء» وعلى هذا فلا ييطل بخروج الوقت» ولا يشترط له 
دول الوقت» وإذا تيمم عن الجنابة آول مرة فإنه لا يكرر التيمم 
عنها. فإذا تيمم لصلاة الفجر وبقي لم يحدث إلى صلاة الظهر قلا 
يعيد التيمم؛ لأنه طهور. قال تعحالى لما ذكر آية الرضوء والغسل 
وال کے ب مھ م ما بريد آل لجل يڪم ين حرج وکن بريد 
لرک4 [انماتدة:1] وقال النبي 445 : «جعلت لي الأرض مسحدا 
وطهورًا» '“ رعلى هذا فلا ينبي أن يشدد في التيمم» ومن صور 
التشدد أن يقال: لا تتيمم للصلاة إلا إذا دخل الوقت» وإذا خرج 
الوقت بطل التيمم» وإذا تيممت للنافلة لا تصل الفريضة. فكل هذا 
لا ديل عليه . 

لكن إذا وجد الماء وجب عليه استعماله بالنص والإجماع. ودليل 
ذلك : 


(1) آخرجه البخاري في کتاب التیمم» باب (1) حدیٽ رقم (١۳۳)ء‏ ومسلم في کتاب 
المساجد» یاب الجسباجد ومواضم الصباة ١(‏ ٣د‏ 


پاات 

ومن الفروق الصحيحة: التفريق في طهارة الحدث 
الأكبر وطهارة الحدث الأصغرء حيث وجب في الطهارة 
الکبری إيصال المياعء إلى باطن الشعور ولو كشيفة. وما 
الحدث الأصغر فلا يجب إيصالها إلى الباطن إلا إذا كان 


الشعر خفيمًا» وطهارة التيمم يكفي فيها مسح ظاهر الشعر 
ولو خف" ''. 


و جلث آٻي شر ET‏ رسي الله تنك فيي ال 0 سفن قال النجي 
: : االصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنينء 
فإدا و جدذه ؟ فلیتق ايله و يسه بشر ته“ .ولم يقل غادا و جلة ا حلت. 


ثانا ا ی ع ا ی ی ا عر ا و ج 
-رضي اله عنه - الطويل آن رجلا رآه التي ية معتزلا لم يصل في 
القوم فقال: سا معا ؟ فقا : آصاٻتئي جنارة ول صاع فال : 
«عليك بالصعيد فإنه بكفيك؟ ثم إن ال ع ت الناس 
وارتووا ويقى فُضلة قأعطاها التبي ية هذا الرجل»؛ وقال: "آفرغه 
على نقسك»'. فدل ذلك على آنه إذا وجد الماء وقد تيمم لعدم 
وجوده فإنه لابد أن يترضاً آو يغتسل بهء وآما الإجماع فقد حكى 
الأجماع على ذلك شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله - في 
الفا ۹ ّ 
ر ۰ 
11[ فهتا ثااثة آقسام: 
() سیق تخرپجه في صضحة ٤‏ ۱۷) 


() سبق تخريجه في صقحة (۱۷). 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۴۵۵). 


[mır ]—‏ التعليق على تاب القواعد والأصول الجامعة 
اٹل من أعضاء اسح د فلا پدزڙئ أو عدی اٹل جا 


بتصل بالإنسان فيكره إلا لعذر وبحائل منفصل فلا بس 


و 


١‏ طهارة الغسل من الحنابة: يجب أن يصل الماء إلى ظاهر الشعر 
وباطنه. 

۲ طهارة الوضرء: يجب آن يصل الماء إلى ظاهر الشعر فقط إلا 
إذا كان خفيمًا يصف البشرة فيجب إيصاله إلى باطته. 

۴- طهارة التيمم : ل يجب إبصال التراب إلى ما بحت الشحر سراء 
کان خفیفا آو کشما. 

[1[] فلر وضع الانسان جېهته علی کفيه وهو ساجد لم يجزئ» ولو 
وضع چبهته عل غترته قإنه يكره إلا لحاجة؛ ولو وضع منديلا او 
حمرة قإنه لا يأس؛ لأآنه منفصل. 


(١ u فصل‎ - ١ : القسم الثاتي‎ 
قصل‎ - ١ 


ومن الضروف الصحيحة: الفرق بين آجزراء الحيوان 
الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية'"'. وأنها ثلاثة آقسام: 
قسم طاهر على كل حال وشي الشعر والصوف 
والوبر والريش ؛ لأنها متفصلات لا فضلات فبها ولا يَخلّها 
[TI „‏ 
المونت . 
وقسم نجس على كل حال محرم» وهو اللحوم 
والشحوم وما تبعها من أعصاب وعروق وغيرها. وکذلك 
العظام؛ لأنه يلها الموت وتكون هذه الأجزاء بعد الموت 


یتاه 


وقسم نجس يطهره الدباغ؛ وهو الجلد كما ثبتت 
النصوص» ولأن الدباغ يزيل ما فه من الخبث. 

كما قشم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل 
والحرمة ثلاثة آنواع : 

قسم حلال طب حًا ومڀتًا وهو حيوانات البحرء 
11[ مراده بالحيران الطاهر آي الذي تجله الذكاة» ما الذي لا 
ا الذكاة؛ كالحمار والهرة فلا يدخل في هذا. 
قوله (ولا لها ) من الحلول. 


ni‏ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 
وكذا الحراد. 

وقسم حرام لا ينقع فبه ذكاة ولا غيرهاء وهو کل دي 
تاب من السباع؛ وکل ذي مخلب من الطير. والخبائٹ 
كلهاء كما هو مفصل في الأطعمة. 

وقسم يحلل پشرط التذكية الشرعية» وهو الأنعام 
النمانية» وأكثر الحيوانات البرية والطبو ر" والله أعلم. 

ومن الغروفق الصبحبحة: الفرق بين الذبائح الهداياء 
والفدّى» والأضاحي ونحوها من ذبائح القَرب أنها نوعان: 

نوع: له الأكل منها والصدقة والهديةء وهو الأضاحي 
الواجبة والمستحبة والعقيقة والهدي الذي هو دم النسيك كدم 
المتعة والقران والهدي المستحب فهذا كله يأآكل منه 
ويتصدق ويهدي. 

النوع الثاني : حب النصبدةة به کله وهو ما وجب 
لترك واجب من واجبات الحج والعمرة آو لفعل محظور؛ 

ومن الفروف اة : الفرق بين المغالبات التي لا 
تحل مطلقا لاا بعورض ولا بغیره؟ كالنرد والشطرنج ونحوها. 


[1] الأنعام الشمانية مذكورة في سورة الأنعام في قوله تعالى : 


نے ی کہ کا ا zz‏ 
تَمبية آوچ الاأية [الأنعام .]٠٤١:‏ 


ا 


القسم الثائي : ١‏ - فصل [ ٣۵‏ 
وقسم تحل بعوض وغير عوض وهو المسابقة على الخپل 
والإبل والسهام؛ لأنها تعن على الجهاد الذي به قوام 
الدين. وقسم يفرق فيه بين آخذ العوض علبه فلا يحل» 
وبين المغالبة من دون عوض فبحل وهو ما عدا ذلك . 

ومن الفروق الصحبحة : الفرق بپن ما تشبت فيه 
الشفعة من المشتركات» فالعقارات التي لم تسم شت فبها 
الشفعة للشريك إذا باع شريكه» والمشتركات الأر لا 
شفعة فبها؛ لأن العقارات يكثر الضرر فيها بالمشاركة 
وغيرها بخلاف ذلك" ''. 

وسن الفروق النصحيحة الفرق بين ما لا تصح فيه 
الوكالة: كحقورق الله المتعين على العبد فعلها بنقسه: 


[1] والحكمة من ثبرت الشفعة فى الأراضى متلا هو: أن الريك 
الجديد قد يكون شريكًا نكدًا على الأول» وصررتها: 

زید وعمرو شریکان غي آرض قباع عمرو نصیپه علی خالده فلزید 
آن يْسَمع فيأخذ هذا التصيب يدون رضا خالد؛ لآن خالا ريما 
یکول شریگًا ندا متعیًا. 

آما غير الآرض قلا شفعة قيها. فلو كانت سيارة بين شريكين قيا 
أحدهما نصيبه على ثالث» فليس للشريك آن بُشُمّع؛ لأنها ليست 
أرضًا. وقال بعض آهل العلم : بل له آن يشُع. وآن الشفعة ثابتة فى 
کل شرکه سيو اء کانت من عقارات آو بیوت أو سبارات أو غيرها؛ 


زج انظم ما سبق لله في ص 12۶). 


8 التعليق على تاب القواعد والأصول الجامعة 


كالصلاة والطهارة ونحوهاء وحق الآدمي الذي يتعين فعله 
على صاحبه كالشهادة والقَسم بين الزوجات ونحى ذلك. 
وبين ما تصح فيه الوكالة وهو ما عدا ذلك من العقود 
والفسوخ والحقوق المالية وتحوها'' . 


لن الضرر بالشريك الجديد متوقح. وفی جدیل جاہر رضی 1 
عنه: اقضى النبي ب بالشفعة في كل ما لم پقسّم» وهذا عام «فإذا 
وقعت الحدود؟ يعني في الأرض «وصْرَفّت الطرق فلا شفعةه" 
وربما تكون الشركة في المنقرل كالسيارات وشبهها أعظم ضررًا من 
الأراضصي. فإذا كانت سيارة مثا بين انين قباع أحدهما نصيبه على 
ثالث وكان تكذا فسيحصل اختلاف مع الأول قريما بختلفرن في 
استخدامها : وإذا حصل لها عطل فربما يخدشون في إصلاحهاء ولو 
انشا على الإصلاح قر یما الفا قي يمه e‏ ودا غلهذا 
كان القول الراجح أن الشفعة ثابتة في كل مشترك إذا كان يتضمن 
ضررًا على الشريك الأول. 

[1] فهتاك أشياء لا تصح فيها الوكالة: فلو قال إنسان لأخر: 
وقلتك أن تصلي عتي فهذا لا يصح. وهتاك آشياء تصح فيها الوكالة 
مشل ما لو وکله آن يحح عنه وهو غير قادر عن احج بنفسه صح. 
كذلك بالنسبة لحقرق الآدميين؛ فالقّسم بين الزوجات لا يمكن 
التوکیل فیه. آما لر وقّل شخصًا لیتق عبیده فإنه پمکته؛ ومثله لو 
وكّل الزوج من يعقد له النكاح على امرآة فلا پأس» وکذا لو ول 


(1) أجرجه البخاري في كتاب الشقعة »باب الشفعة فيما لم يتسم (۳۲۵۷)» ومسلام في 
كتاب المسماقاة» باب الشفعة )11١۸(‏ راللفظ لليخاري. 


القتسم الثاتي : ١‏ - فصل | ۳۹۷ | 


ومن الفروق الصحيحة الفرق بين البمين والنذر: 
فاليمین ممصو ده الححث أو المنع آو التصديق أو التكذيب. 
وټحله الكفارة. 

والندر: إلزام العبد نفسه لله طاعة مطلقًا أو معلقًا لها 
على شرط حصول نعمة أو دفع نقمة» ويتعبن فيه الوفاء فلا 
فيك فبه الكفارة وهو نر التبرر؛ وأآما باقي آقسام انكر 
]11[ 

فيجري مجريی البمپن . 


ولي المرآة من يعقد لها النكاح على الزوج فلا بأس. 

[ تذر التبرر : يعنى النذر الذي يقصد به الإتسان البر والطاعة لله 
فلا بد من وقاته » لقول النبي ب : من نذر أن يطيع الله فليطعهه 
لاسا إذا كان قي مقايل نعمة آو دقع نقمة فإنه يتأكد وجوب 
وفاته؛ فان عجز عته مثل آن یکون نذر لله آن يصرم شهرًا كاملا 
فعجز فیحذی به حذو الواجب بأصل الشرع فإن كان عجرا مؤقتًا 
انقظر حتى يزول العجز وصام» ثم كفر كفارة يمين عن الأيام التي 
عینھاء وإن کان عجرا مستمرا آطعم عن کل يرم مسکیتا. فنذر 
الطاعة يجب الوقاء به في كل حال. فإن لم يفقعل قليهيئ تفسه لما 
ذكره الله فيي قوله ٠‏ یتم ن عمد اله کي ٣دا‏ ين شيو 


اتی امیر یی ید ی ا بے لی ل ر کل ل 
دفن ول Oe‏ وا بے 
وولو وم رشت @ ا عم ناا يی فلوم إل وم بمو 4 


[التوبة ۷١:‏ ۷۷] أي إلى e‏ فييقى التفاقي فى قلوبهم؛ أعاذثا الله 


(1) اجرج البخاري في تتاب الأيمات والنذور» باب النذر في الطاعة (11۹7). 


[ra‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 

وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعاليق المحضة 
في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق مثل قوله: إذا جاء 
الوقت الفلاتي فآنت طالق آو إن آعطبتني کذا فآنت طالق 
وپپن التعليق الي يقصد به الحث آو المنع آو التصديق و 
التکذیب کان خرجټ من الدار آو إن کلمت فلاتًا فآنتِ 
طالق» أن هذا الأخير ډجد ري محري الجمين تفيل فيه 
لكا 1 


من النفاق؛ فنذر الطاعة يجب الوفاء به على كل حال. 

آما ما سوى ذلك من النذر فحكمه حكم اليمين مشل أن يقول 
ا له عل نذر آن لا آكلم فلاتا. فهذا حكمه حكم اليمين 
يكلمه ويكغر كفارة اليمين؛ أو مثل ما يفعله بعض التاس تجده يتلى 
بمعصية فيقرل: لله عل نذر إن فعلت هذه المعصية لأصوعن سنة 
كاملة. فهو هتا قد قصد متع تفسه عن هذه المعصية لكته فعلها فهنا 
لا يلزمه أن يصرم ستة كاملة إنما يكفر كفارة يمین. 

[1] هذا فرق واضح فإذا قال : إذا طلعت الشمس فأنتٍ طالق. فهذا 
معلق تعليقًا محضًا فإذا طلعت الشمس طلقت. وإن قال: إن كلمت 
فلاا فأنت طالق. نظرنا إن كان قصده أنها طالق وذلك من شدة 
غیرته وآتھا بعد هذا لا تصلح آن تکون زوجة له. فهتا إذا كلمته وقع 
الطلاق» وأما إذا راد أن يزجرها وأن يمنعها فهر من باب التو كيد 
عليها فهذا حكمه حكم اليمين. وإن علقه على فعل غير الزوجة كما 


(#) انظر القحار 41/۳۳ )١١‏ والاخمارات ص (۴۷۸). 


القصم الثاتي : ١‏ - فصل ۴ 
ومن الفروق الصحبحة :الفرق بين إيقاع التحريم على 

الزوجة فهو ظهار فيه كفارة ظهارء وبين إيقاعه على سريته 

أو على طعام آو لباس آو تجو د فکمه حکم البمي '"". 
ومن الفروق الصحبحة الثابتة بالنص: الفرق بين لخو 


لو قدم ضيمًا على شخص وآراد المضيف آن ييح له فقال: إن 
يحت فزوچجتي طالق. فهتا قصده تركرد متع الرجل فهذا حكمه 
حكم اليمين. 

[1] هذا Sm ES‏ أوقع التحريم على 
الزوجة فهو ظهارء وإن حرم سواها ا “. والصحيح أن 
الزوجة وغيرها سواء فإذا حرم الروجة فهو يمين وإذا حرم الأمة فهو 
يمين ؛ وكذا إذا حرم لبس الثرب آو حرم الأكل فهر يمين. هذا هو 
e‏ : ل ایا لی لم رم ما ا 
مات ازوك واه فور يحم ل د س اه لک عل ابم و و 
Dy‏ 
بستشن شیتًا. وفرق بین آن يقول لروجته: آنت علي كظهر آمي أو 
آنت علي حرام؛ لأن الأول وهو قوله: آنت علي كظهر آمي شبه 
زوجته وهي آحل شيء له بامه وهي آشد شيء تحريما عله قفیهما 
فرق عظيم. 

وفي قوله لزوجته: آنت عل حرام إن كان قصده الخبر قلنا له: 
کذبت؛ فالزوجة حلال؛ ولهڏا روي عن اين عباس رضي الله 
عنهما: آنه إا قال لزوجته : آنت علي حرام فليس بشيء» فلو قالها 


7 المطتي ( ١‏ ار ۳۹۷ والاانصاف (۲۲/ ١۵‏ ۳), 


[rte ]—‏ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 
يقصدها الحالف ہل جرت على لسانه من غير فصد آو 
یحلف على آمر ماض یعتقده كما قال» ثم يثبت الأمر 
بخلا ف اعتقاأده › وېن البمين المتعقدة على آمر مستقہل 
مقصود ففه الكفارة إذا حنث بفعل ما حلف على ثركه أو 
ترك ما حلف على فعله» كما فرق النص بين الأمر بالحنث 
في اليمين إذا كان الحنث خيرا وبين الأمر بحفظ اليمين إذا 
لم يكن الحنث خبرًا'' . 


فإنها لا تحرم عليه وإذا قال: آنت علي حرام يعني وطؤك وهي 
حاتض قتقول: صدقت. وإذا قالها بريد الإانشاء آي آنها حرام عليه 
فهذا على المذهب ظهار» وعلى القول الراجح يمين. فالصحيح 
في إبقاع التحريم على الزوجة وغيرها آنه لا فرق. 

[ اللغر: هر ما يجري على اللسان يدون قصد قهذا ليس فيه 
كفارة؛ وله تعالی : چ ایند آله بلغو ف ایمیک [البةرة:۲۲۵]ء 
ومته تهدید الأب ابته بقرله : وال إن فعلت هذا لأكسرن رجليك آو 
إن حرجت من البيت لآكسرن رجليك فهذا لغو؛ لآنه لم يقصده» قلو 
حرج ماقة مرة لم يكسر رجليهء وكذا ما يجري على لسانه حال 
الكلام بلا قصدء كأن يقال له: ستذهب إلى فلان فيقول: واله ما 


(1) أنحرجه ابن آبي شيبة في كتاب الطلاق »باب من قال: الحرام پمين ولهست بطلاق 
(/ ۷۳ ۷4). والدارقطي (41/4). 
( المختي ۳۹۷/١‏ والتصاف (۳۲/ .)۳١۵‏ 


القتسم الثاتي : ١‏ - فصل | ۳١۱‏ | 


ومن الفروق الضعبفة : تفريق الفقهاء بين الحنث جاهلا 
أو ناسا أنه بحنث في الطلاق والعتاق دون البمين پا لله . 


آذهب. بدون قصد فهذا لا شىء فيه + لأنه لغر إنما المؤاعذة بما 


و 


رشل. 


وکذا إذا حلف علی آمر ماض یعتقده کما قال وتہین آنه بخلافه قلا 
حنث علیه» کما لو ستل هل قدم فلان آمس؟ فیحلف ویقول: والله 
فا ثم تين آنه ادم فليس عليه شيء ؟ آنه حین حلف کان 
بارا صادقا. E‏ کان قي آمر 
مستقيل كأن يقرل: وال ليقدمن فلان غدًا. یناء على ظنه ولم یقدم؛ 
فلا حتت علیه؛ لأنه حينما حلف يحتقد آنه صادق. ولهذا لم نكر 
لتبي 4 على الرجل التي جامم قي نهار رمضان لما قال: والله ما 
بین لابتیها آهل بيت أفقر مني مع أن هذا الرجل لم يمر على 
البيوت كلها إنما قاله بتاء على ظنه. 


وكذلك إذنه للأنصار فى القسامة أن يحلفوا على أن اليهود قتلوا 
صاحبهم ‏ ومعلوم آنهم لم يشاهدوا". إنما آذن لهم آن يحلفوا 
بناء على غلبة الظن. إا من حلف على غالب ظنه في ماض آو 
مستقبل فتيين بخلافه فلا شيء عليه. وهذه قاعدة تتقع الإنسان. 


(۱) اخرجچه البخاري في کتاب الصوم» باب ڌا جامع في رمضات ولم یکن له شيء 
فتصدق عليه فليكفر (1۹۳7). ومسلم في كتاب الصيام ٠‏ باب تطليظ تحريم الجاع 
في نهار رمضات على الصاتم (1111). 

(1) أخحرجه الخاري في كتاب الديات »باب القسامة (0۸۹4)ء ومسلم في كتاب 
القسامة» باب القسامة (0114) [11۷). 

(۳) القسامة هي : اسان مكررة في دعری تل معحصوم) انظر: زاد القع ص2۴2٠‏ 


اا د 
والصواب فپھا كلها آنه لا بحنث وهو معذور بجهل 

1 1 

الي اسسا لي . 


وفي مسألة الحنث في اليمين كمالو قال: وال لا أكلم فلانًا 
ثم ندم؛ لأن هجر المؤمن حرام» فهل الأفضل أن يقي ويحفظ 
به آر ب الات الاي هو الارل فال ك عن بيك 
وكلمه» وقد قال النبي ية : «إني والله إن شاء اله لا أحلف على 
یمین فآری غيرها خيرا منها الا کغرت عن بميني وآتيت الذي هو 
ر 

11 الصراب: ما قاله الشيخ رحمه الله آنه إذا حنث في اليمين 
بجهل أو نسیان أو إکراه؛ فإنه لا شىء عليه. لکن تبقي اليمين 
محر عة اله لر قال واه ل تى هذا اة ويي فلسهة نهنا 
لا کفارة علیه» وإذا ذکر خلعه فورًا ولا شيء عليه ولا یلبسه فیما 
هة ال ذا ك ولو لف لا ل هذا الثرت فلسة به غيره فاه 
شیء عليه + لآنه جاهل. لکن متي تبين له آنه الثرب الذي حلف 
عليه وجب عليه خلعه» ولو حلف لا يلس هذا الثوب فاكره على 
ېسه فلېسه فلا شيء علیه. ولکن إذا زال الډکراه وچب عليه خلعه. 
فإن قال قاتل : وهل من الاکراه آن یلح عليه آیوه آو آمه في لیس 
الثوب مثا أن يكرر عليه الطلب؟ فالحراب: آن هذا يس بإكراه 
لكنه لو قال: البس وإلا حبستك في هذه الحجرة قهذا إكراه. 
وكونه يعذر بالجهل والتسيان شامل لكل شيء حتى في الطلاق 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الأیمانء باب ندب من حلف یمیًا فرآی غیرها خير متها 


القسم الثاثي : ١‏ - فصل [rrr]‏ 


والعتق. فلر قال لزوجته: إن لست هذا الثرب فأنت طالق. يقصد 
الطلاق فتسيت ولبسته فعلى المذهب: آنها تطلق» والصحيح : نيا 
لا تطلق؛ لأنها ناسية. ولو قال: إن لست هذا الثوب قأتت طالق 
يريد الطلاق فجاءت ودعلت البيت ولبسته تظنه غيره فلا تطلق > 
لآنها ا 

فالصراب أن الحنث يطلاق أو عتق أو يمين إذا وقح عن جهل أو 
نسیان آو إکراه فإنه لا شيء عليه» لکن متى زال العذر ثبت الحكم 
فبقى الطلاق ويبقي العتق ويبقى اليمين. 


(1) المي (۳ 1 واللاتصاف ۲۲ ٣۸داء‏ وال خجارات ا۸۹ 
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قصل 


ومن الفروق اللطيفة التي تصيد من تتبع كلام 
الفقهاء: أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج 
إلى نية ولا يقبل صاحبها إذا حوكم عند الحاكم إذا ادعىي 
آنه آراد خلاف صریح کلامه. 

وأما الألفاظ المحتملة احتمالًا ببنّا لغبر الظاهر منها 
فيقبل صاحبها حكمًا؛ لأن احتمال إرادته آقوى. وأما 
الألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا فلا 
يقبل صاحبها حكمًاء ولكنه يدبّن. وهل الأولى للمرآة أن 
دين زوجها في مثل هذه الأمور أو ترافعه إلى الحاكم؟ 
الأؤلى النظر إلى القرائن : فإن علمت صدقه أو غلب على 
ظنها صدقه رلته إلي دينه؛ لأن احتمال إرادته ما قال قوي 
وإن غلب على ظنها كذبه رفعته إلى الحاكم'''. 


[1] اللفظ الصريح يؤخ بما دل عليه» فإذا قال الزوج لزوجته: 
آنت طالی» فإما آن یرید ما دل عليه آو یرید خلافه آو لا بريد شيا › 
فإذا أراد ما دل عليه وهر الطلاق فالا مر واضح؛ وإن آراد خیلاف 
ظاهره كأن يقول: آتت طالق. وآراد أت طالق من رباطك قهذا لا 
يقبل مراده إن رافعته إلى الحاكمء وإن وكلته إلى دينه قبل. وتارة لا 
نري هذا ولا هذا فيلحق بالقسم الأول فتطلق. 


القسم الثاتي + ١‏ - فصل [te‏ 

ومن الفروق الصحيحة بن مسح الجببرة ومسح الخفين 
وتحوهما: أن الحسبرة E‏ کون 1 نل الضرورة إليهاء 
وتمسح كلها في الحدث الأكبر والأصغرء وبمسح عليها إلي 
حلهًا أو برءٍ ما تحتهاء ولا يشترط لها تقدم الطهارة على 
الصحيح. وآمامسح الخفين والعمامة والخمار: فبجوز في 
الضرورة والسعة» ولا بد فيه من تقدم الطهارةء وبكون في 
الحدث الأصغر خاص ةا" ومدته للمقيم يوم وليلة 


آما الآلفاظ المحتملة احتماا بيتًا لغير الظاهر فإنه يقبل ما آرادء 
وآما الألفاظ التي تحتمل خلاف المفهرم احتمالًا مرجوخًا فإنه لا 
يقہل؛ لأنه حلاف الظاهر. ثم إذا قلنا يقبل حکمًا آو لا يقہل فاته 
يجب على المرآة آن ترافعه إلى الحاكم إذا علمت آنه متهاون ولا 
يبالي» وٳذا لم تتمکن من مرافعته بتفسها بان منعها زوجها من 
مرافعته فإنها توكل أو ترافعه عند القاضي عن طريق الهاتف أو 
توصي آحدا؛ وآما إذا علمت صدقه قيحرم عليها آن ترافعه» وإذا 
ترددت فالاولى أن لا ترافعه + لآن الأصل بقاء التكاح. فإذا قال : 
آنا قلت: آنت طالق» آي من رباط فإن كان الرجل ورعًا ديتا نعلم 
آنه لا یکذب فمرافعته حرام؛ وإن علمنا من حاله آنه كاذب وآنه لا 
يبالي قمراقحته واجبة؛ وإن ترددتا فالآولي عدم المرافعةء لأنها لر 
رافعته وحكم القاضي بظاهر کلامه وکان قوله صحیضا حرمناها 
عليه وآحللناها لغیره قکان الأولی آن لا ترافعه. 

[1] الجبيرة: هي ما يوضع على الكسر وبريط. وسميت جييرة 
تفال أنه يجبر. ومنه آيضًا اللزقات التي توضع على محل الألم 
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وللمسافر ثلائة أيام بليالبها"''. 
ومن الفروق الصحيحة : آن طهارة الأحداث لا بد 


والجروح فهذه لا تكون إلا عند الضرورة و تمسح كلهاء وتمسح 
في الحدث الأصغر والأكبر »ولیس لها وقت» ولا يشترط أن تلبس 
على طهارة. 

وآما الخضف والعمامة والخمار فتجوز فيي الضرورة وغير الضرورة؛ 
ولا تمسح إلا إذا ليست على طهارة؛ وهل تتوقت؟ آما التوقيت في 
الخفين فظاهر حيث اشتهرت به السنة وتظافرت به الأدلة. آما فى 
العمامة فليس قي السنة ما يدل على أنها مؤقتة بل متى كان الإنسان 
لايسها فليمسح عليها ولو طالت المدة ولا يصح قياسها على الخفين ؛ 
لأن الخقين مسح على ساتر لمخسول والمخسول تطهيره أوكد وآما 
العمامة فمسح على ساتر لممسرح» فأصل طهارة الرس مخففة؛ 
فإذا كانت مخففة قلا يتبغي أن نلسقها يالخف؛ فلذلك كان الراجح 
عندي في هذه المسألة الا ل قوط TT‏ 
وليس للمسح عليها وقت محدود والخمار من باب آولى. 

1١‏ قوله رحمه الله : (ومدته للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة آيام 
بلياليها)ء اختلف العلماء رحمهم الله في بداية المدة على آقوال 
ااه : 

إما من اللبس» أو من الحدث بعد الليس» أو من المسح بعد الحدث. 
والراجح : آنه من المسح بعد الحدث. فلو قرض أن الإنسان لبسها 
لصلاة الفجر وآحدث يعد طلوع الشمس بيسير ولم يمسح إلا 
لصلاة الظهر فتبداً المدة من المسح لصلاة الظهر. 


ا 
فيها من نية؛ لأنها معنى من المعاني» وطهارة النجاسة لا 
يشترط لها التبة سواء كانت على البدن أو الثوب أو البقعة؛ 
لأنها من آقسام التروك التي القصد منها إزالتها"' . 

ومن الفروق الصحبحة: تقسبمهم النجاسة إلى ثلاثة 
أقسام: 

أحدها'" : مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا 
ہد فيها من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوه' . 

والثاني : مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل 


[1] ولأن طهارة الأحداث من الأمور المأمور پها. والمأمرر به 
لايد أن ينوى فيه قصد الامتثال فلذلك اشخرطت النية للوضرء 
والغسل والتيمم؛ وأما إزالة النجاسة: فالمقصود التخلي عنها 
ولذلك لو أن المطر تزل على الأرض آو على ثوب وآزال النجاسة 
طهرت الآرض وطهر الوب وإن لم يعلم بها. 

[YJ‏ «أحدهاء بالضم؛ لأنها مبتداً وخبرها امغلظة۲؛ وهنا لا بصلح 
کوتها بدلا. 

[۳] اما الكلب فقد صححت يه السنة" فلا د من سيع غسلات؛ 
إحداها بالتراب» وآما الخنرير فلا دليل على ذلك. فنجاسة الخنزير 
كغيره من النجاسات يطهر متى زالت النجاسة؛ وأما قول پعضهم : 
إنه خف من الكلب؛ فيقال: هذه المساتل لا يصح فيها القياس؛ 
لأن العدد محدود شرعًا ولا يمكن أن نقيس» لاأنه قد تكون هناك 


1 اجر جه مسلم في کټاب الطهارةء باب کم ولوخ الكل (۷۹. 
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الطعام لشهوة وقيئه» فبكفي فيها النضح.وكذلك يعفى عن 
الدم والقیح والصديد الیسپر انحر r‏ 

والکالث : متو سطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها 
على | لصحپح آڼ تزول باي شيء وېآې عدد. وقیل : بد 
فیها من سبع غسلات '". 
آسياب خفية لا نعلمها في نجاسة الكلب لا تطهر إلا يسبع غسلات. 
[1] وعتد شيخ الإسلام رحمه الله : آن القيح والصديد ونحره 
طاهر؛ لأآنه لا دليل على النجاسة" وهذا أصل للحكم على 
الأشياء طهارة ونجاسة وهو: ننا لا ليت نجاسة شىء إلا بدليل. فإذا 
لم يوجد دليل قإنتا لا نحكم يتجاسته لاسيما في الأمور التي تكثر بين 
التاس. ولهذا كان القرل الراجح عتدي: أن القيء ليس بتجس سراء 
کان من صغیر أو من کبیر؛ لأن النجاسة تحتاج إلى دليل والناس 
مبتلون به. فإذا لم يصح عن النبي 5لا آنه مر بغسله قالاأ صل الطهارة. 
[] وقيل: لا بد من ثلاث؛ وقيل: إته على حسب غلظ النجاسة؛ 
فيعض النجاسات كاليول يكفيي فيها غسلة واحدة لأن البول لو 
صبہت عليه ماء وهو في محل نظيف زال. وقد لا يزول إلا بعد 
صب کثير حسب الحال. 
وقول الشيخ رحمه الله : (آڼ تزول بآي شيء) کماء آو هراء أو 
شمس آو مواد كيماوية أو بخار كما يستعمله الغسّالون فيي يام الشتاء؛ 
لأن النجاسة عين خبيئة متي زالت بأي مزيل كانء طهر المحل. 


() الاختپارات ص (2۳). 


پا ۷اا 

ومن الفروق الصحيحة: أن الدماء ثلاثة أقسام : 

قسم نجس : لا یعفی عن قابله ولا کثیره وهي دماء 
الحپوانات التحسة كالكلب رنحوه. 

رفسم طاهر مطاشًا وهي التي تبقى في الذبيحة بعد 
ذبحها في اللحوم والعروف ودم السمك وتحو ها" . 


[ الضابط في ادم الطاهر: هو كل ما ميته طاهرة؛ فدمه طاهر. 
ويتاء على هذه القاعدة: فإن ما انفصل من الآدمى من عضر فاده 
طاهر؛ لأن ميته طاهرة» والدم یکون من اب آولیء فلو آن رجلا 
قطعت يده فیده وما فیها من دم طاهرةء لکن لو خرج منه دم فانهم 
يقولون : إته نجس لکن يعفي عن يسيره. وفيي النفس من هذا شيء؛ 
لأن الصحابة رضي الله عنهم كانرا يبجرحول في مغازيهم 
ويخرج منهم الدم الكثير ولم ينقل آن رسول الله بل آلزمهم أن 
يعسلوا هذه الدماءء والأصل الطهارة. 

فإن قال قاقل: ليست فاطمة - رضي الله عتها - حين جرح التبي 
ي في وچهه في آحد جعلت تغسله بالماء . فالجراب عن ذلك 
من ورجهین ‏ 

1) أن مجرد الفعل لا يدل على الرجوب. 

)١‏ آن هذا من باب إزالة ما يشره؛ لأن بقاء ادم على الوجه فيه 
تشريه ثم إن التفس تشمتز مته. ولهذا كان القول الراجح عتدي: أن 


0 انحر جه اليخاري فی کتاب الوشبوء» پاب سل المرآة آباها الدم عر ويه ۳ ۳ء 
ومسلم في كتاب الجهادء باب غزوة أحد .)0۷۹١(‏ 
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دم الإنسان طاهر إلا ما حرج من سبيل من قبل أو دير فإنه نجس 
ولا يعفي عن يسيره؛ لأن النبي بي مر النساء إذا أصاب ثيابهن دم 
الحیض آن يغسلنه فلیآا کان آو كيرا" 

فإن قال قائل : ما الدليل على نجاسة الدم الخارج من القبل أو الدبر؟ 
فتقول : عموم الأمر بالاستنجاء والاستجمار فيكون الأصل في كل 
خارج آنه لا بد أن يزال ثم هر إذا خرج سيمر بقناة مدلوثة فلا بد 


فان قال قائل: هل الدم الذي يخرچ من المنافغذ الطبيعية غير القہل 
والدیر تجس؟ 


تقول: لاء فالرعاف مدلا كثير قي التاس من عهد الرسرل كل وقرله 

وپعده وهو يخرج من منفڌ طبيعي ومع فلك لم يرد آنه تجس. 

مسال : إ2 جرح الإنسان سمكة وخحرج منها دم کلبر فهل يجوز 

لالإدسان ان یشریه؟ 

الجواب: تحم له ذلك. لقرل التي 45 في البحر: اهي الطهور ماه 
1 7( 

الحل متته . 


() آخرجه البخاري ئي تتاب الوضوء: باب غسل الدم (۳۳۷)؛ ومسلم في كتاب 
اطهارةء باب نجاسة الدم وكيقية غسله (۳۹۱). 

(1) أخرجه النساتي في كتاب الطهارة»ياب في ماء اليحر (04). رأبو داود في كتاب 
الطهارة :باب الوضوء بماء البحر (۸ء والترمذي في كتاب الطهارة :باب ما جاء 
في ماء البحر أنه طهور (1۹) يقال هذا لی جسن کیج ۰ وابن ماجه في تاب 
الطهارة وسنيهاء باب الرضرء بماء الجر (۳۸)ء وصححه البخاري (علل الترمذي 
الک ا). 
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والثالث: ما عدا ذلك. فهو نجس يعفى عن الیسپر منه 
وهو الذي لا يفحش في التفوس '. 
ومن الفروق الصحيحة : صحة الحج والعمرة من 


فإن قيل : وهل يلزمنا الاحتراز فنقول: نعم له شربه إذا لم يضر؟ 
فالجواب: أن هذا الاحتراز لا يلزم فالعمر مشلا إذا كان يضر 
الإنسان لم يجز أكله. 

فان قال e‏ : إذا جاز شرب دم السمك فما الجراب عن قوله 
تعالی : ار دما سوا ؟ 

فالجواب: آن هذا في البَرّبات؛ لاه قرنه يالميتة و محلوم آل ميتة 
البحر طاهرةء والبحري: هر الذي لا يعيش إلا في الماءء أما 
الحيوان الذي يعيش في البر والبحر فحكمه حكم البري. 

[1] ومن ذلك الدم المسفوح قال سيحانه وتعالي: چنل ا جد ف 
۴ ایی إل رما عل طاعِي ا ان EEE‏ دم 
E‏ غاز ِنف رجش [الانعام:١٠]‏ فقوله: يدي 
آي ما ذکر؛ : إنه يحفى عن يسيره 
لمشقة التحرز مته قإن الدم لايد أن ينتشر عند اليح ويصيبهء ولا 
يجب غسل مكان الدم لأنه مما يُعفى عنه ولهذا لم يأمر النبي 44 
التاس إذا ذيحوا أن يغسلرا مكان الدم. 

مسآلة : إذا كان الدم المسفرح نجسًاء فما الجراب عما يروى عن 
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الصبي الذي لم يميز» دون بقية العبادات فلا بد فيها من 
الم "". 


ابن مسعود رضي اله عنه آنه نحر چزورا وصلی والدماء علیه؟' 
الجراب: يحمل على آن الدم يسير هذا إن صح الخبر. 

[1] يستشنى من هذا الزكاةء فالركاة تحب على المميزء وغير 
المميز؛ والعاقل والمجنون؛ وإذا دفعت فى حال جنونه أو ما دون 
التمييز؛ آجزآت لكن الشيخ - رحمه الله - لا لم تكن عبادة بدنية؛ 
لم يشر إليهاء لأنها عبادة مالية. 


(1) أنجرجه عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ ١1ء‏ وابن أآبي شيبة (۹/ ١0۳۹ء‏ وأحمد في 
العلل ومعرة الرجال .)£١4۳(‏ 


القسم الثاتي + ۳ - فصل rrr)‏ 
٣‏ - قصل 


وسن الفروق الصحبحة: آن عررة الصلاة ثلاثة 


أقسام: 

آحدها: الغليظة» وهي عورة المرآة الحرة البالغة؛ 
كلها عورة إلا وجهها. 

والثاني: الخفيفة» وهي عورة ابن سبع سنين إلى آن 
يتم له عشر» فهي القبل والدېر. 


والقال: من عدا هؤ اء من السرة إلى الركية» وهلا 
11[ 
في الصلاة 
1[ آي ما بين السرة والركبةء فالسرة ليست عورة والركبة كذلك. 
والواجب - في الأقسام الثلاثة - آن تستر بشوب صغيق يمنع بيان 
البشرة. فالخفيف الذي لا يمنع بيان البشرة لا يجزئ؛ ويشترط 
أيضا أن يكون طاهرّا» ويشترط أبضًا على المذهب أن يكرن مباخا 
فلا یجزئ الستر بغیر مہا والصحیح آنه یشترط پثرب صفیق 
طاهر. أما الاياحة ففيه حلاف" . 


87 المسني ( ۳ واااتصاف ۳7 ۲۳ 
() انظر ماسبق في صفحة (٥۹)ء‏ التعليق رقم (۷). 


[rt ]—‏ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 
وأما العورة في باب النظر: فالحرة البالغة الأجنبية لا 
يجوز للرجل النظر إلبها إلى جميع بدنها من غبر حاجة أو 
Ml. +‏ 
ضرورة" : 
الجواب: آما في الصلاة فعلى ما ذكر الشيخ رحمه الله آما قي 
كشفه» لما فى ذلك من الفتنةء وآما إذا کان شیا كيرا يعمل في 
حرثه آوعلی دابته وخرج أسفل فخذه فلا بأس بالنظر إليه. 
مسالة: ما حكم مشاهدة المباريات إذا كانوا يلبسون السراويل 
الشصيرة؟ 
الجواب: أرى آن العاقل لا يضيع وقته بمشاهدة المباريات؛ لأن 
مشا هد تیا ضياع لوقت ؛ ودهار للحن ۽ وإضاعة لمال ؛ وخر على 
الإنسان؛ لآنها تورجب تعلق القلب يمن لا يساوي شيئًا قلر نجح 
أحد اللاعبين الكفرة فإك القلب يتعلق به وبحترمة وبعظمه فعلی 
الإدسان آنه يترك ذلك حتى وإن كانت نفسه تستأنس يذلك وتهواه؛ 
ولیطالع ما يتقح به من تاب آو غير ذلك. 
[1] آفادنا الشيخ رحمه الله بقرله: (من غير حاجة) آنه لو 
احتيج إلى ذلك جاز كما لو احتاجت امرآة إلى قحص وليس هناك 
إلا طييب رجل فإنه لا ياس آن ينظر إلى عررتها؛ لآن هذه حاجة؛ 
وأصل منع النظر إلى العورة من باب سد الذرائع» والمحرّم إذا كان 
لسد الذراتح فالقاعدة فيه: آنه يجوز للحاجة. وإن لم يكن ضرورة. 
وهذه من القواعد المهمة: أن ما حرم a‏ 
الحاجة ولهذا جاز للرجل الخاطب النظر إلى مخطوبته مع آنه ليس 


القصم الثاتي : ۲ - فصل rra]‏ [— 
والطفلة التي دون السبع لا حكم لعورتها. 
ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم يجوز نظر 
ما جرت العادة بكشفه؛ وعند الضرورة لعلاج آو استنقاذ من 
مهلكة يجوز نظر ولمس ما تدعو إلبه الضرورة' . 

وكذلك نظر الشاهد والمعامل» إذا احتاج إلى ذلك. 
وكل ذلك مقيد إذا كان لغبر شهوة""'. 


هتاك ضرورة ولكن هتاك حاجة ومصلحة. 

مسالة : ما الضابط بين ما حرم لذاته وما حرم للذريعة؟ 

الجواب: يعلم هذا بالتتبع فليس هتاك ضابط. 

1 قول الشيخ - رحمه الله - : (ومن دون البلوغ من الأجنبيات 
وذوات المحارم يجوز نظر ما جرت العادة بكشقه) هذا يحتاج إلى 
تقييد؛ لأنه إذا كائت المرآة ذات عشر سنين أو ربع عشرة سنة 
وجوت عادة حيها أن تكشف اليتت الرس والرقية والذراع والساق 
فهذا فتنة لاشك. فيجب أن يقيد كلام الشيخ رحمه الله بماإذا 
لم يكن فتنة. ثم إن رد هذه المساتل إلى العادة فيه شيء من الخرف 
أن يترسع الناس قي ذلك ويقرلون: نحن عادتتا أن لاأ تستر هذه 
الأشياء وهي سما تثير الفتنة لذا فالمرجع كله إلي شيء واحد وهو 
القتنة فمتى كان في كشف شيء من البدن فتنة قالواجب ستره. 

[۲] فلو قيل لانسان : اشهد على هذه المرآة» وقال: لا آشهد إلا 
إذا ربت وجهها فيجرز آن يرى وجهها حتى إذا احتيج إلى أداء 
الشهادة ونظر إلبها عرفها. 


(r‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
ومن الفروق الصحيحة: ان اللباس ثلاثة أقسام: 
قسسم حلال على الذكور والإناث: وهو الأصل في 

جين انرم ال الي لم ردن ن انان ا 

والتشبه بالكفار» وتټشبه كل واحد من الرجال والنساء 

بال ٣‏ 
وقسم حرام على الذكور دون النساء: مثل لباس 

الذهب والفضة والحرير ""'. 
ومن الفروف الصحيحة: أن الحركة في الصلاة على 

آربعة آنواع : 
حركة مبطلة وهي : الحركة الكثبرة عرفا المتوالبة لغبر 


كذلك المَعامل لر أن إتساتًا جاءت إليه امرأة تريد آن تشتري مته 
حاجةء وليس معها مال فقالت: آنا فلانة. قال : لا أعرفك وطلب 
منها آن تكشف عن وجهها ليعرفهاء فيقول الفقهاء: إن هذا جاثز 
فيجوز آذ تكشفه لمن تعامله ليعرفها. لكن الشيخ - رحمه الله - قيد 
فقال: (وكل ذلك مقيد إذا كان لغير شهوة) فإذا كان لشهوة أو 
حف ثورات الشهرة قإنه لا يجوز. 

[1] يضاف إلى هذا ما فيه صورة فهو حرام على الرجال والنساء. 
[] لكن يستتى للرجل من الفضة الشيء اليسير. 


ضرورة؛ إذا كانت من غير جنس الصلاة' '. 
وحركة مكروهة وهي : الحركة اليسيرة لغبر حاجة. 
وحركة مياحة وهي : اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة. 
وحركة مامور بها کالتقدم والتأخر للصفوف في 
صلاة الخوف» وكالحركة لتعديل الصف أو لتنبيه المصلي 
إلى جانبه لما یلزمه آو یشرع له" . 


[1] وتكون حرامًا فيما يجب إتمامه من الصلاة كالفريضة. آما 
النافلة فإذا أبطلها فليس عليه إثمء» ولكن قد يقال بالتحريم ؛ لأنه إذا 
كان يتحرك حركة كثيرة محرالية لغير ضرورة في النافلة يكرن 
کالفسھزئ بابات آل ففخن تقر إا طحا ل بامنء لکن كر 
يصليها ويستمر في صلاته وهو يتحرك هذه الحركة الكثيرة المتوالية 
لغير ضرورة. فهڏا له يجوز + لاأنه من اتخاذ آیات الله هزوًا. 

1[ يعني رجل يصلي إلى جانيك وآخل بشيء كأن يطيل السجرد 
بعد قيام الإمام» فإنك تنبههء كأن تهمزه فهذه حركةء لكن فيها 
ىة . 

يقى عليه رحمه الله - التص على - الحركة الراجبة والحركة المستحية 
ا اا ا یا اک وا و ا 
الصلاة كاستقبال القبلة إذا تبين طا استقباله» وكإزالة النجاسة من 
ثوب أو غترة آو نحوها إذا أمكن إزالته بدون كشف العورة. فالحركة 
إا حمسة آقسام: 

ا ا ی و 


[rra ]—‏ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 

ومن الفروق : آن تکبیرات الصلاة د ثة أقسام: ركن 
وهو تکبيرة الإحرام» وتکبپرات الحنازة كلهاء اومسسنونة 
وهو" تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعًا للركوع» 
وواجب وهو بقية التكبيرات. 

ومن الفروق الصحبحة: أن الفا" ٻين يدي المصلي 
على ثلاثة آنواع: 

أحدها: يبطل الب اة رشي رور الک ب السود 
البهيم» وأكذلك المرأة والحمار على الصحيح. 

والثاني :ينقصها ولا يبطلهاء وهي مرور من عدا 

والثالت : أا پاس بده وشي المرور ٻين يدي المصلي 
في المسجد الحرام عند زحمة الطائفبن والمتعبدين' '. 


فما تتوقف عليه صحة الصلاة فهي واجبةء وما يتوقضف عليه كمانها 
فهي مستحبة؛ وما كانت يسيرة لحاجة فمباحة» وما كانت كثيرة 
مترالية لغير ضرورة قمحومة» وما كانت يسيرة لغير حاجة فمكروهة. 
[1] يجوز آن تکون وهر ويجوز اوهي٤.‏ 

[۲] مقتضى العيارة أن يقرل: ومن الفروق الصحيحة أن المرور بين 
يدي المصليء لأن المار لا ينوع فلعلها (المرور) 

[۳] الذي قام يصلي قي المطاف لا حرمة له أصلاء لأآنه صلى قي 
او س ل واا ل او ر ا د 


القتسم الثاني : ۳ - فصل [ ۳۳۹[ 
وسن الفر وق الصجبحة : أن موق المأموم على أربعة 
أقسام: موقف واجب» وهو وقوف الرجل الواحد يحب أن 
يون عن يمين الإمام. وموقف مستحب إذا كانوا النين فأكثر 
فالأفضل خلف الإمام» ويجوز عن يمينه أو عن جانبيه'' . 


تال وإن نویت آن هذا من پاب التعزير له كان جيذا؛ لأنه لا حرمة 
له لكن قرله: (والمتعبدين): يعنى الذي فى غير المطاف. والذي 
ذهب لله لشي د ره اف وكي رس الملمة أنه 9 باس بالمرور 
بين يدي المصلي في المسجد الحرام. وهذا ريما يقال : إذا لم يمكن 
إلا آن يمر الناس من عنده فهذا ضرورةء وآما إذا كان يمكن أن يذهب 
إلى مکان آحر ليس حرله من يمر فإته لايد أن يختار ذلك المكان . 
[1] والأفضل أن يكرتا عن الجانبين مثاله: إمام و مأمومان احتاج 
المأمرمان آن يقفا مع الإمام فالأفضل آن يكرنا عن يمينه وعن 
شمالهء والدلیل علي هذا: آنه لما کان وقرف الاثتين مع الإمام 
مشروعًا فى أول الأمر كانا يقفان عن يمينه وعن شماله» ولأن 
الأفضل أن يكرن الإمام مترسطًا من الصف وهذه المسألة تل من 
يتتبه لها فأكثر الاس يظن آن اليمين أفضل وإن لم يكن على اليسار 
أحد وليس كذلك. 

وهكذا نقول قي الصف خلف الإمام. فإذا كان الصف على يمين 
الإمام بحيذا وعلى اليسار قريجًا فالأفضل اليسار؛ لأآنه آدنى إلى 
الإمام» ولأنه آقرب إلى أن يكون الإمام وسا في الصف. 
الخاصة : 


إذا أراد ثلاثة أن يصلرا : فالأفضل أن يكرن الإمام متقدشًا عليهما 


التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


موق ماح » اوش وفوف المرآة م الرجل"'. 
وموقف ممنو ع › وهو وقوف الرجل الواحد خلفه أو خلف 
| لصف مع القدرة على المصافة. 


فإذا اضطرا أن يكون الإمام معهما في الصف فالأفضل أن يكونا 
عن جانېپه؛ فان کانا عن يمپنه فهو جاتر. 

[1] يشرط آن يكرن محرا لها آو زوجا. أما الأجتية فلاء فلو آن 
رجلا دحل المسجد في ليالي رمضان للتهجد ولم جد قي المسجد 
إلا امرآة وقام يصلي فلا يجوز للمرآة آن تتقدم و تقف بجانب 
اأرجل وليس هذا مراد الشيخ إنما مراده أن تكرن من محارمه أو آن 
یکون ز وجا لھا. 

والكلام هنا عن الموقف المباح وإلا فالأفضل وقرف المرآة خحلف 
الرچل ولر کان زوجها. 


القسم الثائي : + - فصل re)‏ 


٤‏ - قصل 


ومن الضروق الصحبحة : تفريق الشارع بين إبجاب 
الركاة قي الإبل والمقر والغتنم؛ دون بقبة الحپوانات إذا لم 
تتخذ للتجارة. 

وكذلك التفريق بين ما تجب فبه الزكاة من الحبوب 
والثمار المكيلة المدخرة إذا بلغت تصابها الشرعي٠‏ دون 
بقية الحْضر والفواكه وتحوها' '. 

وكذلك التفريق في الأمتعة وا لأواني ونحوهاء المتخذة 
للقتية فلا زكاة فيها» والمتخذة للتحارة ففبها الركاة. 
والدکاکین وتحوها على ثلاثة أقسام : 

قسم لا زكاة فيه أصلاء وهو الذي يحتاجه للسكنى , 
وا لا نتفاع پنفسه. 

وقسم بزکي قیمته کل عام؛ وهو الذي يتخذه منها 
للتحارة. 


1١[‏ هذا الضابط لما يخرج من الثمار والزروع قتجب في المكيل 
المدخر دوك یره. 


rer‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
وقسم يزکي ما یرد علهه من المعّل» کالہہوت 
والدكاكين التي يستغلها والأثل الذي يستغله فما حصل له 
من مله ضمه إلى ما عنده من المال وزكاه ولا يلزمه أن 
يزكي قيمة العقار الذي لم بتخذ عروصًا. 
ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين الديون التي على 
الأملياء ففيها الزكاة» والتي على المعسرين فلا زكاة فبها 
111 
على الصحبح 
ومن الفروق الصحبحة : أن من يعطى من الزكاة إذا 
كان لحاجته فلاید آن يكون فقيرًاء» وإن كان للحاجة إلبه 
كالمؤّلف وفي سبيل الله فعطى كذلك '"' ولو غا" 
ومن الفروق الصحبحة: أن من اشتری شپئًا بحتاج 
إلى حق توفبة؛ فانه لا پصح تصرفه فبه حتی يستوفیه پکپل 
Hl‏ ك 
آو وزڻ آو عد أو ذرع وتحوهاء وإن کان عڀتا متمپزة جاز 


[ ] و کہفہة الركاة للديون التي في دمم الاس :+ هو ان یز کسها م 
ماله ادا جیا ع وت الركاة ظر میا يده فزکاه وإذا آذه وانفته قیل 
تمام السنه سقطت زكاته. 

[۲] لعلها (من ذلك). 

[۳] وكذلك آيضًا العاملون عليها يعطرن للحاجة إليهم مع آنها 
حاجة تعلق بتفس الزكاأة. 


التصرف فبها ولو لم يقبضها ويترتب على ذلك الضمان فما 
بحتاج إلى حق تَوَفبَة إذا تلف ''' قبل توقيتّه فضمانه على 
الباقے "". وكذلك جواتح الغا ا" وا ضوع الك فل 
المشتري. 

ومن الفروق الصحبحة:الفرق بين الأملاك التي لم 
یتعلق بها حق للغیر فلا پُجبر على تعميرها» وين ما تعلق 
بها حق الغير فبجبر على مجاراة شريكه على التعمير 
اللازم. 

ومن الفروق الصحيحة: قبول قول الأمناء كلهم في 
دعوى التلف بلا تفريط ولا تع سواء لهم حظ آم لاء 
بخلاف دعوي الرد فيفرًق بين المتبرّع منهم فبقيل قوله وبين 


[] لعلها: (تلشف). 

[۲] ما لم يعتد ويظلم» يأن يمتنع المشتري من قبضه من آجل آنه 
إذا تلف يكون على الباتع. فإذا كان الباقح مدلا قد بذله. وقال: خحذ 
حقك وهو يقول: انحظر. فهذا ضمانه يكون على المشتري ؛ لاأنه هو 
الذي امتنع من قبضه وآضر يذلك الباتع. 

۳1 يعني على الباتح ما لم يعتد المشتري أو يفرط فإن 
اعتدي أن كان يجنيها وهو لا يحرف الجتى ثم قسدت الثمرة؛ 
فضمانها على المشتري. آو أَخر جذها بعد آوان جڏها حت جاءت 
الأمطار وأفسدتها فضمانها على المشتري. 


(#) انظر: (اتقاعدة الشلائين). 


4 التعليق على تاب القواعد والأصول الجامعة 


غير المتَبرّع فلا يقبل '''. 

سن الفروف: قو لهم ن ا ن ره دشا اجا 
تاويًا للرجوع رجع وإلا لم پرجع 

ومن الفروق الصحبحة بين الإجارة والحعالة: أن 
الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين ؛ ا 
جائز والعمل قد یکون معلومًا وقد یکون مجھولا وتکون مع 
معين ومع غر معین › والجعالة تجوز على أعمال اقرب 
بخلاف الإأجارةء ولا يبستحق العوض في الجعالة حتى 
يعمل جميع العمل.وآما الإجارة: ففيها تفصيل : إن كان 
المانع (لتكميل العمل) “ من جهة المؤجر فلا شيء لهء 


[1 الأمين: هو كل من حصلت العين بيده يإذن من الشارع أو من 
المالك. فإذا تلفت العين عنده وقال: إنه لم يفرط ولم يتعد فالقول 
فوله إلا إذا ادعى تلفها بشيء ظاهر بآن قال: إن دكاني اححرق 
وتلف المال فهتا يحتاج إلى أن يقيم البيتة على الاحتراق» ثم يقيل 
قوله ہأنها احترقت مع الدكان. 

آما الرد فإن كان مََبَرّعًا قبل قوله في الرد كالمرةّع الذي أودعت 
عنده العین تہرعًا ثم ادعى ردها إلى صاحبها آو إلى من يقبل ماله 
عيادة؛ وآما إذا كان فيها حظ لمن هى عنده فلا يقل قوله قى الرد 

ّ n 

إل نة 


(#) انظر: (القاعدة الثانية والخاا ين 
#8 پود نة بها 
(۱) انظر ما سق فی صبایحة (۱1۹ ۱۷۰). 


وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة» وإن كان بغير 
ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوقى. 

ومن الفروق الصحبحة: أن اللقطة ثلاثة آقسام: 

قسم لا بجوز التقاطه مطافًا» کالذي يمتتع من صغار 
السباع» كالإبل ونحوها" . 

وقسم يجوز التقاطه ويملك بلا تحريف» وهو ما لا 
تتبعه همة آوساط الناس '"'. 


[1[] اللقطة بالنسبة للحيوان لا تسمى لقطة إنما تسمى ضالة» لكن 
يتسامح في التعبير عن الضالة باللقطة. ثم لو فرضنا آن الإيل صار 
لا يمتتع من السباع؛ فهتا يكون حكمه حكم الشاة فلك آن تأده 
يل قد نقرل: بوجوب أخذه؛ لأن الرسرل ييل مضب وقال: ما 
لك ولها دعها ذإن معها سقاءها وحذاءها رد الماء وتأكل 
الشجر» '“ وهذا يدل على أن الرسول ية إنما تحدث عن إيل تيقي 
حتی بجدها ریهاء آما إذا كانت فى مسيعة أو کان حرلا فتب 
بت ا ا و ب ن ال ا 
رجلها فإذا التفتت إليه لتنهشه مسك بغمها. 

[۲] وهر الشيء الذي لا هتم الاتسان به ضصاع آو لم يضح. کقلم 
المرسمة فاته لا قيمة لهء إذ إن قيمته ريال أو نصف ريالء لكن إن 
علمت صاحبه یحیته وچب عليك أحد آمرین : 


)١(‏ أخرجه البخاري في تتاب ني اللقطةء باب ضالة الإبل (15۲۷)ء ولم في تتاب 
اللقطة» باب معرفة العا والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل .)1۷۲١(‏ 


re‏ التعليق على تاب القواعد والأصول الجامعة 
والقسم الثالك: بقية الأموال فبجب على ملتقطه أن 
بعرفه حولا كاملا فإذا لم يعرف دخل في ملک" 
ومن الفروق: آن الطفل والطغفلة قبل التمييز عند آمه 
وبعد التمييز يخپر الغلام بين أبيه و أمه» والجارية تكون عند 
آبيها وبعد البلوغ يستقل الغلام وتہقی الأنثی عند أبيها حتى 


١‏ إما أن تعلمه ۲ وإما أن توصله إليه. 

ولهذا لو طار من جارك مثا ثوب صي صغير قيلزمك آن تخبره أو 
ترده إليه + لتك تحرفه. ٠‏ 

[1 الثالت: بقية الأمرال» تعرف لمدة سنةء وإذا لم يأت صاحبها 
فهي لمن التقطها . 

آما يالتسبة للقطة الحرم المكي ققد قال يعض العلماء: إنها كغيرها 
وآن قول الرسرل ية «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد من پاب 
التوكيد» والصحيح: آنها لست كغيرها وآن اللقطة قي الحرم إما 
أن يأحذها الانسان على آن ينشدها مدى الدهيء وإما آن يتركهاء 
والحكمة في ذلك ظاهرة؛ لأنه إذا كان كل إدسان شى الث 
ویترکھا فان الذي سیحصلها فما بعد هو صاحبها فتہقی حتی یر چع. 
لكن الواقع في الرقت الحاضر آنها لر تركت لأخذها اللصوص؛ 
فلهذا تقول لمن وجدها: خذها وأعطها المسؤولين عن الضالة 


(1) أنجرجه البخاري في كتاب الحجء باب فضل الحرم (13۸۷)ء ومسلم في كتاب 
احج » باب تحریم مک وتحریم صيدها وشجرها و لقطحها إلا لمنشد على الدرام 
Ao)‏ 


القسم الثاني : + - فصل [ ٣4۷‏ 
يستلمها زوجها. وكل هذا إذا كان الممَّدّم أهلاً للحضانة 
ویصرن الطفل ود A‏ 

ومن الفروق الصحبحة: آن الوكيل لا يشترط أن 
بكون عدلاء والولي لليتيم ونحوه لا ہد آن یکون عدلا؛ 
لأنه ولاية» والوكالة نبابة""'. 


فمتك. فإن لم يكن فأعطها رتيس المحكمة وتبرآ ذمتك. 

[1] فالأطقال يكونون عند الأم إلى التمييزء ما لم تدروج بأجنبي 
من المحضرن يعني بغير قريب له فإن تروجت بغر قريب سقط 
حقها من الحضانة لقرل النبي ب : اآتت أحق به ما لم تنكحي»''. 
وعد سیع سنين يخير الطفل بين آمه وآبیه فان اختار آمه فهو عندها 
وإن اختار أباء فهر عنده» لكن بشرط آن لا يضيح الولد عند آمه أو 
عند آبيه. آما البتت بعد سبع سنين فإنها لا تخير إنما تكون عند 
آبيها؛ لأآنه أحفظ لها من آمها وهذا أيّا مشروط يما إذا لم يكن 
پقاء البنت عند آمها آحسن» فإب کان پقاء البنت عند آمها أحسن 
بحيث تربيها وتعلمها الخياطة وغيرهاء ولو كانت عند أبيها لأبقاها 
عد زوجته التي ربما تسيء إليها وتقدم آولادها عليها وتكسر 
خاطرهاء فمشل هذا لا پجوز آن تعطی الأب ہل یجب آن تہقی عند 
آمها؛ لأن المقصرد هر حفظ الطفل وصيانته وتربيته والإحسان إليه 
فإذا فقدت هذه الأشياء قلا حق لأحد قي حضاتته. 

[۲] يجوز للإنسان آن بركل شخصًا ولر كان فاسقًا؛ لآن الوكيل 


(۱) اجر چه آحمد ۲/ 1۸۲. وآبو داود في کتاب الطلاق» باب من احق بالود .)۲۲۷١(‏ 


rsa‏ التعليق على تاب القواعد والأصول الجامعة 

وفرق آخر: الوکہل لا يأكل إلا بإذن موكلهء وولي 
الچتيم إن كان غنيًا فليس تعفف وإن کان ففرا أكل 
بالمعروف. وناظر الوقف بآكل ما رط له فإن لم يشرط له 
آکل بالمعروف. 

ومن الفروق الصحبحة: إذا كان الوقف حبواتًا وجبث 
نفقته على كل حال»إما من الجهة المعينة له آو في آجرته 
وكسبه وإلا بيع مته وآنفق على الباقي» وإن كان عقارًا 
وجبت نفقة تعميره على حسب البطون على الصحيح "' . 

وسن الفروف بين العقود الباطلة والشاسدة في یاب 
النكاح: آن الباطل ما كان متفقًا على بطلانهء والفاسد ما 
فيه خلاف. وفي باب الحج : الحج الباطل يبطل بالكليةء 
والحج الفاسد بالوطء يلزمه المضي فبه ويقضيه.وأما بقبة 
الأبواب»فالباطل والفاسد واحدا"'. 


يتصرف وکانه الموگل. فإذا وکل شحخصًا فاسقًا فإننا تقول: لا پأس. 
لكن الولي لاہد آن یکرن عدلا؛ لأنها ولاية من قبل الشرع. 
فالفرق ظاهر لكن إذا علم الموفل أن الركيل لا يتحاشي عن 
المحرمات كأن يتعامل بالريا ويالأشياء الممتوعة قحیتتد لا پجوز له 
ان یو کله . 

[1] اليطرن يعني الأيتاء وآبتاء الأيتاء ومن دونهم. 

[] يريد الشيخ - رحمه الله - آن ييين آن الياطل والفاسد يمحتي 
واحد. وهذا عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله إلا أنهم فرقوا 


القصم الثاتي : 4 - فصل [4۹— 

وكذلك فرقوا بین الفسورخ المتفق علبهاء فلا يحتاج 

ا حا کم وېن المختاف فيه فلا بد من حا کم پحکم 
بفسخها؛ لأن حكمه يرفع الخلاف. 


بيتهما في موضعين : 

الموضح الأول: في الحج. فقالرا: الباطل: هو الذي ارتد فيه 
الإنسان فإذا ارتد وهر محرم بحج أو عمرة بطل؛ لأن الردة تيطل 
الأعمال كلها. 

والفاسد: هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول» والفرق آن الباطل 
يخرج مته ؛ وأما الفاسد فيمضي فيه ويشضیه من العام القادم. 
والموضح الثاني : في التكاح. فالباطل :ما أجمع العلماء على قساده. 
والغاسد :ما اختلفرا فيه. فمتاه نكاح المعتدة مجمع على فساده 
فيكون باطلاء آما النكاح بلا ولي فمختلف فيه فيكون فاسدا. 
والفرق بيتهما آن الباطل يجب التفريق بيتهما حال بدون طلاق 
ویدون قسخ؛ لآنه لم يصح حتي يفسّخ. وآما الغاسد قانه لايد من 
الطلاق فيه أو الفسخ مراعاة للخلاف؛ لأنه قد يأتي شخص يرى آن 
العقد صحيح ولا يرى أن الفرقة بدون طلاق مجزتة فصار الفرق أن 
الباطل يفرق ييتهما فررًا يدون طلاق ولا فسخ وآما الفاسد فيفسخ 
آو يُطلق من قبل الحاكم؛ لأن فيه خلافا. وأما في غير ذلك فالباطل 
والقاسد معني واحد. 

واعلم آن الفقهاء - رحمهم الله - قد يعبرون عن المفسد بالتاقض 
كما في نراقض الوضرء مثلا؛ وقد بحبرون عنه بالمفسد كما في 
الصوم باب مفسدات الصوم» وقد يعبرون عنه بالإبطال كما في 


a‏ التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


ومن الفروق الصحبحة : التفریق بين القذف بالزنا 
فہو جب تمانہن جلدة وېن رمه بالکفر أو الفسورق 
فبوجب التعزير؛ لأنه في الأخير يتمكن من تكذيب الرامي 
له دون الأول'"'. 

وكذلك التفريق بين قذفه لزوجته بالزناء إذا لم يقم 
آربعة مسن الشهداء أنه پدفع عنه الحد آو التعرير يلعاته 
لحاجته إلى رمي زوجته لنفي الولد ولافساد فراشه» وین 
رميه لغيرها فلا يتفع فيه اللعان 


الصلاة باب مبطلات الصلاة. قهم يتفننون قي العبارة والمعتى واحد. 
والخلاصة: أنه لا فرق عند فقهاء الحنابلة بين الفاسد والباطل إلا 
قي موضین. 

[1] على القاذف. 

[۳] وذلك لآن الزنا حفي فلا يكون إلا بخفاء ولا ممكن أن ييرئ 
الإنسان تفسه منهء آما الكفر فيستطيع أن يبرئ الإنسان تسه منه 
فيقول: آنا أصلي وأصوم وأتصدق وأحج فهذا فرق. 

وفرق آنحر: وهر أن القذف بالرنا تدنيس لاعرض ولهذا يعاب به 
الشخص ويكره عند التاس؛ء وأما الكفر فلا یاب يه اللانسان في 
ا ا ا 
الديئية. 


1 فإذا قال الرجل لزوجته: إنها زانية. قإما آن تقر فيثبت عليها 
الحد بإقرارهاء وإما أن تنكر ويقيم بينة على ما قال. فيثبت عليها 


ومن الفروق الصحبحة: التفريق بين الذبج والصيد 
بتوسيع طرق جل الصيد» لعدم القدرة علبهء فيحل الصيد 
بإصابته في آي فوص فن بدنه» ویصیدها“ بالجوارح من 
الكلاب والطور المَعّلمة بشروطهاء واعتبر هذا المعنى في 
الحيوانات الأهلبة إذا نفرت وكانت كالوحفشبة فبصير حكمها 
حكمهاء» وعكسها الوحشبة إذا كانت مقدورًا عليهاء فلا 
تحل إلا بالذيح» كل هذا رعاية للقدرة أو عدمهاء والله 


أعلم. 


الحد بالبينة ولا حد على الزوج. وإما آن تنكر ولا يقيم بينة؛ 
فرك الان ليك كد القذك تمان جلدة أر اللعات فان قال 
بالأعان فإنه يشهد باله آريع شهادات: إنها زانيةء ويقول في 
الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وإذا لاعن ولم 
تلاعن هي فاللعان بمنرلة البينة أي آنه يغام عليها الحدء فإن لاعنت 
ارتفع عتها الحدء ولهذا يقول الله سبحانه : «وترقا تا لداب أن 
إن کف من ضيفب چ االتور:ه 1۹ وحينئل يفرق بيتهما تفريشًا مؤيدًا لا 
تحل له يدا فتحصل الغرقة بيتهما بالملاعتة وإن لم يطلق ولا يلزم 
أن يأمره الحاكم بالطلاق» ثم لر آكذب نفسه قإنها لا تحل له؛ لأن 
اللعان يرجب الفرقة المؤبدة آما إذا رماها بالزنا وأبى الملاعنة فإنه 
يحد فيجلد تمائين جلدة ولا يفرق بيتهما لکن لو رمي غيرها وقال: 


(#) تاه ريسك 


(rer )—‏ التعليق على تاب القواعد والأصول الجامعة 

ومن الفروق"' بن القاضي والمفتي: أن القاضي 
يبن الأحكام الشرعيةء وزم بهاء والمفتي بين ولا 
يلرم" والمفتي يفي في المسائل المتنازع فيها وفي 
غيرها» ويفتي لنفسه ولغيره. والقاضي لا بقضي إلا لفصل 
التزاع؛ ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ولا 
على عدوه» والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فپما قر په في 


إنها زانيةء فيقال: إما آن تقر المرآة آو يقيم البينة أو بحد حد 
القذف ثمانين جلدة. والفرق ظاهرء لأن الإنسان لا يمكن أن يرمى 
زوجته بالزنا إلا وهو صادق» لأنه لر رماها بالزنا لزم من ذلك 
تلوپت فراشه لانه يعر یهاء ولهذا کان دعاؤه علی تفه آن یقرول: 
لعنة الله عليه ودعاؤها هي : ون غضب الله عليها والغضب آشد من 
اللحن تسأل الله العاقية. 

[1] الأرلي آن يقال: ومن الغروق: الغرق بين القاضي والمفتي؛ 
لآنه إذا قال : ومن الفروق بين القاضى والمفتى صار كأنه يسرق 
الرن هن الاي را و سا س اكا 
آن يكون خحطاً في الطباعة آو من باب التسامح والتجوز. 

[۲] مسآلة : لو كان المقتي ذا وجاهة وسلطان ويستطيع أن ينف ما 
يفتي يه آکثر من القاضي قهل حکمه ملزہ؟ 

الجواب: هذا عند الغزاع» فإذا تنازع اثنان عند القاضي وقال 
الحكم كذا وكذا آلزم المحكوم عليه يه» لكن لر استفتيا مهيا دون 
أن جما فلهما آن يقرلا لا رضي بهذه الفتوي. آما لو حكماه 


القسم الثاني : 4 - فصل [e]‏ 
مجلس حکمه» وڦي عدالة الشهود وفسقهم.""'" والمفتي 
بخلاف ذلك. 

وحكم القاضي يرفع الخلاف وإفتاء المفتي لا يرفعه ". 

ومن الفروق الصحيحة بين قسمة التراضي ؛ و قسمة 
الإجبار: بآن ما لا ضرر فيه ولا رة عوض يجبر الشريك فيه 
على القسمة إذا امتنع» وأما ما فيه ضرر أو رَد عوض فلا 
صار كالقاضي تماما . 
1 فيه آيضًا موضع ثالث لحكم القاضي بعلمه وهو إذا ثبت ذلك 
بالشهرة. مثاله : ادع زید آن هذا ملکه وآنکره عمرو وقد اشتهر أن 
هذا الملك ملك زيد فهنا يحكم القاضي يعلمه لاتتفاء التهمة قي 
كمه + لأن العلة في منع القاضي أن يحكم بعلمه هي التهمة وإذا 
كان الشىء مشهررًا فالتهمة زاثلة. 
[۲] ومن الفروق المهمة بين القاضي والمفتي أيضًا: أن المفتي 
يفتي على العاقب والقاضي لا يحكم على الغاقب. ولهذا آفتي التي 
ي هنا بنت عتبة آن تأخذ من مال زوجها ما پكفيها ويکفي بنيهاء 
وذلك لما شكت إلى النبي 5 أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها 
7 يقي بنیھا'' فآذن لھا مع آن زوجها غير حاضر؛ لکن قال 
العلماء: إن هذا من باب الاإافتاء ولیس من باب الحكم والقضباء. 
(1) أخرجه البخاري في كتاب النفقات »باب إذا لم ينشق الرجل فللمرآة آن تأخل بخير 


علمه ما يكقيها وولدها بالمعروف (٤0۳۹)ء‏ ومسلم في كتاب الأ قضية »باب قضية 
هند ٤‏ آ1۴). 


e‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


E 


بحر الممتنح على | لج » ولکن الضرر پرا ٻالبيح آو 
التأجبر أو المهايأة'''. 


[] فإذا کان بين شخصين أرض لا يمكن قسمتها؛ لأنها صغيرة 
ولو قسمت ما صح آن یہنی علی آچزاتھا فھنا لا یمکن آن پجبر من 
امتتع عن القسمة فتقرل: إما أن تاع أو تؤجر؛ وإما بالمهاياأة 
وهي : آن يقال لهذا: انتفح بها سنة وللآخر انتفح بها سنة» فيقسم 
الزمن بين الشريكين فإن آي المهايأة والتأجير لزم البيع. 


القسم الثائي : ٥‏ - فصل fea)‏ [— 


۵ - قصل 


ومن الفروق الصحبحة بين البيع والإجارة: آن البيع 
واقع على الأعيان بمنافعهاء والإجارة على المنافع» وأنه لا 
يجوز بیع اللعحر» ول الوقفب. ول 2 الوك ويڪجوز 
إجارتهن» والبيع يدخله الربا: ربا القضل؛ وربا النسيعة؛ 
والإجارة لا يدخلهاء بدليل جواز إجارة حلي الاهب 
والفضة بذهب أو فضة مقبوضصًاء أو غير مقبوض. 

ومن الفروق بين إبقاع طاقتين فأكثر بين المدخول بها 
وغبر المدخول بها: آن العدد إذا وقع دفعة واحدة» أو 
دفعات مر تبط بعضها ببعض آنه يقح العدد المذكور عليهاء 
وإذا کان ہدفعات غير مرتبط بعضها پبعض وقع بالمدخول 
بها العدد المذكور» ويانت غير المدخول بها بالطلقة 
الأولى» وصادفتها الطلقات الأخر وقد بانت منه فلم بقع 
عليها شيء. و هي آلفاظ كثيرة» ذكرها الفقهاءء كلها تدخل 
تحت هذا الضابط '''. 
11 لعل هذا الرآی للشیخ رحمه اله کان سابمًا علي رآيه 
الآخير وهر آن عدد الطلاق لا يتكرر إلا إذا حال بين الطلقتين 
رجعة آو عقد. قلر قال لزوچته: آنت طالق آنت طالق آنت طالق 
فإنه بقع واحدة في المدخول بها وغيرهاء لكن لو قال: أنت طالق 


ê‏ التعليق على تاب القواعد والأصول الجامعة 


ومن الفروق: أن التأوبلات في الأبمانء قد تنفع وقد 
لا تنفع فاتفقوا على نفعها إذا كان المتأول مظلومًا» وعلى 
عدم نفعها للظالم» راختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لم 
يحتج إليها فالمشهور من المذهب نها وعند شيخ 
الإسلام لا تنفعه؛ لأنها تشبه التدلپس» وتوهم الكذب» 
وتسيء به الظنون Ne.‏ 


ٹم راجح ثم قال: آنت طالق ثم راجع ثم قال : آنت طالق وقعت 
اللات كما ذكر هذا فى المختارات الجلية وقال : إن هذا رآي 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآنه لا پسوغ لمن تدېره آو تأمله 
العدول عنه" وهذا هو رآي شيخ الإسلام رحمه الله یری آنه لا 
چ ا وصرح رحمه الله يأن الخلاف في 
وقرع الطلاق اثلاث لا فرق فيه بین آن يأتي فيه بکلمات متکررة أو 
بكلمة واحدة كلها مثل آنت طالق ثادنًا ون الخلاف فيها واحد وقد 
بيتا هذا في رسالة لتا صغيرة قي آن الطلاق الثلاث يقع واحدة ولو 
تکرر. 

[1] المتأول لابد أن ينوي یلفظه خلاف ظاهره وإلا لم یکن متأولا؛ 
فالظالم لا يتفعه التأريل والمظلوم بنفحه. وآما غير الظالم والمظلوم 
ففيه حلاف والراجح المنح من التورية والتأويل وآنها لا تجوز إلا إذا 


(#) الصاف (۲۳ د هک 

(#) ال تارات ٤۷١(‏ ٤لة)ء‏ رمجسرع الفتاری ل۸٣ ٣۳‏ 

.)1۵١( المشتارات الجلية‎ )١( 

.)۳۷١ ۳٦۷( والاحارات‎ ا۹۳١‎ ۹٩ 1۷ /۳۳( مجسوع الفتاوی‎ )( 


القسم الثاتي : ه - فصل !| اباق | 


كان هناك حاجة أو مصلحة. 

مثاله : اڏعى زبد على عمرو أن في ذمته مثة ريال وتحاكما إلى 
القاضي. فقال المتكر : وان ماله عندي شيء؛ فالقاضي والخصم 
يفهم أن قرله : «ماء نافية. وعلى هذا قيحكم القاضي ببراءته وهر 
بريد آي المنكر آن: لما؟ اسم موصول والتقدير والله الڏي عندي له 
مئة ريال فهنا لا ينفعه التأويل + لاأنه ظالم وقد قال النبي 445: 
ايمينك على ما يصدقك به صاحيك» '. فأما المظلوم فمثاله: آن 
bl‏ ظالم عاي شخص ویقول: ادفع الآن غرامة أو ضريية 
مقدارها عشرة آلاف ريال. فيشرل: والله ما عندي عشرة آلاف ريال 
فالمطالب بالضريية يظن آن «ما» نافية وهر يريد آن تكرن موصرلة 
فهذا ينقعه؛ لأنه آراد بذلك دقع الظلم عن نفسه» فالتقدير وال 
الذي عندي عشرة ألاف ريال. 

وآما إذا لم يكن ظالمًا ولا مظلومًا فالحلماء مختلقرن فيها 
والصحيح: آنه ممنوع إلا لحاجة فإنه لا بأاس»ء كما لو قال لك 
شخص : آین فلان؟ فقلت: وال ليس هاهنا فلان فهر يفهم آنه ليس 
عتدك بالبيت وآثت تريد ليس هاهتا في المجلس هذاء قيجوز إذا 
كان لحاجة كأن تخشى أن الذي سأآل عنه يريد أن يؤفيه. كذلك ما 
يصنعه لير من الناس الآن حيث يستأذن عليه شخص في البيتٽ. 
و : إنه ليس قيه واجعلوا نيتكم آنه في السطح وهو 

في الحجرة فهذا جاتز إذا كان لحاجة أو مصلحة. 


(1) رجه مسلم في كتاب الأيمات» باب اليمين على نية المستحلف (1۹۵۳). 


ت [raa‏ التحليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 

ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين وجوب الزكاة 
والتفقات والعہادات المالية على غير المكلف» وبين عدم 
وجوب الصلاة والصوم والحج عليه لعدم تكليفه. 

ويشبه هذا إيحاب ضمان المتلفات على المكلف 
وغيره لربط الحكم بسببه الموجب للضمان. 

ومن الفروق الصحبحة: أن القدرة على التكسب غنى 
يمنع صاحبه آخذ الزكاة لحاجته» ویوجب عليه فہه قضاء 
الدين والنفقات الواجبة؛ لأن الواجب قد ثقرر عليه ولا 
سبيل إلى آدائه إلا بالكسب الذي يقدر علبه فوجب عليه 
ولس ذلك بغنى يوجب الحج ؛ لأنه مما لا يتم الوجوب 
إلا به» والأول مما لا يتم الواجب إلا به" . 

ومن الفروق الصحيحة: آن العبد المملوك إذا كان 


وللإنسان آن يتأول حتى لو كانت القرينة تكذبه كما في المشال 
السابق فلاهله آن يقولرا: إنه غير موجود ويعنول غير موود في 
السطح. بيتما سيارته عند الباب ولا يستعملها إلا هو. رهم حيتما 
قالوا ذلك صادقرن في آته ليس في مکان معين من البيت. 

]١[‏ هذا من الفروق العظيمة وهر : أن ما لا یتم الراجب إلا به فهو 
واجب» وما لا پتم الوجوب إلا به فليس بواجب» فملآًا إذا كان 
عند الانسان تصاب من الزكاة فيجب عليه آن يدي زكاته إلى الفقير 
ولكن إذا لم يكن عتده تنصاب من الزكاة قلا يلدزمه ان يتجر 
ویتکسب حتی یکرن عنده نتصاب ویژدي الزكاة. 


للتجارة وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة المال؛ لوجود السببپن 
الملك والتجارة» والذي لغير التجارة تحب فيه زكاة الفطر 
فقط لانفراد سبب الملك وحده» وهکذا کل حکم له سببان 
فآکثر مستقلان إذا وجدا ترتب علپهما مقتضاهماء وإذا انفرد 
آحدهما ترتب عله حکمه» مثل من وجد فپه سبہان فآکثر 
من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكاة أو الوقوف› 
آو الوصايا» أو يجب عليه في كل منهما واجب'''. 

ومن الفروق الصحبحة: أنه إذا صلى الرجل في ثوب 
حرير» أو فهب» أو فضة» عالْمًا ذاكرًا لم تصح صلاته» 
ومن صلى وعليه عمامة حرير ونحوها صحت صلاته مع 
تحريم الاستعمال'". 


سن الفروف ان سترة المصلي › وسترة المتخلي› 


[1] فمثلا : إذا كان الرجل فقيرّا وغارمًا فيعطي بالسببين: يعطي 
لغقره ما تقوم په حاچيټه؛ ویعطی لغرمه ما يوفي به دینه. وکذلك إذا 
قال: هذا وقف على الفقير القريب أعطى يالسبيين؛ أو قال: على 
الفقير طالب العلم أعطى يالسيبين. 

[۲] ووجه الفرق: آن التحريم في الأول عاد إلى شرط العبادة وهو 
ستر العورة؛ وآما الثاني قعاد إلى آمر خارج؛ لأنه ليس من شرط 
صحة الصلاة أن يليس الإتسان عمامة. 

فعلى كلام الشيخ رحمه الله إذا ستر عورته يلوب محرم فان الصا ة 
تكون باطلة؛ لأن التحريم عاد إلى شرط العبادة» لكن نحن قيدنا 


التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


وسترة الحوار : أن سترة المصلي : يکفي فبها ولو عصاء أو 
بخط خظا بین يديه . 
وآما سترة المتخلي: فلا ہد آڼ تستر اسافله: عورته 


الفا سفة"". 


ذلك يشرط وهر آن يكون هذا التحريم مختصًا بالعبادةء فإن لم 
یکن متا بها فلا يبطلي''. 

1[ لکن لر آمسك الاتسان العصا بيده وجعله آمامه کأنه سترة فاه 
لا یجزئ لانه متصل په. 

ولو آن المصلي صلي إلى غير سترة ثم جاء المار ووضع آمامه سترة 
فإني آترقف فيهاء لأنه قد يقال: إن الرجل المصلي لم يضع هذه 
السترة وهر المخاطب آما المار فليس مخاطبًا. وربما يقال 
بالجواز» لأته صدق عليه آنه وضع. 

مسآلة : إذا مر شخص بحد موضع سجرد المصلي فهل يصدق عليه 
آنه مر بین یدیه؟ 

الجراب: لا يبصدق» وإلا لقلنا بذلك حتى لر كان بينه وبينه 
عشرون مترًاء إنما إن كان له سترة فمتتهاه السحرة؛ وإن كان له 
مصلي يصلي عليه فمتتهاه مصلاه» وإن لم پکن فمنتهاه مرضع 
سجودهء لأن المصلي ليس له حق أن يحجز من الأرض إلا ما 
يحتاج إليه متها وهر موضح السجود. 

[] وكذلك أيضًا أعلى فخذه إذا قلا إن الفح عررة. 


)١(‏ انظر (القاعدة الثامتة والتلائين). 


القسم الثاني : ١‏ - فصل [— 
وأما سترة الجوار: فلا بد أن تمنع المشارفة بين الجران 

وهي على الأعلى من الجارين» فإن استويا اشتركا '' . 
ومن الفروق بين الخارج من بدن الإنسان : آن البول 
والغائط لا يعفى عن بسره» وآن الدم والقيح والصديد 
يعفى عن يسره» وآما بقية الخارج من البدن فطاهر؛ واله 


أعلم. 
5 ومن الفروق الصحيحة أن شعور بدن الإنسان ثلائة 
آقسام : 

قسسم تحرم إزالته» وهو شعر اللحية» وحلق المرأة 
رآسها ٻلا عذر. 

وقسم تشرع إزالتهء وهو شعر الشارب والإہط 
والعانة. 

وقسم يباح» وهو باقي الشعور '". 

ومن الفروق بين مس المرآة بشهوة فبنقض الوضوءء 
ويحرم على الصائم؛ والمعتكقف و المحرم بحج أو عجر ة؛ 


[1] قرله : «وهي على الأعلى من الجارين» سواء كان هو المتقدم 
في السكن آو كان هر المتأخر فيقال: للأعلى ارفع الجدار آو أغلق 
النوافذ. 

[۲] هذه الشعور وردت علبي التحو الذي ذكره الشيخ رحمه الله 
وهی ما آمر بازالته؛ وما نھی عن إزالته؛ وما سکلت عته. وهذا 
الا عة عات هل بجر ارال ار ن مقي ال 


= التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
وبين ما كان لغير شهوة» فلا يضر ذلك" ''. 


ومن الفروق بين الخارج من الذكر» فمنه نجس لا 


يقول: إن ياقي الشعور إذا لم يكن مشرهًا فإنه لا يجوز أن يحلقه أو 
پزيله: لن هذا من باب تغییر خحلق الل. وسن العلماء من قال : لا 
بأس به؛ لأن النبى ب قال: «وما سكت الله عثه فهو عضو" . 
والظاهر لي الإباحة فلا يانم الإنسان لر آزالهاء لاسيما التساء فإنها 
تحتاج إلى التجمل لاروج. 

[1] مسألة مس المرأة بشهرة فيها خلاف والصحيح: آنه لا ينقض 
الوضوء ما لم يحدث. 

وكذلك لا يحرم على الصاتم قإن النبي ل ثبت عنه آنه کان يقہل 
وهو صائم ويياشر وهو صاتم وسأله عمر بن آيي سلمة رضي الله 
عنه عن ذلك فقال له: سل هذه يعني آم سلمة فسألها فقالت: إن 
النبي ل كان يفعله فقال : إن الله قد غفر لك ما تقدم من فنك وما 
تأخر فقال: «آما والله إني لأتقاكم لله وآخشاکم له» . 

قالصواب: آن مياشرة الصاقم لأهله جاتزة ولر لشهرة» ويحضهم 


)١(‏ رجه المزار من حديث آبي الدرداء رضي اله عته (۳۲۳۱-۱۲۳) كشف الأستار. 
وقال: إسداده صالح» والحاكم ۳ ۳۷۵ رالبږپقي (۱۲/۱۰)» وآخرجه بره 
الحرمقي (١۴۳)؛‏ وابن ماجه (1۷ 0۳۳ من ليت سلما رقي الله يته 
والدارقطني من حديث آبي لعلية الخشني رضي اله عه بتحره (8/ 4)14 وجنه 
النووي جامع العلوم والحكم (121/۳). 

(۲) أخرجه ملم في كتاب الصيام» باب بيان أب القياة في الصوم ليست محرمة على 
من لم ترك شهرته (1۱۰۸). 


القسم الثاثي : ١‏ - فصل ۹۳ 
يعفى عن يسيره» وهو البول» ومنه طاهر؛ وهو المني» ومنه 
نجس ينقض الوضوء وبوجب غسله آو نضحه» و پوچجب 
أيصًا غسلل الذكر والأنشين» وهو المذي"'. 

ومن الفروق: أن نجاسة البدن» يتمم لها عدد 
الأصحاب ونجاسة الثوب والبقعة لا يتمم عنها . 


وسؤّى شيخ الإسلام بين الأمرين بعدم وجوب التيمم 


قال: إن مباشرة الصاتم لأهله سنة ولر لشهوةء ويعضهم قال: إنها 
مفسدة للصوم. 

والصراب : آنها جاتزة وليست بستة؛ لآن النبي 5ة لم يفعلها على 
سيل التعبد حتي نقول: إنها سنة إنما علي سبيل التشهي. 

آما المحرم بحج أو عمرة فيحرم عليه أن يباشر لشهوة ولغير شهوة 
إذا كان يحمتع بهذه المباشرة؛ لأن تأكيد اجتناب الجماع ودواعيه 
في الحج آشد؛ بدليل آنه يحرم علي المحرم آن يخطب المرآة آو 
آن يعقد النكاح ولا يحرم هذا على الصاتم. 

[1] الول نجس لا يعفي عن يسیره وجب آن يغسل غسلا وي وچب 
الرضوء؛ آما المتي فطاهر ويوجب الغسل؛ وآما المذي فتجس لكن 
نجاسته مخففة يكفي فيها التضح ويرجب غسل الذكر والانشين 
والوضرء» وهه إذا تأملها الإنسان عرف بذلك حكمة الشرع؛ 
فالمنى القطهر فيه مغلظ. والہرل مغلظ من وجه ومخفف من وجه 
و ا ا E‏ 


(# المخني (1/ ۳۵1 والإتصاف .)٠١۴/۲(‏ 


[ri j—‏ التعليق على كتاب القواعد واللأصول الجامعة 
زلحمیم وإنجاً تيمم ET‏ فيز 1" , 


يوجب إلا الوضوء» ولا يوجب غسل الذكر والاأنليين» آما المذي 
فمخفف من وچه و مغلظ من وچه» مخفف من حیت إنه یکی فيه 
التضح؛ ومغلظ من حيث إنه يوجب غسل الذكر والانثيين. ۰ 
[1] وهذا هر الصحيح فالم ذهب عند الأ صحاب؛ رحمهم الله 
يقولوت: إذا كان على بدنك نجاسة ولیس عندك ماء تريلها به فإنك 
تتيمم إذا أردت الصلاةء أما إذا كان على ثويك نجاسة ويس عتدك 
ماء تزيلها به فلا تتيمم إنما تصلبي و تحيد الصلاةء وهذا قول 
ضعيف. والصواب : آنه لا تيمم عن النجاسات مطلقًا؛ لأن 
المقصرد إزالتها والتيمم لا يزيلها. آما الإحداث فقد جاء ذلك في 
القرآن والستة ين من تعذر عليه استعمال الماء فإنه يثيمم. 


(#) الاختارات ص (۴۵). 


القسم الثائي : ١‏ - فصل |۳ 


فل 


ومن الفروق: أن الخمرة إذا انقلبت بنفضسها خأ 
طهرت » والماء المتغر بالنحاسة إذا زال تخيره طهر 
والعَاَفة إذا كانت حيوانًا طاهرًّا طهرت» وما سوى ذلك من 
فبري آن التجاسة إذا استحالت إلى عبن طببة تطهر؛ لأنه قد 
زال خبلها وهو الموافق للأصل الشرعي» وهو آن كل طيب 
طاهر حلال وکل خبپٹ نجس. 
ومن الفروق الصحبحة: أن المولود له ثلائة أحكام 
متباينة : 

حكم يتعلق بالصلاة عليه والعق عنه أ وذلك إذا 
وضع بعد آربعة آشهر إذا تفخت فيه الروح» وحكم يتعلق 
ہملكه المال من مبراثِ ووصية وغيرهاء فهذا يتعلق بوضعه 
حًا حباة صحيحة. والحكم الثالث : بقية الأحكام تتعلق 
بوص ا بين بسك خلق الإأنسان؛ کالنفاس؛ والبعحدة» 
وال ستیراء وغپر ها" . 


1١ |‏ يعتي العقيقة. 
[۲] الحكم الأول: يعلق بنفخ الروح فيه. فإذا سقط الحمل وقد تم 


له آربعة آشهر فاه یعق عنه» ویغسل؛ ویکش؛ ویصلی علیه؛ ویدقن 
في المقابر» ويسمى؛ ويبحث يرم القيامة. وإذا كان دون ذلك 
انعکست الأحکام إلا آنه إذا تبین به لق الإنسان فانه تعلق به 
بعض الاأحکام كما سياتي. 


الحكم الثاني : يتعلق بالمال من وصية أو ميراث أو غيرهاء فهذا 
يتعلق بخروچه حًا حياة مستقرة بن يستهل صارشا. 

الحكم الثالث : يتعلق برضع ما تین فيه خحلق الإنسان؛ وذلك 
كالعدّة والنفاس والاستبراء وثبوت كونها آم ولد. وما آشبه ذلك. 
الحكم الرابع : يتعلق بكونه نطفة وذلك بجواز إسقاطه. فإن الفقهاء 
- رحمهم الله - قالرا: يجوز إسقاط الحمل ما دام نطفة؛ و ميل يك 
آقل من أريعين يرمًا. ويعض الحلماء قال: إنه لا يجرز؛ لأآن الله 
وصف الحمل بقول: اف فرار كن [الممنرن:۳٠]‏ فلا يجوز إسقاطه 
ما دمنا تيقنا أن المرآة حملت ولو في الأريحين الأولي؛ إلا إذا كان 
هتاك حاجة أو ضرورة فلا يأس. 

بعد تفخ ارح فيه تی لو آدی الغ سوت آم لو پقي ؛ أنه لآ 
لللإنسان أن يأكل الصبى إذا كان فى ضرورة الأكل. 

لو قال الآطہاء: إن بقی ماتت آمه؛ لأآنه إذا ماقت فإنها ماقت 
بقعل الله لكن لر أسقطنا سذا اجنين ومات بإسشاطنا إياه فقد قتلناه 


القتسم الثاتي : ١‏ - فصل (ry‏ 

ومن الفروق الصحبحة : أن تصوير ذوات الأرواح 

واستعجمالها مجرم» وشصوير الأشحار والقصور وغجرها 
جا 1 , 


مسآلة : إذا أسقطت المرآة فمن يعد القاتل الطبيب آم المرآة؟ وهل 
يعد هذا من قتل الممد؟ 

الجواب : القاتل هو الطبيب المباشر إلا آن تكرهه. ولا يعد هذا من 
القتل العمد إنما من شبه العمد. 

[1] الحصوير الغوتوغراقي الغرري ليس تصويرا ولا يلسب للمصور؛ 
فلو آنك صررت کتايًا کته غیرك فاه لا يقال: إن هذه كتايتك. آما 
التصوير الذي يحتاج إلى تحميض وتعديل فهذا ريما يدخل. لكن 
يرقى النظر في الخرض من هذا التصوير فقد يكون لأغراض سيثة. 
ثم إن هتاك فرقا بين التصرير وبين استعمال ما فيه صررة قلر أن 
صابونة على شكل صورة جاز»ء لاأنه سيغتسل بها وتذهب» ولذا قال 
العلماء: لو صور الإنسان حلوى على صورة إنسان فلا پاس + لأنه 
سیاکلها. 

آما التصرير الذي على غلاف الصابون فهذا مما يمتهن؛ وأما 
الصور التي يرسم البد قهي حرام سراء كانت متحركة آم لا. 

مسأل : آفلام الكرتون ذات الطابع الإسلامي هل مصلحتها تتغلب 
على مفسدة الرسم ؟ 

الحواب : نعم إذا كان يها توجيهات» والرسم الذي فيها لا يضرء 


—] 4[ التعليت على تتاب القواعد والأصول الجامعة 

ومن الفروق الصحيحة: أن المشهود عليه بختلف فيه 
تصاب الشهادة. 

فمنها: ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال عدول يصرحون 
فيه برۋيتهم له وشي ارتا واللواط. 

ومتهاً: مالا پقبل فيه إلا ثلاتة رجال» وهو ما صرف 
بغتى إذا ادعى آنه فقير لبآخذ من الزكاة. 

ومنها!: ما لا يکفي فيه !لا رجلان عدلان»ء کالحدود 
والقصاص والنكاج والطلاق والعتق والرجعة وتحوها. 

ومنهاً: ما يقل فپه رجلان عدلان آو رجل وامرآتان 


لأنه لیس على شكل لق الله بل يختلف اختلافا عظيمًا. ثم إن 
مصلحتها العظيمة التي تشغل الصغار عن التطلع إلى ما يُعرض في 
التلفاز والفضائيات لا شك آنه مصلحة. لکن ما لا آحيه هر ما يقال 
لا عرض مثل هذاء لأن المشاهد إذا كان لا يعرف إلا هذا البطل 
فإنه سيتسى أيطال الصحاية - رضي الله عتهم - ومن هر خير من 
محمد الفاتح. وهذه علة قد لا ينتبه لها كثير مسن الناس. 

مسآلة : ما حكم الصور التي تكرن على ملابس الأطفال؟ 
الحواب: إذا كانت تامة فإنه لا يجوز لبسهاء إلا إذا كانت فى 
او ا 


القصم الثاتي : ١‏ - فصل E‏ 
أو شاهد ويمين المدعي» وهو المال وما يقصد به المال"'". 

ومنها :ما يقبل فبه شهادة امرآة عدل» وهو ما لا بلع 
عليه الرجال غالبًا من عبوب النساء والرضاع والجراحات 
ونحوها في المواضع التي لا يبحضرها إلا التساء. 

ومنها: ما لا يقل فيه إلا طبیب مسلم أو بيطار» 
كالأمراض أمراض الآدميين والدواب 

ومنها: ما يقبل فيه شهادة الكفار» كالوصية في السفر 
إذا تعذر وجود غيرهم. وعند شيخ الإسلام أن ذلك عند كل 
ضرورة*. 

ومن الفروق الصحيحة: أن أوقات النهي لا ثُصلّى 
فيها النوافل المطلقة» وتصلى فيها المعادة وراتبة الفجر 
وسنة الطواف وراتبة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر» وإذا 
دخل يوم الحمعة المسجد» والإمام يخطب» و كذلك على 
الصحبح كل نافلة لها سبب يفوت""'. 


[1] قوله: (وما يقصد به المال) يعني ما كان وسيلة للمال مئل : 
خيار العيب وخيار الشرط وما آشبه ذلك. 


[] لو صلى راتبة الفجر قبل الصلاة ثم نسي وصلاها بعد الصلاة 


(#) الاحتيارات ص (۵1۷). 


التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


ومن الفروق الصحيحة: أن جميع بقاع الأرض يصّلى 
ھا إلا الجشبرة» واأحمام» وأعطان ارہل وا لاماکن 
النجسة» والمغصوية» والحش» هذه هي التي يقوم الدليل 
على المنع منها» وقيل : والمحزرة والمزبلة وقارعة الطريق 
وآسطحتها والفرض في جوف الكعبة ولكن الحديث الوارد 
فة ا 1 
وتذكر في آثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن يقطعها؛ لأنه لا صلاة 
بعد صلاة الفجر حتى ينتهي وقت النهي. 
مسآلة: هل يجوز آن تعاد الصلاة على الجتازة في وقت التهي؟ 


الجواب: تحم يجوز ما دامت لم تدفن» آما إذا دقفتت فلاء لآنه 
پامکانه آن يصلي عليها في وقت آخر. 


SR 
معين» فالمكان النجس لا يصَلى عليه ؛ لأن النبي ي أمر أن يصب‎ 
ع ل ااغ ی الل الق الس ا م ع وهڌا دل‎ 
على ا ادن ا ال ر ا ا و‎ 


(#) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة» ياب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه 
(7 وقال: اوإسناده ليس ذال القري» وابن اجه في كاب الساجد 
والجماعات» باب المواضيم التي تكره فيها الصلاة )۷٤(‏ (4۷), وأعله آبر 
حاتم في الحلل .)١٤۷/(‏ 

(۱) آخرجه البخاري في كتاب الرضرء٠باب‏ صب الماء على البرل في المسجد (١٠۲)ء‏ 
ومسلم في كاب الطهارةء ياب رجرب سل البول وقيره من التجاسات إ1 حلت 
في المسجد ٤‏ 


القسم الثاني : ٦‏ - فصل | إ لإ | 


ومن الفروق الصحبحة: أن الأموال الزكوية خمسة 
أقسام : 


قسم: يجب فيه ربع العشر» وهو النقود والعروض: 
عروض التحارة. 
وقسم: يحب فيه نصف العشر » وهو الحبوب والتمار 


للصلاة إلى القيور. وكذلك الحمام؛ لأته مأوى الشياطين. وكذلك 
آعطان الإیل ؛ لآن الإيل خلقت من الشياطين فلا يتبعي أن يُصَلي قي 
آعطانهاء وقیل : لاه إذا صلی في آعطانها فریما تدرر عليه وتشوش 
عليه صلاته وهڏا مني على آنه منهي عن الصلاة في أعطانها إذا 
كانت موجودة ولكن الصحيح العموم. وكذا e O‏ 
صلی فه؛ لته لا يجوز أن ينتفع الإنسان پمال غيره. وكذا الحش ؛ 
لآته محل قضباء الحاجة. والصلاة في هذه المواضع تعد باطلة ؛ أن 
النهي وقع على عين الصلاة فقال 5ل : 1 تصلوا ٤...‏ ولو 
جوزنا الصلاة فيها لكان هذا عين المحادة لله ورسوله. 


مسالة: هل يجوز آن يَصَلّي الإنسان في الطريق؟ 
ساب E‏ آنه يجوز؛ لأن الحديث الوارد في النهي عن 
الصا ة eT‏ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجتاتز» باب النهي عن الجاوس على القبر والصلاة عليه 
ANY‏ 


O a O 


[vr |—‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
إذا سقبت بمؤونة. 
وسم : بحب فبه العشر؛ وهو الحبوب والشمار إذا 


سقیت بلا مؤونة. 
: ركام : + : ت 
والخامس : يجب فيه الخمس وهو الركاز آلحق 
ا 
بالزكاة إلحاقًا ”* . 
وقسم: الواجبٰ فيه مقدر شرعا لیس مشاغا» وشي 
المواشي '"". وقد فصلت هذه الأحكام في كتب الفقه. 
[1] زكاة المراشي ليست مشاعة؛ فمثلا في أربعين شاةٌ شاةٌ؛ وفي 
ماجه وصسرین شاة وراحدة» وفي ماه وإحدي وصسرین شاتان. 


E‏ ولي نة اوقسم*. 
(##) الركاز: ما وجد من دفن الجاهلية. انظر: "زاد المستقنع؟ (صر4۹). 


القسم الثاثي : ۷ - فصل vr]‏ 


۷ - قصل 


ومن الفروق الصحبحة: استعمال الذهب والفضة وله 
ثلاث استعما لات : 

أحدها: استعمالها في الأواني ونحوهاء فهذا لا يحل 
للذكور ولا لاوتاث. 

الثاني : استعماله في اللباس» فهذا يحل للنساء دون 
الرجال"''. 

والثالث : استعماله في لباس الحرب وآلات الحرب» 
فهذا يجوز حتى للذكور. 

ومن الفروق الصحيحة: أن الأقارب قسمان : 


111 يجوز للرجل أن يلبس من الفضة الشيء اليسير كالخاتم. وقال 
شيخ الإسلام رحمه الله : إنه ليس في الفضة نص يوجب منح لبسها 
وآن الأصل فيها الحل”" كما جاء في الحديث: «وآما الفضة 
فالعبوا بها لعيًا" لكن لا شك آن الاحتياط ترك تحلي الرجل 
يالفضة إلا ما دل الدليل عليه كالخاتم. 


(1) مجموع الفتاری /٠۵(‏ 1), والاخجيارات .)١١۵(‏ 
)٩(‏ اچم جه آ د(۳ ۳۷۸۳۳2 وآبو داود في کتاب الخاتم» باب ما جاء في 
الذهپ لاء (2۲۳). 


(ril‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
أحدهما: أص ول وفروع"'» اک ص ون پأحکام 
لایشارکهم فپها أحد من الأقارب لا يجوز دفع الزكاة 


إليهم ٠"‏ ولا شهادته لهم وشهادتهم له" ولا يحكم 


[1] الأصرل: من تضرع الإنسان متهم؛ والفروع: من تفرعرا منه؛ 
فالآباء والأمهات آصول والابناء والبنات فروع. 


[۲] دقع الركاة إلى الآأصول رالفروح إن كان لحاجتهم إلى النفقة 
نظرنا فإن كان مال المَرّكي يتسع لاتاق عليهم فإن دقع الزكاة إليهم 
لا يجرزئ؛ لأنه بزلك يوفر ماله وإن كانت لا تجب النفقة عليهم 
لکون ماله قلیآا لا پتسع للإنفاق علیهم جاز آن يدفع إليهم من 
الزكاة ما تقوم به كفايتهم هذا إذا كانت الزكاة لدفع الكقاية. أما إن 
مدینین فهنا يجوز أن بقضي دینهم من زکاته؛ لأنه إذا كان يقضي 
دين غیرهم فهم آولی وهي صدقة وصلة كما قال التبي ا 

1 آما شهادتهم له فلیست على إطلاقها بل إذا كان الأب مہررًا 
في العدالة ووجدت فرينة تشهد بصدقه قإن شهادته تقبل لولده؛ لأنه 
الأول : كوت الأب مبررًا في العدالة + والثاني: قرينة تدل علي 
صدق شهادته فهنا تقبل شهادة الوالد لولده ومشله الولد لايه. 

(1) أخحرجه البخاري في كتاب الزكاةءباب الزكاة على الزوج والأپتام في الحجر 


ومسلم في کتاب الزكاة» باب غضل النفقة والصدقة على الأ قريين رالزيج 
والآولاد رالرالدین ولو انرا مشر کین لآ١ .)٠*٠‏ 


القاضي لھم" وهم كلهم محارم" "'. 

وآما بقية الأقارب فلا يشاركونهم إلا في أحكام 
لسبب آخر» ففروع الأب والأم وإن نزلوا يشاركونهم في 
المحرمية"» وفروع الأجداد والجدات لصلابهم فةط 
کذلك» دون سن عداهم'. 

ومن الأحكام المختصة بالفروع والأصول: أن الوكيل 
والوصي والولي لا بیع لھم شیئًا مما هو لغپره ولا بشتري 
متهم لمكان التهمة. ومنها: وجوب النفقة للمعسرين منهم 


[11 قرله: (رلا يحكم القاضي لهم) هذا مبتي على الشهادة مل 
یشهد لهم آولا يشهد؟. 

[۲] قرله : (وهم كلهم محارم) فكل الأصول محارم حى الأصول 
من الإناث. 

[۳] فروع الأب وهم إخرانك وآبناؤهم وإن نزلوا وفروع الأم 
كذلك وهم إخحوانك من الام وإن نزلوا يشاركونهم في المحرمية. 
فالإنسان يكرن محرمًا لأخته ولبتاتها وإن نزلن» ويكرن محرمًا 
لأخراته من الأم ولبناتهن وإن تزلن. 

]٤[‏ يعني ان المحرمية تلبت لأولادهم من صلبيم. فالجد من قبل 
الأب ولده من صلبه هر العمء فتثبت له المحرمية دون أولاده فلا 
وكذلك الجدة من قبل الأم ولدها من صليها هر الخال؛ فتثیت له 
المحرمية دون فروعه ولهذا يقال : المحارم أربعة أقسام : 


ا۷۹ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 
علی کل حال" » وغیرهم لا بد أن يكون المنفق وارنًا لهم. 
ومن الفروق : إذا وجد المشتري معبًا لا يعلم عببه؛ 
فالأصل أن له الرد وله آخذ الأرش وقد يتعبن الأرش إذا 
تر اأرد ET‏ چن الرد أو اللامساك لا رش اذا ا 
رزوی راون فن ج وقد بتاف على البائع إذا علم 
رمه على المشتري حتى تلف قبل الرد 
المثل› ار شر المثلبات. وقسم فپه القيمة» اوش المتقومات. 
وشضىموا بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلى قسمين: قم لا 
يجوز » وهو الأصل. وقسم پحوز إذا پپعت مع آصلها و 


١‏ - الأصول وإن علوا. 

۲ - الفروع وإن نزلوا. 

۳ - قروع الأب والأآم وإن تزلوا. 

٤‏ - فروع الأجداد والجدات لصليهم خاصة. 

[1] يعتي سواء کان الوا ا ر ق ته اا پک م 


الانسان آن ینفق علی این بنته وبنت بنته إذا کانرا فقراء وهو غني ۽ 
آنه لا ي وط آذ نكرت راا ل وهه الال فا عاف فان 
من العلماء من يقول : إن نففة الأقارب واجية سواء كان هناك إرت 
آو لا. لکن ظاهر قوله تعالی : عل الرَارثِ مَل ذلك [البقرة:٣۲۳]‏ 
يدل على أنه ل نفقة على الريب الا أن بكرت واا و إلا قله حى 
الصبلة فقط دون التشقة. 


القسم الثاتي : ۷ - فصل rv]‏ 
شرط فيها القطع في الحال» وكذلك على المذهب إذا بعت 
لرب الأصل» والصواب المنع في هذه الأخيرة. وبيع الزرع 
قبل اشتداد حبه فبه هذه الأقسام الثلاثة. 

وقسموا بيع الأشہاء إلى قسمين: قسم لا يتم بيعه إلا 
بالقبض؛ كببع الربويات بعضها ببعض إذا اتفقا''' في 
الجنس أو في الكيل أو الوزن وهذا لا د فيه من القبض من 
الطرفين. 

ومنها: السَلَّم لا يتم إلا بقبض رأس ماله قبل التفرق 
وماعدا ذلك فيتم البيع ولو لم يقبض. 

وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى 
أربعة أقسام: قسم يتعلق بذمة سیده قلیلا کان آم كيرا 
وهو ما آذن فيه من التصرفات آو الإتلافات. وقسم يتعلق 
بذمة العبد پتبع فپه بعد عتقه» وهو ما استدانه پلا إذن سپده. 
وقسم يتعلق برقبة العبد» وهو إتلافه وجنایاته فبخپر سیده 
بین فداته بالأقل من قیمته آو آرش جتايته و يسلمه للمجني 
عليه. وقسم يتعلق أيصًا برقبته على المشهور» وهو تصرفاته 
التي يلزم فيها مال ولم بآذن فيها السيد» وعلى القول 
الصحبح هذا القسم يتعلق بذمته. 


[] مقتضى السياق أن بقول: إذا اتفقت» لكن لعله رحمه الله 
يريد إذا اتفقا؛ آي الثمن والمثمن. 
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وقسموا أسباب الضمان إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: يد متعديةء كالغاصب وغيره فيضمن بتلف 
الشيء عنده مطاقًا آو إتلافه ويضمن آبصًا نقصه ومنافعه. 
والثاني : إتلاف بغر حق عمدًا أو خطاًء ففيه الضمان 
على المكلف وغیر ها" . 
والثالك: تلف الأمانات عند الموتمنين إذا فَرطوا في 
حفظها آو تَعَّدّوا فيها ولا فرق في الإنلاف بين المباشر 
والمت""'. 


[ والفرق بين الأول والثاني: آن الأول يد متعدية فهر غاصب 
آما الثاني فهو آتلف شينًا إما بدهس أو بخطاًء ففيه الضمان. 

[۲] لکن إذا اجتمع مہاشر ومتسبب فيكرن الضمان على المباشر؛ 
إلا إذا لم يمكن إحالة الضمان عليه قإته يكون على المتسبب. فلو 
آلقى شخصًا بين يدي أسد فأكله الأسد فلا يكون الضمان على 
الأسد؛ لاأنه لا يمكن تضمينه. وعلى هذا فإذا فرطت الام في طفلها 
وخرج إلى اسوق وهه اجب سيار ة ؛ فیکون الضمان على 
صاحب السيارةء لأآنه هر المباشر. آما إذا كان المباشر كالالة 
بمعنى لو آن رجلا آخذ إنساتا وضرب به إنساتًا آخر وهلك 
المضروب فهنا بكرن الضمان على المتسيب؟ لأن المياشر صار 
كالالة فكأن المتسيب آخذ خشبة وضرب بها الثاني. 

وهذه مسائل في الواقع دقيفة ينغي لطالب العلم أن يعتني بها 
ويعرف الفرق بينها. 


القسم الثاتي + ۸ - فصل OT‏ 
۸ - قصل 


وسن التقاسيم الصحبحة: الغرس والہناء في رض 
الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها آنه قسمان: محترم 
وعير محترم. 
فغير المحترم : : غرس الغاصب وپناڙه. فیخير صاحب 
اللأرة ضص بين إلزامه بقلعه وإزالة پنپانه مع تضمينه نقص 
الأرض وأجرتها مدة مقامها بيد الغاصب» وبين تملك 
الغرس والبناء بقيمته» وبين إبقائه للغاصب بآجرة المثل إلا 
آن يختار الغاصب القلع فله ذلك لكنه يضمن كل نقص وکل 


lil, e 
. نتر سےا‎ 


[1] الغاصب: هو الذي استولي على ملك غيره قهرّا بغير حق؛ 
فده يد محتدية وقد ثيت عن التبي 45 آنه قال : «ليس لعرق ظالم 
حق'' ومعناه: آن کل إنسان استولی على زرح أو تخل آو ما آشبه 
ذلك فإنه ليس له حق إذا كان ظالمًا فهنا وصف العرق بالظلم؛ لأن 
واضصعه ظالم؛ ولهذا لو قرآت: اليس لعرقي بدون تنوين ظالم 
حق»؛ استقام الكلام لكن الرواية بالتنوين. 


(1) أخرجه آبر داود في كتاب الخراج» باب في إحياء الموات (۷۳٠)ء‏ رالترمذي في 
تاب الأحکام» باب ما ذكر في إحیاء أرض الموات (1۳۷۸)ء وآبو داود )۴٠۷4(‏ 
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وأما القسم المحترم : فهو غرس المستأجر إذا تمت 
مدة الإجارة وبناه والمستعپر ونحوهم» مِمَنْ هو مأذون له. 
فهنا ليس لصاحب الأرض قلع الغرس رالبناء» لأنه وضع 
بحق» لكنهما يتفقان إما على تقويمه على صاحب الأرض 
آو على تآجپره. وإن اختار صاحبه أخذه فله ذلك. إلا إن 
شرط بقاءء آو کان بقاؤه لازمًا کالوقف فلپس لصاحبه قلعه 
وأصل هذا كله الحديث الصحيح «ليس لعرقي ظالم ا 

ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة : آن الولابة؛ 
والوكالة على الأموال والحقوق ثلاثة آقسام: 

أحدها: وکہل أو وڏي خاص فهذا عمله وتصرفه 
مقصور على ما أذڼ له فپه. 

والثاني : وكيل وولي عام» وهو الإمام» والحاكم فهو 
وكيل وولي من لا وكبل له ولا ولي من القاصرين› 
والغائبين» والمتغيبين» و الأوقاف التي لا ناظر لها خاص› 
وولي من لا ولي لها في النكاح. 

اللالث: وكيل وولي اضطرار» وهو في كل حالة 
يضطر فيه إلى تولية» بحيث بخشى عليه الضياع إن لم يتوله. 


1 فلو كان الرس الذي عرس في هذه الأرض المْسًأجرة وقف 
فهذا ليس لصاحبه آن يقلعه + لأن الناظر على الرقف يجب آن يتبج 
الأصلح و يكوت من الأصلح في العالب آن بقلع. 


کمن مانٹ في موص ا وھ له ولا حاکم» فعذی م 
حضره جمع ما ترکه وحفظه وبیع ما الأصلح بیعه حتی يصل 
إلى وارته أو وله وكحةقظ الما الذي إن ټر که ضاع» 
وإن تولاه انحفظ على آهله» نېتعین علپه حفظه وإیصاله. وله 
أجرة المثل إن لم بتبرع'' '. 

فروض لهم نصیب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا 
بالعو ل" وعاصب له نصيب غير مقدر إن انفرد أخذ المال 
کله وان استغر قث الفروض سقط وإن بقي بعدهاشيء أخذه 
وإلى ذوي آرحام يتقرعون عن آصحاب الفروض والعصبات 
1[ هناك آربعة يتصرفون في حقرق غیرهم» کل له اسم خاص 
وعمل خاص: 

الولي» والوصي ؛ والو کيل + والناظر. 

فالولي : تصرقه من قبل الشرع وهر ولي اليتم. 

والوكيل : تصرفه من قبل الموكل وهر وكيل في الحياة فقط. 
والوصي: تصرفه من قبل المَوصي وهر وكيل بعد الموت. 

والناظر : متصرف من قبل الراقف وهو يتصرف في الأوقاف خاصة. 
[۲] الرد: آن تتقص السيام عن المسألةء مداله : لر هلك هالك 
عن بنت وبنت ابن فقط وليس له وارث سواهما فالمسألة فيها 
سدس ونصف فتكون من ستة. للتت التصف ثلائةء ولتت الاين 
السدس واحد. وهتا ترد المسالة إلى أريعة فصارت البتت تأخحذ 
ثلاثة أرباع وبنت الان الربع والذي زادها الرد. ولو هلك هالك 


0 التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


من الأقارب ويرّلون في مپرانهم بمنزلتهم 
وتقسيم العصبات إلى عا بنفسه وهم: جمیح 
فور القرابة + والولاء المتلون بمحض الذكور و 


عن آم وآخرین من آم لا وارث له سراهما فالمسألة من ستة ؛ لان 
فيها سدسًا وثلثًا فللأم السدس واحد وللأخرين من الم الثلث 
اثنانء فرجعت المسألة إلى ثلاثة فصار للم الدلت مح وجرد أخرين 
لكن بالرد» وصار للأخوين الثلثان بالرد. فالرد هر أن ترد المسألة 
إلى ما تتتهي إليه الغروضس. 

أما العول: فهو أن تزيد الفروض على المسألة. مثال ذلك: أختان 
شقيقتان وزوج فالمسالة قيها تصف ولان فتكون من ستة مضرب 
انين في ثلائة للزوجڄ التصف ثااثة » وللأختين الثلكان أريعة؛ فتعول 
وتزيد إلى سبعة قيكون للزوج ثلائة أسباع بعد آن كان له ثلاثة 
سداس وللاختين الشقيقتين أربعة أسياع بعد أن كان لهما أريعة 
آسداس. 

فالرد إذا آن تنقص السهام أو الغروض عن المسآلة ولا عاصب؛ 
والحعول أن تزيد السهام على المسألة. 

1 لكن ذوي الأرحام لا يخرجرن عن القسمين السابقين» إذ منهم 
من يرث بالتعصيب» ومنهم من يرث بالفرض» قاين الآخت مدلا 
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رٹ بالفرض + انه ن منذزلة اه وينت العم ران بال تعیب 
لأنها رل منزلة العم قهم قي الحقيقة لا يخرجون عن كونهم يرثون 
إما يفرض آو تحصيب. 

[۲] حرج به الزوج؛ لأن الزوج ذكر وارث لكن ليس مس القرابةء 


بأتفسهم'' » وای عاصب بالغپر وشن : السنات؛ وبناات 
الان والأخ وات اش ةي قات والأخ وات ل لأب م 
ر [TI 4 : ۴ rll.‏ 
إخوتهن. يكونون " للذكر مثل حظ الأنثين فيما ورثوه ". 


وخرج يه الإخوة من الآم؛ لأن الإخرة من الأم قراية وذكرر وليسوا 
عصببة فيحتاج إلى استشناتهم. 

[1] آي الولاء مطلقًا وهم المَعْيّق وعصبته المتعصبون يأنفسهم. 
وقرله - رحمه الله - :(بمحض الذكور) يرد عليه الْمَعْيقة» فالمغيقة 
عاصية يالنفس؛ ولعله آراد يقوله :(المدلون بمحض الذكور) من 
آدلرا بالمعْيق؛ لأآنه لا يرث يالرلاء إلا المَعْيّق وعصيته المتعصبرن 
پأنقسهم. 

[۲] قد يتبادر للإسان أن الصواب (یکڻ)؛ لاآنه يتحدث عن إنات؛ 
كن يقال: إن الشيخ رحمه الله راعى المجموع رغأّب 
الذكورء لأنهم شرف من الإناث. 

1[ فالينت مع آخيها وهو الاين عصبة» وينت الاين مع ابن الاين 
عصبة» وهذه تحتاج إلى زيادة» لاأنه قد يون آخاها وقد يكون ابن 
عمها. فیتت اپن اسمه محمد واپن ابن اسمه عېد الله فپی عاصہة 
الا الخاف أن جال هن الات رات الاين ولا وات 
الشقيقات والأخوات لأب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصمًا. فإذا 
قلتا هذا انضبطت العبارة. فليس بلازم آن يکرن آخاها وحين نقول 
(وصمًا) احترارًا من مدل الآ لآب فلا يحصب الأخت الشفيقة؛ 
وکذا الاخ الشقيق لا يعصب الأخحت ألآب. 


ll‏ التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


الابن يأخذن ما فضل بعدهن ''" 

والورئة من الأقارب الذكور مع الإاث ثلاثة أقسام : 

قسم للذكر مثل حظ لنشن وهم:الأبناء وأېتاۋهم› 
والإخوة الأشقاء؛ والاخوة اب مح آخواتھہ'' . 

وسم الذكر والاأنڈى ذي المپراث سواء» وهم 
الإخوة لام مح أخراتهم› وكذلك ذورو الأرحام'". 


[1] يعني الشقیقات آو لأب مح البنات أو بنات الابن بشرط أن لا 
يكون مع الأخوات نظيرهن؛ فإن كان معهن نظيرهن صرن عصبة 
يالعير؛ N CG‏ 
لها النصف وللأخت الشقيقة الباقي؛ لأنها بمنزلة الأخ الشقيق 
والأخ الشقيق يحجب العم؛ فضابط العصبة مح الغير النتان فقط 
هما الأحت الشقيقة أو الأحت لأب مع إناث الغروع. 

[۲] ركذا الأب والام فكلهم أصول وفي درجة واحدة مل الخ 
الشقيق والأخحت الشققةء فهنا صل عل ی آنشاھم إا 
اجتمعوا؛ لقرله تعالی : #ررركه أه لايو النلت& (الساء:١٠]‏ وإن 
شارکهم غي رهم حتاف الحكم. 

[۳] یي ان ڏوي الأرحام د وآنداهم سواء هذا هو المشهور 
من الا والصراب: آن ذوي الآرحام إن آدلرا يمن ذكرهم 
وآنثاهم سواء فڏکرهم ولاهم سواء کاہن آخ من آم واہن آخحت من 


(1) المختي (۹/ ,)٩۳‏ الإتصاف (۱۹۸/1۸). 


القسم الثاثي :+ ۸ - فصل a‏ | 


وقسم ينفرد الذكر؛ ہالمپراث دون الأنثی› وهم : سن 
ا | ھۇلاء. 
محجوب بالوصف بان یتصف الوارث بآنه قاتل' ' ' آو 


FTF‏ آو مخالف لدین مورنه. 


آم قتا الذكر والآنثي سراء؛ لأنهم أدلوا يمن ذكرهم وأنشاهم 
ee A a‏ 
الشقيق؛ ر ای 2ے فا الاب 
في دوي الأرحام؛ لآنهم يرثون يالتتريإ . 

[ الشيخ رحمه اله أطلق مسأآلة القتل فقال: أن يتصف الرارث 
آنه فاتل» ولكن القتل ثلاثة أقسا 

١‏ - القتل بحق فهذا لا يمتح الميراث وذلك كالقتل قصاصًاء فلو 
شارك الوارث قي رجم المورث الزاتي قهنا يرث؛ لأنه قعل بحق. 
۲ - القتل الحمد الحدوان فهذا ماتع من الإرث ولا إشكال فيه مثاله : 
لر آن رجلا له ابن عم ڈو مال کثیر وهو يره فقتله لیاخذ ماله فهنا لا 
يرث؛ لأنه لو مكن الوارث من الإرث في هذه المسألة لحصل شر 
کلیر؛ فكل إنسان؛ لا يخاف الله يقتل مورثه لأجل أن يرثه. 

(1) الإرث بالتنزيل : هو أت يتزل كل واحد من دوي الأرحام منزلة من آدلى به تم يقسم 


المال بين المدلى بهم فما بار لکل واحد آخذه المدلي. انظر: «تسهيل القراتضس»؛ 
اص ۷۳ ۷), 


rat —‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
ارمحجوتب بالشخص ججحب تقصان» فهذان القسمان 
: 4= 11[ 
یتآتی دخولهما علي جميع الورثة . 
وححب حرمان بشخص ٠»‏ فلا يدخل على الزوجين ؛ 
وا لاپوين؛ والولدي ا" ویمکن دخو له على عپرهم. eT‏ 
و ضحت سه الحمل في المواربث. 
اسن التشاسيم الصحيحة: تقسیم العتق آل رسع 
آقسام : 


۳ - القعل طا فهذا فيه حلاف فمن العلماء من قال: إن قعل 
الخطاً مائح من الإرت سذا للباب؛ ومنهم من قال: إته ليس مانغا 
من الإرت وهر الصراب مثاله: لر كان يقرد السيارة أيه فانقليت 
السيارة بغير تعد منه ولا تفريط ومات الأب ففي إرث الابن خلاف 
لكن الصحيح آنه يرثت. إلا آنه لا يرث من الدية؛ لأنها واجبة عليه 
ويف يرٿ من شيء واچجب عليه . 

1[ لكن من المهم آن تعرف في مسألة الحجب: آن المحجوب 
يوصف لا يحجب غيره ؛ بخلاف المحجرب يالشخص فزنه يحجب 
غیره فالاپن الذي لا يصلي إذا مات آپوه عنه وعن آخبه يعني آأخ 
الميت فالمال لأخ الميت؛ لأن المحجوب برصف لا يحجب. 
ومثله لو مات رجل عن آمه وآخویه اللذین لا يصلیان وعمه قلامه 
الفلث؛+ لأن آخريه محجوبان بالوصف . 

1 لآن هولاء برثون الميت بلا واسطة؛ وکل من رث المت ياد 
واسطة فلا یمکن آل پحجب حجب حرمان پشخص. 


,)1۳١( سبق الكلام عن هله المسآلة في فة (41) و‎ )١( 


أحدها: العتق (بليقاع المعتق)“ بلفظ من ألفاظ 
العتق. 

الثاني : العتق بالفعل بآن يمثل برقيقه» فيعتق عليه" . 

الثالث: العتق بالملك» فإذا ملك ذا رحم مخرم 
ٻالقراہة عثق عليه. 

الرابع : بالسراية» وهو أن يعتق جر٤ًا‏ من رقيقه فبعتق 
كله آو يعتق نصيبه من الرقيق المشترك فيسري إلى حق 
شریکه ویضمن نصیب شریکه إن کان موسرافان کان معسرا 
لم يعتق منه إلانصيبه. وهو المذهب» وقپل: يعتق كله 
ويستسعى العبد في نصيب الشريك '" . 

ومن التقاسيم الصحبحة: تقسيم المماليك إلى أقسام: 


أحدهم: رقيق وقن ومملوك وعبد مطلق» وهو الذي 


[1] مل أن يقطع إصبعه فهذا تمشيل فيعتق الرفيق. 

[۲] السراية كما لر آعتق يده فإنه يعتق کله. آو له تصف هذا العبد 
فأعتق نصيبه الذي هو النصف فيعتق العبد كله. فإن كان المَعْيّق غا 
قلتا له: أعط شريكك قيمة نصييه وإن کان المعیق ففرا فإنه لا يحتق 
مته إلا ما عتق على المذهب"'. والصحیح: آنه یعتق کله ویقال 
للعبد: اسع بباقي القيمة. فمدلا يقرّم العبد بعشرة آلاف فنصيب 
[#؟ لعلها: ابيتاعيهة 

.)١1/14( والإنصاف‎ (۳1١ /16( المطتي‎ )١( 
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ام پو سا ره د اساب العدق ي۶٠‏ وهلا الأصل ڏي 
الأرقاء. 

الثاني : مدبر» وهو الذي علق سبده عتقه بموته» فان 
مات السيد وهو في ملکه عتق من ثلث" '. 

والشالث : آم ولد » وهي التي ولدات من سيدها ما فيه 
خلق إنسان» وحكمها آنها في حال حياة سيدها ملك 
سیدها متافعها منافع الخدمة: ومنافع الا سشمتاع » لکن اظ 
يملك التصرف فيها فإذا مات السيد عتقت من رأس ماله. 


توقي خحمسة آلاف. لكن لو فرضنا آن العبد لا يمكن آن يستسعي ؛ 

لآنه لا يتمكن من القيام بالحمل ولا الحجارة فهنا يتوجه ما قال 

الأصحاب رحمهم الله ١‏ بان لا يق إل الصف آي ماف 

الذي أعتقه. 

إا آسباب العتق أو ما يحصل به العتق آربعة أشياء ذكرها الشيخ 
ر سوه 1 رشي ٠‏ 

1 - قول. ۲ - فعل. ۳ - ملك. ٤‏ - سراية. 

111 لا يعتق من المديّر إلا مقدار ثلث المال هذا إذا لم يروص بغيره 

فإذا قدرنا أن العبد قيمته ثلاثة آلاف والثلت آلفان فما يعتق إلا ثلثاه 

فقط فان آوصی بغیره ضمت قیمته إلى الموصی به ثم پخرج منهما 

ثلث المال. ولو آمضى الررثة العتق قلا بأس؛ لأن الحق لهم. 


القتسم الثاني : ۸ - فصل [ ۳۸4 | 

الرابع : مکاتب» وهو الذي اشر ی نقسه من سیده 
بنجوم مۇجلة“» فما دام في کتاېته فهو رقیق لکنه پملك 
آکسایه ومنافعه فان آدی اكه آر لمن قام مشامه من وارث 
آو مشتر عتق» وإن عجز عن الأداء عاد إلى الرق. 

الخامس : على غه بصفة: فإن وحدات وسپده جي ٠‏ 
عق من راس المال إن کان صحبشاء وإن كان مريضًا 
مرض الموت المخوف عتق من لله '. 


[1] فما إذا قال السيد للعبد: إذا قدم فلان فأنت حر. فقدم قلان 
في حياة سیده قإنه يعتق من رآس المال إن كان السيد صحيسًا. وإن 
کان مريضًا مرض الموت المخوف عاق من ثلثه. بمعنى آن يقال : 
هل هذا العبد يقابل من المال الشلث فأقل أو آكثر؟ إن فيل من 
الللث فأقل عتق كله وإلا عق منه ما يقابل الثلك فقط. 


اا ا 


(#) النسم: الرقت راء القريب والبعيد؛ رالنجمات وغتات. انظر تحرير التيه للروي 
ص۹4 . 


تعلیت = تاب الد ا لجاجعة 
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٩‏ - قصل 


وإلى مهر المثل» وإلى متعة. 

:+ ما س فى العقك من أضان' ‏ أن يود" 
1 ا [TJ]‏ اګ 
ل 5 

وأمَّا مهر المثل: ففي صور منها ا 
صداقها » “أ ومنها من قى صداقهاء أ أ ومنها: من سى 


[1] مثاله : أصدقتها هذه السيارة آو هذا الہيت. 

[۲] مثاله: أصدقتها ما في ذمة فلان. أو أصدتتها بإبرائها من الدين 

الڌي في ذمتها. 

[۳] مثاله: أصدقتها آن آبني لھا بیتها. آر آرعی غنمها كما حصل 

تموسي» عليه السلام. 

]٤[‏ يان قال : روّجتك بنتي. قال : قیلت. ولم يسم لها صداق فليا 

مهر المثل يعني ما يماثلها من أقاربها ثم إن مهر الصغيرة المتعلمة غير 

مهر الكبيرة الجاهلة. فالاأولى أكثر مهرا. المهم: آننا نعتبر مهر المثل. 

[] يعني تزوجھا بشرط آن لا یکرن لها صداق. فهذه يُفرض لها 
مهر المثل والتكاح صحيح. واختار شيخ الإسلام ان سه ان 
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القسم الثاتي : ۹ - فصل [ ۳۹۱| 
لها صداق فاسد"'. 
وأما المتعة: فهي واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم 
يسم لها صداق لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره؛ 
ومستحبة لكل مطلقة'"'. 


التكاح ياطل تجب إعادته» واستدل - رحمه الله - على ذلك بقرله 
تہ ای :اویل کم ا و 5لم آن غا پولک (النساء:ء٠)‏ 
ولأته إذا تفي الصداق صار حفيفة الأمر آن النكاح هبة. ونكاح الهبة 
لا يصح إلا للرسول 4 وما قاله الشيخ - رحمه الله - هو 
الصراب آنه إذا اشترط نضي المهر فالتكاح غير صحيح و تجب 
إعادته ويسمى لها مهر أو يقرض لها مهر المثل. 

[1] بأن قال : صداقها آلة لهو أو جرة خحمر. فهذه صداتقها فاسد 
حتى لو فرض آنها نصرانية تستبيح الخمر فإنه لا يصح أن يجعلِ 
صداقها خحمرًا؛ لأته عندتا قي الإسلام قاسد محرم. 

1 هذا هو المذهب: أن کل إنسان یطاق زوچته فلیمتعها پشیء 
جرا لخاطرها". واتار شيخ الإسلام أن المتعة واجية للمطلقة 
حتی لو کانت قد آخحذت صداقها فیجب آن پمتعها إذا طلقها 
واستدل لقوله بقرله تعالی : #اوللمطلقت نالفي قا عل 
المي چ [البقرة:١۲۶]‏ فقال: اسشا » وقال: علي المتقين» فعلم مته 
آن هذا آمر ثابت وآن من لم يقم به فليس ہمتق له فالصراب: أن 


() جوع القتاوی ۳١‏ ۳۷ء والإتنصاف ۳1۹/۲۹ 
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وكذلك ته تقسيم المهر إلى ثلاثة أقسام: ثارة بسقط کله 
إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول. أو فسخ لعيبها 
قبل اللدخول» وتارة بستقر كله إذا حصل الدخول» أو 
الخلوة أو الموت. وتارة يتنصف إذا كانت الفرقة في الحباة 
قبل الدخول من جهة الزوج وقد سمي لها صداق فلها 
عب ی امس جى إل أن دی ازوج آو دعقي الروجة أو 
1 
ي ۰ 


كل إنسان يطلق امرأة فيجب عليه أن يمتعها علي الموسح قدره» 
وعلى المقتر قدره. 
مسآلة: إذا كانت المرأآة راغبة في الطلاق بأن تحب فراقه ولا 
ينکسر قلبها بالطلاق فهل پجب عليه أن يمتعها؟ 
الجواب: ظاهر الاآية العموم لكن العلماء رحمهم الله عللوا 
ذلك والعلة لا تخصص العموم. فحتى لو أن المرآة هي التي تسبيت 
في هذا الطلاق من خلال الشجار والتزاع فإنه يمتعها إذ لو شاء 
الزوج لم يطلقها. 
[1] قوله رحمه الله : (آو آبوها) فيه نظر؛ لأن هذا القول جمع بين 
قرلین مختلفين وذلك آن قرله تعالی :وان افر من فل آن 
صضقف e‏ إل أن يعقوت أو 
موا ای بدو عة الاح ا ۽ ۾ رة:۷٣۷]‏ ف ة و ۾ :ا ان 
1 فوت يعني التساء ولا إشکال فیا وقوله :او فوا الى برو 
عَفْدَة كج4 هل المراد به الزوج أو الرلي؟ لا شك أن الذي بده 
e SS‏ 


القسم الثاتي ١:‏ - فصل )۳( 
ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة: تقسيم الإجابة إلى 
الدعوات إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها: تجب الإجاہة إليهاء وهي ولپمة العرس 
خاصة بشروطها المعروفة'''. 


المرآة لا بملك أن بطلق. صحيح آنه يملك الإيجاب عتد العقد 
والزوج يملك القبول لكن الولي لا بملك عقدة النكاح والله عر 
وجل - يقول: يدو عَقْدَةَ كج4 » وعليه فالصواب : أن المهر 
يتتصف بالطلاق قبل الدخحرل إلا آن يعفون آي النساءء فان عفرن 
آخذ الزوج المهر كاملا يعني رد عليه إن کان قد قہض أو بقي عنده 
إن كان لم يقيض وإذا عفى الزوج آخذت المرآة المهر كاملا. 

[ الشرط الأول : أن تكون آول مرة لا في اليو الثاني ولا الثالك. 
الشرط الثاني : آن يكرن الداعي مسلمًاء فأما غير المسلم فلا تجب 
إچابته. 

الشبرط الثالث : آن يكرن الداعي ممن يحرم هجره. فإن كان ممن 
لا بحرم هجره فلا باس آن يتخلف عن إجايته؛ لأن عدم إجابته من 
الهجر لكن يجب آن تعلم آن الهجر دواء إن آفاد استعمل وإن لم 
يغد حورم فإذا علمنا أن الهجر ينتفع هجرتاء أما إذا علمتا أن الهجر 
لا يزيد الأمر إلا شدة فإنتا لا نهجر؛ لأن النبي بل قال : «لا يحل 
لرجل أن پهحر آخاه فرق ثلاث بلنقيان فيعرض هذا ويعرض هذا 
وخيرهما الذي بيدا بالسلام» . 


)١(‏ اخجرجه البخاري في كاب الدب باب الهجرة (1۷۷)ء ومسلم في كتاب البر 
والصباة» باب تحريم الجر غوق ثلاثة أيام بلا عذر شرعي .)1۵٦١(‏ 
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الشرط الرابع : آن يعين الداعي المدعو بخلاف ما لو دعا عمومًا 
فقال: يا جماعة تفضلواء فهذا لا يجب بل قد يكرن مكروهًا إذا 
كان الرجل من ذوي الهيتات الذي لا يدعرن يمشل هذه الدعرة على 
آني أرى أن إجابة مثل هذه الدعرة من ذوي الهيثات مما يدل علي 
تواضعهم وعدم استنكافهم. 

آما اليطاقات التي يكب فیا اسم المدعر قالظاهر عدم الوجروب؟ 
لأن بعض الناس تجده يرسل لك عشر بطاقات يريد منك أن توچه 
الدعوة إلى أصحايهاء فلا يجب عليهم الإجابة إلا إذا كان قد 
وفك وقال: ادع فلانًاء آما غير ذلك فالظاهر عدم الوجوب. 
الشرط الخامس : آلا يكون َم منكر قي الدعرة قإن كان هتاك متكر 
نظرنا إن كان بستطيع أن يغيره وجب عليه الإجاية لسبيين : 

السبب الأول : آنها إجاية. 

والسيب الثاني : أن بها تغيير المنكر. 

الشرط السادس : أن لا يكرن في ماله شبهة حرام بحيث يخشى 
المدعر أن يكرن - الداعي - قد سرق الشاة آو الطعام أو الخبز آو 
ما آشبه ذلك فإن كان فيه هذه الشبهة لم يجب عليه آن يجيب. 
الشرط السابع : آن تكون وليمة عرس؛ آما غيرها من الولاقم فلا 
تجب الإجابة إليهاء ولكن ظاهر الأدلة أن الإجابة واجبة وآن غير 
وليمة العرس إجابتها كإجابة وليمة العرس؛ لأنها من حق المسلم 
علي آخيه. وقد قال التبي 4ل : إا دعاك فأجه»" . 


1 اخ رجه مسام في کتاب السلام» ياب من ق المسلم على المسلم رد السلام .)۲۱١١(‏ 


القسم الثائي : ٩‏ - فصل [ ۳۹ 
والثاني : تکره» وهي وليمة المأتم الذي يصتعه آهل 
الميت ؛ لأنه يكره لهم فعله للناس'' . 


الشرط الثامن : آن لا يكون على المدعو ضرر فى الإجابةء فإن 
کان عليه ضرر بحیث یکون مریشًا یخشی آن یزداد مرضه إذا آجاپه 
فإنها لا تجب الإجابة. ولكن إذا شقت الإجاية دون الضرر مثل أن 
تكشر الدعوات الموجهة إلى الشخص وإذا أجابها أضاع مصالح 
كثيرة فهل نقرل: إن الواجب هنا يسقط أو نقرل إن الراجب لا 
يسقط إلا بواجب؟ هذا محل نظر. لكن يمكن التخلص من ذلك بان 
يستاذن من الداعي كأن يقول: إنه تلحقني مشقة في إجابة كل دعوة 
وأرجو أن تسمح لي وتعذرني؛ لأن وجوب الإجابة لحق المسلم 
وليس لحق الله عز وجل. وإن كان لحق المسلم وعفى عنه سقط. 
فهذه ثمانية شروط في وجوب إجابة الدعوة في وليمة العرس. 

[1] هکذا ذکره الشیخ - رحمه الله - آنه یکره فعله للتاس؛ 
والصواب : آنه محرم لحديث جرير بن عبداله البجلي رضي الله عنه 
قال : «كائرا يعدون الاجتماع إلى آهل الميت وصتعة الطعام من 
النياحة» ' وإذا كان من النياحة فإنه حرام بلا شك» ثم ما يترتب 
عليه من الأمرال الباهظة التي تنفق فإن هذا مما يقتضي التحريم؛ 
ثم ما يحصل يه من اجتماع التاس من القرى وما حورل يلد الميت 
وربما يكرن في ذلك مشفة عليهم» ولر تخلفرا لْمِيبٌ عليهم» هذا 
آيضًا مما يؤيد التحريم ولهذا نسأل الله سبحانه أن يهدي إخراننا 


و 


الذي ابتلوا بهذه العادات فيقلحرا عتها؛ لأنها عادات سيثة ولا 


(۱) اخرچه ابن ماجه في كتاب الجناتز» باب ما جاء في النهي عن الا جتماع على أهل 
اميت رصبنعة الطلعام .)1١1۳(‏ 
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حجة لهم بقول الرسرل ا : «اصنعوا لآل جعقر طعامًا فقد آتاهم 
فا پشغلهم» فلم يأمر يصتح الطعام ليجتمع الناس إليه. بل إن 
الرسول ية لم بجتمع معهم مع أن حضرور الرسول ب أكبر تسلية 
لهم ومع ذلك لم يحضر ثم إن النبي ب علل بأنه آتاهم ما يشعلهم 
ولم يقل : لأآنهم مات لهم ميت. تنحم لر قالها لقلتا: إن إرسال 
الطعام إليهم سنة مطلقًا. إنما لأنه أتاهم ما يشغلهمء آما الآن فلا 
شغل فكل شيء والحمد لله موجود في البيت وکل شيء يسهل صتحه 
فإن لم يمكن فالمطاعم قريبة. والحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها 
وعلی كل حال من شاهد ما يصنعه بعض الناس في بعض البلاد ذم 
شك آنه متکر یجب اچتتابه وتغیبره. ثم إنه بلغتا آنهم على راس 
أربعين ليلة يصنعون مثل ذلك فیحصل عید فیکون عیدًا پتكرر ولیس 
في الإسلام إلا عيدان الآأضحى والفطر آو عيد الأسبوع الذي لا 
يحدث فيه فرح ولا سرور. والراجب على طلبة العلم أن ينبهوا 
الناس ویہینوا بیاتا شافيًا دون آن ينكروا علبهم ويعنفوهم ويقولرا : 
آنتم ميتدعة» آنتم عصاة وما آشبه ذلك؛ لأن التاس إذا قيل لهم 
ذلك في مر اعتادوه وصار عندهم كالعقيدة فإن ذلك ينفرهم ولا 
يستفيد الإنسان ولا يفيد لکن بالتي هي آحسن وٳذا کان رڄل ذو 
وا ق 2و وات لم ور ان الال ا ق 
هذا آكر دعرة لتخلي الناس عن هذا المنكر. 


؛)1۳١( أحرجه آبر دارد فى كتاب الجناتز؛ باب صنعة الطعام لآل الميت‎ )١( 
)4۹۸( والترمذي في كتاب الجناثزء باب ما جاء في الطعام بصنم لأهل الميت‎ 
وقال: هذا سردیت سس یج وان اجه في کتاب الجناتر + ہاب مها اء في‎ 
.)1٦1١( الطعام پبعث إلى أهل الميت‎ 


القسم الثائي : ٩‏ - فصل A‏ 


الثالث: مَل" عدا ذلك فتستحب الإجابة إذا لم يكن 
[FT] +‏ 
لر . 
رەن التقاسيم الصحيحة: أن الطلاق يكره إذا کان من 
غير حاجة» وهو الأصل › وبحرم في الحيض» '"" E‏ 


11 (مَنْ) هتا في غير محلها لأن الكلام عن الإجابة لا عن 
الداعي» وعليه فتكون (ما) في هذا المكان أحسن. 


[] واعلم آن شروط وجروب الإجابة السابقة ھ تحطبق على هذا قټکون 
شروطا لاستحباب الإجابة. 


[۳] الطلاق: هو فراق الزوجة. والأصل فيه: الكراهةء لما فيه من 
تفويت المصالح العظيمة التي تحرتب عليه» وافشطار التاس؛ 
والعداوة بعد الولاية فى الغالب» وإلا فقد يكون الأمر بخلاف 
ذلك ويحرم في الحبض فإذا طلقها حرم. وإذا وقح منه الطلاق في 
الحيض فأكثر الآمة علماتها وأقمتها على آنه يقح الطلاق. وکن 
القول الراجح آنه لا يقع. ولكن إذا انهمك التاس في الطلاق حال 
الحيض فإنا تسوسهم كما ساس عمر رضي الله عنه المطلقين 
ٿلاتا. حين آلزمهم بما التزمرا به قمتحهم من الفيتة والرجوع إلى 
المرآة'“ وهذه من سياسته الحكيمة - رضي الله عته - فلتا أن نقرول 
لهذا المطلق فى الحيض: آتت الآن الترمت آنك مطلق فنلزمك بما 
آلزمت به نقسك. ولهذا يخطئ الإنسان إذا آقتى بعدم وقوع الطلاق 
في الحيض مطلقًا؛ لآن الناس إذا لم يخافرا الله قلابد لهم من 


.)14۷۲( اخ جه مسلم في كتاب الطلاق. باب طلاق الثلاث‎ )١( 


س التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


کاپح والله تعالی يزع بالسلطان ما لا يزع بالغرآن؛ ولیس علينا حرج 
- إن شاء الله - حين نوقع الطلاق في الحيض وذلك - لرجهين - : 
آولا : لأن التصوص التي تدل على أن الطلاق قي الحيض لا يقع 
ليست صريحة بل يعضها بصرح يالوقرع . 

ثانيًا : أن عامة الأمة أتمتها وعلماتها عل آنه يقع فإِذا رايا أن 
اڏناس قد تشابعوا فی طلاف الیش وم واوا وم دروا 
حرمات الله فلنا آن نلزمهم بما آلزمرا په آنفسهم؛ وكذلك يقال فى 
الطهر الذي وط فيه. 

وكذلك في المساتل الأخرى لنا آن نمنع الناس مما ثري آنهم 
یتهافتون فيه وهو محرم فمتا ! النقاب هر في الآصل جاتز فيجرز 
للمرأة أن ت تناق إلا إذا كانت مخرمة بحج أو عمرة لكن إذا رآینا 
من النساء التهافت عليه والتهاون فيه وأنها تفتح لعينيها أكثر مما 
وظاهر كلام الشيخ - رحمه الله - آنه لا يحرم الطلاق قي التفاس 
وهو صحیح فالطلاق فيي النفاس خالل وقح به الطلاق > وذلك آنه 
O‏ الل اه 
امتدل آ مر الله. إذ إت التشباء لا يتسب نفشاسها من الحدة فجشرع في 
العدة من حين الطلاق وتعتد بشلاث حيض وغالبًا أن المرأة إذا 
كانت ترضح أنها لا تحيض حتى تفطم الولد فتطرل المدة ولا 
يأ س ؛ وأما قوله عليه الصلاة السلام قي حديث اين عمر رضي الله 


القسم الثائي : ٩‏ - فصل 44 


آو في طهر وطئ + به » أو بالثلاث , ا" ويجب على المولي 
إذا أبى الفيعة أ ولمن أصرت على ترك الصلاةء "أو أت 


عنهما : ائم ليطلقها طاهرًا آو حاملا» ' فقوله «طاهرًا» آي من 
الحيض؛ لأنه رضي الله عته طلقها في الحيض وقوله: «حاملا» فهي 
ليست تفساء وعليه فيكون الطلاق فى التفاس ليس طلاقًا يدعيًا يل 
هو واقح وچائز . ۰ 

مسالة : هل للمفتي أن يعمل بسياسة عمر رضي الله عنه في الطلاق 
الدلاث مع أن عمر رضي الله عنه خليقة ولو فلنا بذلك للمفتي 
لاختلف التاس؟ 


الجواب : نعم؛ إذا كان هذا العمل حرامًا فإذا عرف من هذا 
الرجل آنه يطلق ثلاثا ولا يبالي فله آن يقول: إتها لا تحل لك. 

1[ سراء كانت مجمرعة بلفظ واحد أو يألفاظ متكررة قلر قال: 
آنت طالق لاتا فهر حرام آو قال: آنت طالق تت طالق آنت طالق 
فهو حرام. 

[J]‏ المَولي: هر الذي حلف آلا پجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر 
فيضرب له أريعة آشهر ويقال له : إن راجحت وجامعت أهلك فهو 
المطلوب» وإلا فإنا نلق عليك إن طلبت الزوجة ذلك. 

[۳] من صرت على ترك الصلاة قالصحیح آن تکاحها پنفسخ ؛ 
لأنها إا ارت على تر الصلاة صارت كافرة مرتدةء ولا يجوز 


(1) آخرجه مسلم في کتاب الطلاق »باب تحريم طلاق الحائض بخير رضاها وآنه لر 
حالف رقع الطلاق ديقم برجعدها 15۷1). 


|[ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 
العفة» "أ ويسن إذا تضررت ببقانها وطلبت منه الطلاق. '" 


للمسلم آن تبقى معه امرآة مرتدة ومشلها الرجل فإن كان تارقا 
للصلاة قبل العقد فالعقد غير صحيح وإن كان حين العقد يصلي ثم 
طرا عليه ترك الصلاة بحد ذلك قإنه يفرق بينهما فإن استقام وتاب 
ر جحت a‏ 

مسألة : يي قوله عليه الصلاة والسلام : اإذا جاءكم من ترضون 
دیته ا فزوجوه» ' هل حالق اللحية وشارب الدخان ممن لا 
یرضيی ډیته؟ 

الحواب : نعم لا شك فيهء فلا رضي دین هؤلاء وان کان صاحب 
صلاة ويحافظ على الأركانء ذلك لأنه من الإصرار على المعصية 
والأصرار على المحصية يقرل العلماء : إنها كبيرة. لکن إذا كانت 
المرآة كبيرة السسن والخظاب عليها قلیل» فهنا نزوچه؛ لقوله تعالی : 
ا وا آله ما سطع [انناين:١٠].‏ 

[1 إذا أت العفة - والعياذ يالله - يأن كانت عاهرًا بغيًا تزنى فإنه 
لايحل له إمساكها؛ لأت إن فعل كان ديرتا وهر الذي يقر الفاحةة 
في آهله - نسأل الله العافية - وإذا كانت الزانية لا يجوز ابتداء 
نكاحها فكذلك لا يجوز الاستمرار في نكاحها. 

[۳] يعني إذا لم تستقر نفسيتها في بقاتها محه لأسيب من الأسباب أو 
لغير سب وطلہت الطلاق فالأقضل أن يجيبها. آما إذا طلہبت 
الطلاق لغضب أصابها قلا بطلقها؛ لآنه كشا ما تغفضب المرأة 


»)۱١۸۵( آخرجه الترمقي غي کتاب التکاح» باب ما جاء فیمن ترضون دته فز وجوه‎ )١( 
.)1۹1¥( وان ماجه في کتاب التکاح باب اللأكفاء‎ 


ویباح عند الحاجة إليه'''. 


ومن التقاسبم الصحيحة : أن المرآة تين من زوجها إدا 
كمل الطلاق الغلاث. "" آو إذا كان الطلاق على 
I] +‏ 


وتطلب الطلاق نم إذا طلقها طلبت الرجوع فينظر فيي هذا قإن كانت 
تللضرر ببقاتها وطلہت المللاق فى حال الهدرء فإن المستحب أن 
يطلقها. ران سرا يفن اه ڪا من سمه (التساء:٠۳٠]‏ آما 
إذا كان ذلك ناتا عن غضب فليتأن. 

[1] ومن الحاجة: ألا تستقيم الأمور بينهما. فهذه حاجة له آن يطلق. 

[۲] إذا كمل الطلاق اللات بانت منه بيئونة كبرى» وبعنى العلماء 
E a E a‏ 
زوجا غپیره. 

[۳] إذا كان الطلاق على عرض فإنها تين منه لكنها بينرنة صغرى. 
ومعنى البينونة الصغرى: آنها تحل له بعقد. وإنما كان لا يملك 
رچحتھا إذا کان على عرض؛ لأآنها اقتدت نفسها بالعوض قصار 
كعقد البيع بين المتبايعين فلا يملك الزوج أن پرجع» لکن لر قال 
الزوج: آنا آرد العرض» وأريد المراجعة. فنقرل: لا يصح؛ لاثه 
ثيت الطلاق على هذا الوچه آي على وجه الييتونة والمعاوضة. لكن 
إا كنت راغًا وهي راغبة فاجعل العوض الذي ترد آن ترده إليها 
مھرّا و تزوجها على عقد جدید فان قال: آنا آرید آن آرجع لغلا 
يحسب علي الطلاق قنقول: هر محسوب عليك إذا وقع يلفظ 
الاق سواء رجعت او لم ترجع. 


س4 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


أو كان قبل الدخول» "' أو ذي الدكاح الغاسد" 
وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة."" وكذلك أنواع 


القسوخ إذا فسخ نكاحها لسبب من الأسباب'. 


[] والييتونة هنا أيضا صغرى؛ والمراد قيل الدخحرل والخلرة؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم لا سيما الخلفاء الراشدون جعلوا الخلوة 
كالجماع؛ فإذا كان الطلاق قبل الدخول والخلرة فهر طلاق ٻاتن؛ 
ras‏ ھک 
وتعالی : يدا آل اما لذا د E Te‏ 

آن تور %6 علنْهنٌ من عدو Ee‏ [الأحز اب :44]. 

[۲] سبق أن التكاح القاسد هو الذي اختلف العلماء في صحته فهتا 
إذا طلق الزوج وهر لا يقد صحته فإنها تبين مته. آما إذا كان يعتقد 
الصحة فإنھا لا تہین. فلو فرض آن رجلا یری أن النكاح بلا شهود 
جاتز ثم نکحھا پلا شھود ثم طلقھا قإنها لا تیین؛ لاته نکاح صحبح 
في اعتقاده قلا تین مته. آما إذا کان یعتقد آنه فاسد ولکنه تجراً في 
الأول وتهاون ثم بعد ذلك ندم وطلق فهنا يكون الطلاق باقاء أنه 
لا يمکن آن يرجح في نکاح یعتقد آنه قاسد. 

[۳] هنا الطلاق ليس يباقن في الراقع لكن تين مته كما قال الشيخ 
رحمه الله : (إذا انقضت عدة الرجعية قبل الر جعة). 

]٤[‏ مشل أن يقسخها لعيب فيها آو تفسخه لعيب فيه آو تفسخ 
التكاح لعدم الوقاء بالشرط آو يضفسخ التكاح؛ لأآنه اشترطها على 
صفة محينة ولم تكن كذلك فالمهم أن جميع أنواع القسوخ كلها 
بينونة لا يمكن الرجعة فيها إلا بعقد جديد وقد ذكر ابن القيم رحمه 


تجب لها النفقة وهي كل زوجه في حبال زوجها أو طلقها 
رجعًا وهي في العدة آو كانت حاملا مَظلقًا » ولمن لا تحب 
لها "أ وهي الزوجة الناشز والمطاقة الٻائن بلا حمل. 

وقد ذكرنا في كتاب «الإرشاد» أكثر من عشرين فرق 

pF 
. مبسوطة‎ 

وملخصها: أن النكاح من أجل العبادات» وأنه ينبغي 
أن يتخبر الأنثى الصالحة جامعة الأوصاف المقصودةء وأنه 
يجوز النظر إلبها إذا آراد خطبتهاء وآنه لا بد من الولي 
والشهادة. و المحللات مته محصورات» والعبدك 
الحر'"' محجور عليه إلى آرہع لا بزید علپهاء ' وآنه لا ہد 
اله قي کتایه داقع الغوائد : آن للنكاح عشرين فرقة وتختلف من 
طلاقي و فسخ واتفساخ وغير ذلك" . 
[۲] لعله «وآن». 
[۳] لعله «فالحرة بدوت قرله اوالعدة یستقیم الكلام. 


إرشاد آولي البصائر لبيل النقه بأقرب الطرق وآيسر الآسباب ص )۲٠۵١(‏ 
(1) بداتع الفراند (۵/4). 


رك ی ایاتب وول ل ولا پیل شه ی چين 
الزوجین ولابد فبه من صداق وان قل ورتب علپه تحریم 
المحرمات بالمصاهرة""'. 


وآن الطلاق فيه ينهي إلى ثلاث فلا تحل له بعدها 
إلا بعد زوج آخر بشروطه. وآنه إذا فارقها ترتب على الفراق 
آن یتسری من الاماء ما شاء. 
1١[‏ آما غيره كالبيع فيجوز بالمعاطاة ولو لم يتكلم المتعافدان بشيء 
فلو آتیت إلى الدکان وقد کتہت الأآسعار على کل شىء وآخحذت هذه 
السلعة ووضعت ثمنها في المكان المعد لرضع الثمن فإنه بجوزء 
وإن لم يعلم الباتع. مع آنه لم يوجد إيجاب وقول قولي . 
ولكن لو حصل الإيجاب والقہول بالكتاية في التكاح فهل نقرل إنه 
ينعقد يشرط آن لا يستطيع النطق آو يجوز وإن استطاح النطق؟ 
الظاهر الثاني فإذا وقع الإيجاب بالكتابة والقہول بالكتابة وشهد 
الشهود على ذلك فإنه يتعقد مع آنها صيغة غير قولية. 
[۲١‏ المحرمات بالمصاهرة آريعة أصتاف: أصرل الزوج وفروعه 
على الزوجة خاصةء وأصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصةء 
فيجوز لابن الزوج آن يتزوج آم زوجة أبيه؛ لأن آصولها إنما تحرم 
على الزوج فقط. ويجوز لأب الزوج أن يتزوج ينت زوجة ابته من 
غير ابنه. لكن ثلاثة أصناف منها يثبت التحريم فيها بمجرد العقد 
وصتف واحد لايد فيه من الدحرل؛ فالذي يثبت فيه التحريم بمجرد 
العقد: أصول الزوج وفروعه وأصرل الزوجة. آما فوع الزوجة فلا 
يبت فيهم التحريم إلا إذا دخل بالزوجة . 


القسم الثاني : ۹ - فصل [te]‏ 
الحدة بحسب أحوالها وما دامث نها لا تحل لغي ره آ'" ون 
جح مخ لفات الجمسث دوراث تنك من أموال وحقوق 1 

* 8 # ڈ2 * 1"J‏ . 
الزوجة» لا ټورث عنه بل هي ټرثه ' وآنه يجوز جعل 
الصداق آو بعضه ا MR RS AS‏ 


فإن قال قائل: يرد على حصركم هذا أخت الزوجة. فنقرول حت 
الزوجة غير مخرمة. ومن قال: إنها محرمة إلى أمد فقد حالف 
القرآن؛ إنما المحرم الجمع وانظر إلى التحيير القرآني قال تحالى : 
رمت م اني د م ال: وان کجغوا بک 
لاضن چ [الساء:۲۳] فالمحرم الجمع آما الأخت فليست محرمة. 
ولهدا لو شبه زوجته ياختها لم يكن ظهارًا ؛ لأن آخحت الزوجة ليست 
ج 
1 وتحل له ما دامت في العدة إذا كانت رجعية أو ياتتة - ييتوتة 
صغری - + لانه يجوز آن يخطبها ويتزوجها. 
[۲] وكانوا فيي الجاهلية إذا مات الإنسان وروا زوجته كما يرثون 
ماله وچعلوها لمن شاؤراء إما آن يتزوجها قریبه» أو يزوجها ايته؛ 
آو ما آشہه ذلك ولھذا قال تعالی : یی لبن اموا لا یل لک 
آن را الس کا ول سساو لدبوا م ما ارش4 [الساء:۹٠].‏ 
[۳] الصحیح : آنه لا يجرز آن يجعل شيء من الصداق لا لأبيها 
ولا لغيره كما جاء في الحديث عن النبي بي أن ما شرط قبل 
عصمة النكاح قهر لها وبعد العصمة يعني بعد العقد لما شرط له" 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير في تاسير سورة الساء» باب لا بحل لكم أن 
ترٹوا الشاء کر ها .. (£0۷۹). 


(۲) اخ جه النساتي في تتاب النخاح . اب التررعج على نواة من تپ دد۳۳ وابر 
داود في كتاب الکاح» باب في الرجل پدحل بامرآته قبل آن پنقدها سنا (۲۱۲۹)ء 
واین ماجه غي کتاپ اللخاح؛ باس الشم طط في النخاج ۹4# 


= التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 


11] ا ۴ ب4‎ ٣ ٣ 
. وان له أن بز وججها بدون صداق مثلها‎ 


فالذي قيل العقد هر لها وهذا هر الذي تقتضيه الحكمة؛ لأنه لر 
فلنا بجوز لأبيها آن يشترط لنفسه شيّا من المهر صار يتضرب بها 
فیزوجها من یعطیه کلیرّا و یحرمها من یعطیه قلیلا وان کان آهلا. 
فلا يجوز له آن يشترط لتفسه لا الصداق ولا يعضه. 

آما الاس ددلال بأن أارلى أن بشدرط الصداق لخغسه بقوله 
تعالی : عاج ن E‏ مق جج4 [القصص :۲۷] فليس فيه دلیل ؛ 
لآن المرآة هي التي ترعى فإذا التزم موسي - عليه السلام - بالرعي 
فهذا من حظها هي. 

[1] هذا آيضًا قيه نظر: إلا إذا أذنت فلا يأس؛ آما يدون إذثها 
بحیث يکرن صداق مثلها عشرة آلاف ريال ثم زوچھا بالف ريال 
بدون رضاها فإنه لا يجوز؛ لأن المهر لها لقرله تعالى :واا 
السا دقن ا [الساء:]. 

مسآلة : إذا كان التكاح ليس الغرض قيه المالء فهل يجوز للإنسان 
آن بروج مولیته بلا مهر المثل؟ 

الحواب: الفقهاء - رحمهم الله - آجازوا ذلك للأب متمسکین 
بحديث «آتت ومالك لأبيك» ' آما غير الأب فلاء والقرل الثانى: 
ليس للأب الحق أن يتتقصها من المهر الذي هر لها. لكن إذا ملكته 
المرآة فلا باس آن يأخذ الأب منه ما شاءء وآما قبل آن تملكه فهر 
ملك للزوج. 


)١(‏ اخرجه آبو داود في کتاب المیرع. باپ الر جل يأكل من مال ولده (١۳۵۳)ء‏ واين 
ماجه في تاب التجارات» یاب ما لارجل من مال ونده (۲۲۹۲) , 


القسم الثاثي : ٩‏ - فصل iv)‏ 


مسالة: رجل زوج ابنته من این آخیه بمهر قليل جدًا بحلاف المهر 
المعتاد لأهل البلد ثم تبين بعد ذلك آن البنت لم ترض بذلك فهل 
يدفع والدها الباقي؟ 


الحواب: النكاح صحیح + ویجب أن كمل للمرأة سر مشلھاء أو 
يقال: يضمن الأب بقية مهر المثل؛ لاأنه غر الزوج. 

مسالة: إذا تغالي الناس في المهور وأراد هذا الولي أن يكون قدوة 
لغیره في تقلیله لاسیما والخاطب ممن يُرضی دینه وکان فغیرًا فطلب 
الولي مهرا آقل ولم يستاذن ايتته قما الحكم؟ 

الحواب: إذا كان الإنسان يريد أن يسن سنة حسنة ويرد الناس إلى 
الستة في تخفيف المهور فهذا طيب وهر لم يقصد الإضرار بابتته؛ 
إتما كه ر جع التاس ا الطريق الصحيح. 

11 هذا فيه نظر أيضاء قلا يجوز آن يزوج البكر الصغيرة حتي تبلغ 
ستًا ترف فيه التكاح و مصبالحه. کک فلايد من إذنها وإذا 
آجبر الأب اپنته على هذا الزوج فاته ڀا 
e‏ 
رشي صغيرة برسول الله و فشر : إذا كانت بتتك مشل عاتشه 
وآنت مل آبې بکر والزوج مشل رسول الله ية فهذا قياس صحيح 
فزوجها. لکن ّى هذا فون a‏ 
لآنه لا نبي يحده. وکوتك مشل آبی بكر رضي الله عنه مستحیل 
أيضا؛ أنه لا يمکن ان ا يصدق عديك قول الرسو 


التعلیت حلے کتاب القوا ا الحامعة 
|4 لتعليق على تاب القواعد والاصول الجامعة 


ږا وأذه ل أجل دي الكاح» پل أجل ااج وات أو 


: الو كنت متخذًا من متي خليلا لاتخذت آبا بکر خلیلو»" 
ويتتك كذلك لا تصل إلى عاقشة رضى الله عنها فلهذا يجب إذا 
ا أو سل رة الولو ا ا الا 
السابقة”" الظاهر أن الشيخ رحمه الله رجع عنها؛ لأنها تخالف ما 
هو معلوم من اختیاراته. 

[1] هذا هر المعروف عند أهل العلم + واختار شيخ الإسلام رحمه 
الله آنه يجوز قيه شرط الخيار"" فيجوز للمرآة أن تشترط الخيار؛ 
وهذا صحيح لکن إذا علق ذلك بسبب بأن قالت متلا : إن طاب لي 
المكث معك و إلا فإن لى الخيار. فلا يجعل لها الخيار مطلقا؛ 
E a ANE aA‏ 
اخترت الفسخ. ٠‏ 

كذلك أيضا قرله: ١لا‏ خيار فيه» ليس على إطلاقه؛ لأآن المرآة إذا 
فات الشرط الذي اشترطته على الزوج فلها الخیار إن شاءت بقيت 
وأسقطت الشرط ؛ وإن شاءت فسخت. مثال فلك : لو شرطت أن لا 
يحزوج عليها ثم تزوج فلها الخيار إن شاءت فسخت التكاح وإن 
شاءت بقيت مح الزوج. 


)١(‏ أخحرجه البخاري في كتاب فضاتل أصحاب الي بوه باب قول النبي 445: "سدوا 
الأبراب إلا باب آبي بكر (24٦۴)ء‏ ومسلم في كتاب فضاقل الصحاية رضي الله 
نهم ۰ باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الث عه ,)۳۸١(‏ 

() المسائل السابقة هي: رقم (۳) (ص 4١١‏ ورقم (1) (ص٦١٤)‏ ورقم (1) 
زص ٠۷‏ 4 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۳44 


القسم الثاني : ۹ - فصل |4۹ 
الفرقة''» وأن الصداق إذا جعل مؤجلا بأجل غير مسمى 
صح . . وأجله الفرقة"". وأن الل اذا روج مته لم يملك 
بضعَها ما دام نکاحها باق ٣"‏ يې ولو باعهاً او وشبها. 
وأنه لا يجوز مناكحة الكفار إلا المسلم يتزوج الكتابية'“ . 
ومراد الشيخ ر سوھ الله - في قرله 4 (وآنه لا خيار فےھ) الخبار 
الذي يشترط عند العقد كأن تقول: لي الخيار. 

[1] آما يره ڊ ارصح فيصح الأجل فيه فلك آن تستأجر البيت لمدة سنة آو 
سنتین أو ثلاث آو ما آشبه ذلك؛ آما النكاح غلا يصح؛ وإذا أجل 
صار نكاح متعة وهو حرام. 

[۲] کما لر قال : زوجتك يني بحشرة آلاف. فقال: نحم لکتها 
مو جلة فوافق ولم دحددا دة الأجل ارصح الا جر ودل 
بالمفارقة إما بموت آر حياة؛ وإنما صح تأجيل الصداق بلا تعيين؛ 
لآنه ليس الغرض من التكاح المال. الخرض هر الاستمتاع يالمرأة؛ 
والمال پحصل به الاستمتاع. 

1[ فلا يملك آن یجامعھا ولا آن یستمتع بها ولا آٺن يہاشرها بل 
ولا أن يستخدمهاء لأن استخدامها الآن صار إلى زوجهاء إلا 
الحاجة أو في اول النهار آو في آخره. 

[] الكتابية : هي اليهردية والتصرانية. 


ءا التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
وأن النكاح اأضاسى أ په من اسه وأما ET‏ العقود 
فتخالف النكاح في هذه الأحكام» كما وضحنا هذه الجمل 
هناك. 


القسم الثاتي : ٠١‏ - فصل ET‏ 
٠‏ - قصل 


ومن التقاسيم الصحبحة: أن النحاسة الخارجة من 
السبيلين شرط لصحة الوضوء والصلاة إزالتهاء وإزالة 
النجاسات الأخر شرط لصحة الصلاة لا لصحة الطهارة"'". 

ومن العقاسيم الصحيحة : أن الحدث الأصغر يمنع 
ثلائة آشياء : 

الفا وال ن الت وي اعدد وة 
حدث الجنابة يمنع من هذه الثلائة» ويمنع أيضًا من قراءة 
القرآن» ومن اللبث فى المسحد بلا وضوء»ء وآن حدث 
الحيض والتفاس يمتع من هذه الخمسة""» ويمنع بصا من 
الصوم» ومن الطلاق» ومن الوطء في الفرج. 

وسن الفروق الصحبحة: أن الإبل اختصت عن بقبة 


1١[‏ يعني : أن الاستنجاء مما يخرج من القبل والدبر» شرط لصحة 

الطهارة فلا يصح الوضرء ولا التيمم قبله. والمسألة فيها حلاف ؛ 

لآن يحض الحلماء يقرل: يصح الرضوء وإن لم يستنج» وآما غيرها 
من النجاسات فإزالتها شرط لصحة الصلاةء ولهذا يصح الرضرء 

yy 

[۲] الراجح في قراءة الحاقض للقرآن: آنه إذا كان هتاك حاچة قلا 

بأس» بمعني أن تقرآه للورد آو لتتعلم آو لتّعلم» وحديث ابن عمر 


[er j—‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
البهاثم بثلاثة آشياء : 

أحدها :أن لحمها ينقض الوضوء" ''. 

الثاني : آنه لا تصح الصلاة بأعطانها» وهو ما ثقہم 
فيه وتاوی إل" 
په ړا ړي بب ۰ 


الثالث :آنها الأصل في الديات على الصحح'" . 


رضي الله عنهما ضعيف"» يقرل شيخ الإسلام رحمه اله 
اليس قي منع الحائض من قراءة القرآن سنة صريحة صحيحة» ". 
[1] سواء کان نيعا آو مطبو تا وسواء كان اللحم الأبيض وهو 
الشحم آو الحم الأحمر وسراء كان الأمعاء والكبد والقلب 
والكرش آو غير ذلك المهم أن جميع لحمها تاقض للرضرء. 

[۲] لکن لو آن الإبل بركت في مكان يومًا من الأيام وحصل منها 
البحر والروث والبول ثم ذهيت فهتا يجوز أن يصلي عليه؛ لأن هذا 
ا سم خطا. 

[۳] الديات فيها إبل وبقر وغتم ودنانير ودراهم فهذه خحمسة آشياء؛ 
فهل هذه أصرل في لدي ؟ يمعنى آن من لزمته الذية يجوز آن يژدي 
واحدا منهاء آو آن الأصل هو الاإبل وما سواها فهو تيمة. 


)١(‏ الحديت هر: الا تقر الحاتض رلا الحنب شتا من القران! أخر جه الترمذي في 
كاب الطهارة؛ ياب ما جاء في الجتب رالساتضی آنہما لا يقرآن انقرآن ١١۱۳)ء‏ 
وابن ماجه في تتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في قراءة القرآن على عير طهارة 
. 

() مجموع الفتاری .)1۹١/۲۹(‏ 


القسم الثاتي + ٠١‏ - فصل [er]‏ 

وسن الفروف : أن الکدب السود اختصس ڪن دة 
الحیوانات بثلااة أشباء بحل اقتنازهء ولا پحل سیل د ۽ 
ويبطل الصلاة إذا مر بين يدي المصلي. 
اختصت عن غيرها من البهاثم بأمور: 

منها : وجوب الزكاة فيها بشررطها. 

ومنها : آن الهدي والأضاحي والعقيقة لا تكون إلا 
بھا. 

ومنها : آن الدیات لا تکون إلا متها" "''. 
من المذهب : آنها كلها أصرل'' وآن من تجب عليه الدية يجوز 
آن يؤدي ماتة بحير ويجرز آن يؤدي اثتي عشر آلف درهم فضة آو 
آلف ملقال ذهبًا أو آلفي شاة آو مائتي بقرة» والخيار لمن تذزمه 
الذية. وعمل الناس اليوم على القول الصحيح الذي صححه الشيخ 
آن الأصل هي الإبل ولذلك تختلف وآذكر أن الدية كانت ثمانماقة 
ريال فراتسي فقط» والآن وصلت إلى مائة آلف ربالء لأن الإبل 
زادت قیمتها . 
متها) لا يعارض قرله في الإيل : (آنها الأصل في الديات)؛ لأن 


() المعني (7/11)ء والإتصاف (۲۵/ .)۳٦۷‏ 


[e‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 

ومن الفروق الصحيحة:أن الدم الخارج من فرج 
الأنشى ثلاثة أنواع: 

الأول :دم الحيض» وهو الأصل. 

الثاني :دم النفاس» وسببه الولادة وحكمه حڪکم 
الحيض,» إلا آنه لا يحسب من الأقراء لليدّة ٠"‏ ولا 
يحتسب به على الموّلي من الأربعة الأشهر. 

الشالث :دم الأستحاضة» وهو الدم الذي يعر ضس 
للانشی بعارض من مرض ونحوه» وہستمر معها آو لا ينقطع 
إلا انقطاعًا يسيرًاء وتحلس للحبض عادتها الخاصة إن كان 
لها عادةء فإن م يكن لها عادة وكان ادم متميرًا سود 
وأحمر أو غليظ ورقیق أو منتنٌ وغپر منتن جلست للحيض 
الأأسوه أو الغليظ أو المنتن وما سواه طهر فإن لم بكن لها 
تمپہز جلست غالب الحيض ستة آيام أو سبعة يام ثم 


الإبل داخلة في قوله: (إلا منها) إذ إن الإبل جنس من بهيمة الأتعام 
وهي الإبل والبقر والغنم ولا تكون الديات إلا من الإبل فصدق 
عليه قوله: (آن الدپات لا تكون إلا متها) ولم يقل : إن الديات 
تون متها . 

[1] فالنفساء تعد بثلاث حيض فتنحظر حى لو طالت المدة وهي 
وإن كانت المدة في مصلحة الزوج لكنه آيضًا يلزمه الإنغاق عليها 
في جميح هذه المدة. 


القصم الثاثي : ٠١‏ - فصل (e)‏ 
+ 2 چ ت u‏ 
اغشسلت وصلت کي بقية دمها > والله أعلم' . 


[1] وقال المتأخرون من الأطباء : إن دم الحيض لا يتجمد ودم 
الاستحاضة يتجمدء وهذا فرق واضح جدًا قد يكون أوضح من 
هذه الفروق التي ذكرها الفقهاء» رحمهم الله 

ثم إت المستحاضة لا تحرم عليها الصلاة يل تجب عليها الصلاة 
المفروضةء وتسن لها صلاة التطرعء ولا يحرم عليها قراءة القرآن 
فكل ما يجوز للطاهرات يجوز لها إلا الوطء فإتهم قالوا : لا توطاً 
إلا إذا حاف زوجها العتت والمشقة. والصواب آن وطآها جاتر ولو 
يدون عتت؛ لان التساء اللاتي استحضن في عهد الرسرل بلا لم 
يمنع الي 5 آزواجهن من وطئهنء ولان الله تعالی قال : اعارا 
ياء ن ألمَ يض [البفرة:۲۲۲] وهذا ليس يمحيض. فالصراب : آن 
المسححاضة يجرز وطؤها. 

ولكن طهارتها فيها شيء من المشقة وذلك آولًا : آتها لا تقطهر إلا 
إذا دحل الوقت؛ لقول النبي 4 : ثم توضيء لكل صلاةه" 
وثانيًا : آنها إذا آرادت الطهارة غسلت الغرج وتلجمت بحقاظة حتىي 
لا يخرج منها شيء ثم صلّت. رمن آجل آنه یشق علیها آن تتوضأً 
لكل صلاة آباح لها النبي 5 آن تجمح بين الظهر رالحصر وبين 
المغرب والعشاء". 

مسالة: منع الحيض براسطة الحبوب لأجل صيام رمضان وغيره 
مضر جذا وقد سمعتا ذلك من الأطباء اللقات» حتى إن بعحضهم 
)١(‏ آخرجه البخاري في کتاب الوضوء» باب غلل الدم ۲۲۸ 

(1) سیق تخریجه في صقحة ۵ ,)۱١‏ 


[i‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


كتب لي سبعة عشر آفة ؛ وإذا ثبت هذا فإنه يقتضي التحريم؛ لأن كل 
شيء يضر اليدن قإنه لا يجوز للإنسان آن يتتارله ويقال للمرآة كما 
قال الرسول ب لعائشة: هذا شيء کتبه الله علی بنات آدم» ولا 
شك آن حبس شيء مقتضى طبيعة المرآة آن يخرج؛ لا شك آنه 
ضرر عليها. 

مسآلة: يعض النساء يستعملن وسائل تغير من عادة الدورة إا 
بنقص آر زيادة عما هو الغالب كحبرب منع الحيض فهل تجلس 
عادتها الأولى التي كانت قبل التغير آم ماذا؟ 

الجواب: ما دام الدم مرجردًا فإنها تجلس» وإذا كانت تعلم من 
عادة النساء آنه پزید فلا تجلس حتی يزيد فعلا؛ لأنه رما پخالف 
العادة. والأصل وجرب الصلاة لكن إذا زاد الدم على خمسة عشر 
يرما فإنها تغتسل وتصلى؛ لآنه يكرن استحاضة وإذا كان كذلك 
فإنها ترجع إلى عادتها إن كان لها عادةء وإن كانت عادتها سبعة 
أيام ثم زاد إلى عشرة آيام فإنها تجلس العشرة إلى خمسة عشر يومًا 
اذا زاد تو قشت. 

مسال : ماحكم المياه التي تخرج من كلير من النساء وليس له وقت 
معلوم لا غي ابتداته ولا في انتهاته ولا تدرې هل ینقطع أو لا؟ 
الجواب: الظاهر آن هذا من جنس من به سلس بول فتتوضاً بعد 
دخول الوقت وتصلبي ولا عليهاء وإذا حرج لا يضرها ذلك. ولو 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب الأمر بالناساء إذا ناسسن (۴۹4)ء ومسلم 
فيي كاب الج » باب بيات وجوه الإحرام 1۳١١7‏ 


ت ي ی | 
ومن الفروق الصحبحة: أن الصلاة إذا فاتت پأن 
خرج الوقث قبل فعلها فهي على أقسام: سم بفْضّی بحاله 

في كل وقت» وهو الصلوات الخمس'''. وقسم لا بُقْصّى 

نة ؛ و شي الحمعة إِذا فاتٹث آو شات وقتها صلى الظهر 


٤ E 

ریا ت قبل دول اوقت ولم يحرج مشا شي ء ا و صدا 

الخارج سن هذه المياه نرى أنه طاهر كما هر المذهب قالوا: 
لارطوبة فرج المرآة طاهرة»". 


[1] ويخطي من يقرل : تقضي كل صلاة مع تنظیرها كما پفعله 

بعض العوام والدليل على خطأً هذا فول التب 46 : لمن نام عن 
صلاة آو تسا فلا[ هاا سے آی اتف وعد که 
الذي وقع فعآا من النبي ي فاإنهم اموا قي آحد آسفارهم عن 
صلاة الفجر ولم يستيقظروا إلا بعد طلوع الشمس فأمرهم النبي بيا 
أن يرتحلوا عن المكان؛ لأنه حضرهم الشيطان فيه وأنامهم ولم 
ا 


)١(‏ قال فضيلة الشيخ ر رحمه اش في شام أحر: #وأما رطوبة فرج المرآة فالشرل 
بوجوب الوضوء مها أضحف من القرل E UES‏ 
ورد ها حدیٹ» بخلاف رطوية فرج المرأة مح كثرة ذلك من النساء* انظر الشرج 
الممتع 2 .)2٠۳‏ 

.)٣۵١ /۲( الإنصاف والشرح الکیر‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في تتاب مراقيت الصلاق. باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر 
(94۷)ء ولم في كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الناقتة (1۸6) وليس في 
رواية البخاري ذكر النرم. 

(4) أخرجه مسلم في الموضع السابق .)٦۸١(‏ 


ےآ ,ع 2 [ 
بدلا عنها"'. وقسم تفْصّى ولكن بنظير وقتهاء» وهي العيدان 
إذا فات العيد قضى من الغد قبل الزوال""'. 


[1] فهذا القسم لا يقضي ينفسه إنما يقضى بيدله. 

[۳] فإذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يخرجرن إلى 
المصلى من الغد ويصلون قي الصباح كما ذكر المؤلف رحمه الله. 

وهناك قسم لا يقضی پنفسه ولا بېدله. وهي صلاة العيد إذا فاتت 
الراحد قإنه إذا جاء والتاس قد صلرا قإنه لا بصليها؛ لأنه لم برد 
عن انى که ذلك ولانها صلاة شرعٽت علي وچه معين وهو 
الاجتماع لها فإذا فاتت على هذا الوجه لم تقض. 

والعجب أن بعض العلماء رحمهم الله قال : إنها تقض آربعًا 
كالظهر تياسًا على الجمعة وهذا القياس بعيد جدًا من الصوراب. 
ویعحضهم قول : تَفْضّی على صفتها وهذا آهرن. والصحیح آنا لا 
تقض کما اختاره شيخ الإسلام رحمه الل . 

فإن قيل : لماذا لأ تقاس على الجمعة فضي إذا فاتت؟ 

فالحواب: أن الجمعة إذا قاتت لا تقضى. لكن يقي الإنسان مطالبًا 
بصلاة الظهر؛ لأن الوقت باقي. 

مسآلة : إذا قاتت الشخص صلاة الحيد مع المسلمين فإنه لا يقضيها 
لكن إذا صلاها على وجه لا تصح كما لر آحدت في الصلاة فيل 
له إعادتها؟ 

الجواب: الظاهر آن له إعادتهاء لأنه شرع فيها وعجز عنها لعذر 


1 مجموع القتاوي 1۸۳-1۸١ /۲٤(‏ والا جارات 1٣١‏ 


القسم الثائي : ٠١‏ - فصل ET‏ 
وأما النوافل: فما كان له سبب عارض إذا فات لم 
یقض لفوات سببه؛ کالکسوف والاسٹسقاء وة المسحد 
وسنة الوضوء ونحوهاء وما كان يدور بدوران الوقت؛ 
کالرواتب والوتر استحب قضاؤ'' 
شرعي لذا يقال له : صَلها علي نفس الكيفية. 
[1] القسم الأول من النوافل: التفل المطلق وهر الذي ليس له 
وقت محدد فمتى شاء الإتسان صَلّى إلا آن يكرن في وقت النهي. 
القسم الثاني من النوافل : النفل الذي له سبب فإته يسقط لفوات 
سببه إذا طال الفصل » ما ذا ئم يطل طل فإنه لا يسقط: ولهذا لما 
دحل رجل المسجد وجلس قال له التبي 4 : اصلبت؟» قال : لا 
قال : «قم قصل ركعتين» فقام وصلّى تحية المسجد ومن ذلك 
سد الوضوء فعزول متها اذا جنال الوقتٽ. وما ا دزو 
سستته اذا انجلی + وتزول ستة | سشسقاء إذا تزل المطر. 
القسم الثالث من النوافل : ماله وقت محدود كالفرائض أي له 
وقت من أوله إلى أحره - مل الرواتب» فقد ثہت عن النپي 44 آنه 
قضاهاء آي الرواتي". وكذلك الوتر لكنه يقضى شفعًا فإذا كان 
a‏ وإذا کان من عادته ان پوتر 


() رجه البخاري في كتاب الجمعة» باب إذا رآى الإمام رجلا جاء وهو پخطب 
A‏ رسام غي تتاب الجمحة: باب التحية يامام خط ردا 
() اخرجه البخاري في کتاب انسهوء باب إا کلم وهو يصلي فآشار بيده واستمع 
ATT‏ رسسلم في کتاب اة امسار ين ١‏ باب مصرفة ال ر گعتين اللتين كان 
يصليهما التي بي بعد الحص (۳ه). 


[sr ]—‏ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 

ومن الفروق الصحبحة: أن من ترك رکتًا من آرکان 
الصلاة بجهل أو نسيان وجب عليه آمران: فعله وسحود 
السهو. ومن ترك واجبًا من واجباتها وجب عله سجود 
السهو دون فعل الو اجب إا قات محله. 

ومن الفر وق الصحيبحة : آن آقوال الصلاة ثلائة أقسام : 

أحدها: آرکان» وهي ةك بو رة الإ حرام وة راءة 
الفاټحةء إلا في حي المآموم إذا جهر إمامه» والتشهد 
الأخبر» والصلاة على النبي اة فه > والسلام. 

الثاني : واجبات؛ وهي التکبيرات غبر تكبرة الإحرام 
وغير تکبيرة رکوع المسسوف إذا أدرك إمأمه راکشًا فإنها سنآ ب 
وقول سمج ايله لمن سد مله في الرفع من الركوع لاومام 
والمتفرد» وقول: رينا ولك العحمدك لل وقول: 


بخمس صلی سنا ؛ لأن التبي 4 إذا غلبه نوم آو وجع صلّى من 
النهار دشي رة ا أا اذا کان رة يودر بشلااث» ومرة 
بخمس» رمرة بتسع؛ فإنه ينظر إلى الغالب قإن كان الغالب ثلاث 
قضباه ریسا ۽ لآن التبي 5ة كان يرتر يخمس وسبع ومع ذلك يقضي 
نى عشرة بناء على الغالب. 

[1] وهذه يختلف مكانها فہالنسبة للمأآموم مكانها عند الرفع؛ 
وربالتسة ارمام والمتفرد مکاتيا إذا اسیستشم قاتا . 


)١(‏ أخحرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين»ء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
سرض £7 ¥). 


القتسم الثائي : ٠١‏ - فصل SED‏ 
سبحان ري العظيم في الركوع؛ وسبحان ربي الأعلى في 
السجود» ورب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول في 
الرباعية والثلالبة ويقية الأقوال سنة. 

وكذلك أفعال الصلاة: القبام» والقعود» والركوع؛ 
والسجود» والطمأنينة فبها وثرتيبها كلها أركان» وهيئات هذه 
الأركان وما يشرع فعله فيها مستحبات» والقعود في التشهد 
الأول من الواجبات"'. 

ومن الفروق الصحيحة: أن الإمام يتحمل عن المأموم 
آشياء مخصوصة» وهو السترة» وقراءة الفايية"", والتشهد 


[1] مسآلة: (كل قول أو فعل لم يؤمر به المسيء في صلاته"" 
فليس واچبا) هل هذه القاعدة صجیحة؟ 

الجواب: هذا قرول غير صحيح» فالدشهد الاخير لم يذكره 
الرسول ا وهو ركن من آركان الصلاة كما قي حديث عبد الله 
التشهد'..؛ ولو قلنا بذلك لم يكن التسبيح في الركوع والسجود 
و البکير وللا قول سمح الله لمن حمده واجپا؛ لأنه لم يذكره.لكن 
نقرل: إن الرسول 5 إنما نبهه على شيء كان قد آخطاً فيه فقط. 
[۲] قرله رحمه الله : (وقراءة الغاتحة) سبق آنه رحمه الله یری 


() حدڀث السيء ني صلاته سبق تخرپجه في صقعحة ۳۸۸ 
)٩(‏ ان یه النساتي في تتاب السهو » باب إيجاب التتهد (1۲۳۷۸), 


الأول إذا سبق في ركعة في رباعبة» وسجود السهو إذا سها 
المأموم دون الإمام بشرط أن يدرك الصلاة كلها وسجود 
التلاوة إذا قرا المآموم آبة سجدة لم يسجد وقول : 
سمع الله لمن حمده. وما سوى ذلك من آقرال الصلاة 
وأفعالها لا يتحمله. 


فراءتها فيي السرية فقط ' والمسألة فيها آفرال للعلماء وأرجح 


الأقوال: آنها واجبة لا تسقط عن المأموم لا في السرية ولا في 
الجهرية. 


.)5۲ ١إ انظر صقيحة‎ )١( 


القسم الثاني : ١١‏ - فصل ED‏ 


۷ - قصل 


ومن الفروق الصحيحة: ين المفرد بالحج والقارن 
والمتمتع» في النية ووجوب الهدي والأفعال. فالمفرد: هو 
الذي ينوي الإحرام بالحج وحده. والقارن: هو الذي ينوي 
الإحرام بالحج والعمرة معا وقت الإحرام آو يذخل الحج 
على العمرة قبل الشروع في طوافها لعذر كحبض وخشية 
فوات آو لغير عذر. والمتمتع : ينوي الإحرام بالعمرة وحدها 
> اث 1 1[ 
راي 


[1] هذا الفرق في النية فالمدمتع ينوي العمرة في أشهر الحج ولكنه 
ينوي الحح من عامه؛ لأنه إذا لم ينو الحج من عامه لم يكن متمنعًا 
يالعمرة إلى الحج» كرجل قدم مكة قي أشهر الحج وكان ينوي آن 
یرجع إلى آهله ولکته يقي حتی حج؛ فھذا لیس بمتمتع ؛ لآنه لم يتو 
التمتع بالعمرة إذ إنه نرى عمرة مفردة فلو آدى الحج هذا العام لم 
يکن عليه الهدي» فلا بد آن کون قد نرى الحج قي عامه ليصدق 
عليه آنه تمتع يالعمرة إلى الحج. 

والباء هنا قي قرله: (بالعمرة) للسيب؛ لأآنه لولا آنه حرم بالعمرة 
لوجب عليه آن يحرم بالحج إلى أن يتحلل منه في يوم العيد وحينئذ 
لا متعة لهء ولتفرض أن هذا الرجل جاء مكة في أول يوم من ذي 
الحجة وأحرم يالحج قإنه سيبقي محرمًا عشرة أيام فقد يتضايق آن 
يبقى محرمًا كل هذه المدة فهنا نقرل يتمتع بالعمرة فينوي العمرة 


[r‏ التحليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
وأما الأفعال : فأفعال المفرد والقارن واحدة. المفرد 
واضح ؛ أنه مخرم بالحچ وسحله. 


کے ی م 


اة إل آل [الرة:٠۱۹]‏ فيكون التمتع هنا معتاه التمتع بما حل الله 
له يسيب التحلل من العمرة. ولذلك نازع بعض العلماء في وجروب 
الهدي على القارن وقال : إن القارن ليس بمتمتع إنما سيقي محرا 
إلى يوم العيد فأين التمتع بالعمرة؟ 

رقوله: اة إل أنجي. إ4 يدل على أن هناك غاية وشي 
ينتهى يغاية» لكن جمهرر العلماء على أن القارن يلزمه الهدي؛ 
وقالوا: إن التمتع هنا بترك أحد السفرين؛ لأنه لولا أنه قرن للزم 
آن يحج قي سفر ويعتمر قي سفر ولا شك أن قرل الجمهور 
أحرط وإلا فالقلب لا يميل إليه لكن ما دام هذا قرل الجمهرر 
فإنه لا ينغي أن يتعداه الإنسان فيقال: القارن عليه الهدي 
كالمتمتع مع آن ظاهر الآية الكريمة آن التمتع هر آن يحلل بين 
احج والحمرة. 

وآما القارن فله صورتان: الأولى : آن ينوي الحج والحمرة معا من 
أول الإحرام. والثانية: أن يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في 
طرافها فهذا للعذر لاشك قي جرازه كالحيض آو خحوف الفوات. 
مثاله: رجل آحرم يالعمرة ثم تبين أن هذا اليوم الذي أحرم فيه 
بالعمرة هو يوم عرفة وآنه لو ذهب وقضى العمرة فاته الرقوف فهنا 
يتعين عليه آن ينوي الحج فيُدخل الحج على العمرة ويكون قارتًا. 
ومثله لر أن امرآة آحرمت يالعمرة قأصايها الحيض وحشيت أن لا 


القسم الثاتي + ١١‏ - فصل [t+‏ 
وأما القارن: فإن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج 
وتكون الأفعال كأفعال المفرد'''. 


ذلك لآم المؤمتين عاتشة رضي الله عنها . 

فإدخال احج على الحمرة قيل الشروع في طرافها؛ جاتز للعدذر 
كما سبق» وكذلك لغير عذر أيضا جاتز حكاه بعضهم إجماعا. وهذا 
عند التحقيق قد يقرل القائل : فيه نظر + لأن بعض العلماء يرى أن 
الست وا جب وهتاك صو رة اله للقرات فپا حالف وسا 


مسآلة: لو آنه نوي التمتح وأحرم بالحمرة وحل متها ثم عدل عن 
الحج فإنه لا يلزمه شيء ولا يلزمه آن يحج. وقد ظن بعض الناس 
آثه إذا حرم يالعمرة ناويا التمتع ثم بدا له ترك الحج آن ذلك غير 
جاتر ظيًا مته آن تیه کنطقه › وها غير حح ؛ تعم لو آحرم يالحج 
لزمه آن يتمه لكن هر إلى الآن لم يحرم بالحج . 

[1] القارن عمله كعمل المفرد سواء؛ لأن العمرة دخلت في الحج. 
قال النبي 5ة : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة* ° ويشبه 
هذا: الرجلٌ يكرن عليه الجتابة قيغتسل عن الجتاية فيكفيه عن 
والغسل حتى وإن لم يتر الوضرء؛ لدخول الأصغر قي 
الاک 


() أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب كيف تهل الحاتض رالنفساء ,)١۵۵‏ 
ومام في كتاب الحج ٠‏ باب بيات وجوه الإحرام .)1١۹١(‏ 

() في صقبحة (4۲7). 

.)1۳۹۸( أخجرجه مسلم في تتاب الحج» باب عة الي ب‎ i) 


اا ل 
وأما المتمتع :فيآتي بعمرة تامة مستفلة وبحج مستقل. 
وأما الهدي :فالمتمتع والقارن عليهما الهدي إن 

وجداء فإن لم يجدا صاما عشرة آيام: ثلاثةٌ في اأ - 


لكن هل يدخل الأكبر في الأصغر؟ يعض العلماء يقول: يجوز في 
القرات آن يدخل العمرة على الحج وقد ذكرنا للقران صورتين وهذه 
الصورة الثالئة وفيها حلاف وهي: أن يدخل العمرة على الحج 
فيكون قد آحرم آولا بالحج ثم أدخل العمرة عليه ليصير قارنًا. 
فالذين يقولون بحدم الجراز يقرلرن: إدخاله العمرة هذا لاغ ولا 
شيت له آحكام القارن»ء والظاهر لي الجراز وهر مذهب 
الشافعي'ء ويدل لهذا آن النبي ب آحرم مفردًا ثم آتاه ت فقال: 
صل في هذا الوادي الميارك وقل : عمرة في حجة» ‏ . 

آما فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعًا قهذا جاتز بل مستحب بل 
يعض العلماء قال: إته واجب. ولو أحرم يالعمرة وحدها ثم آدخلِ 
الحح عليها فهذا صحيح ويكون قراتا. 

مسألة: من قدم يوم الثامن من ذي الحجة فهل الأفضل في حقه 
التمتع أو القران؟ 

الجواب: إذا كان قد دحل وقت الحح فالأفضل آن يحرم إما ارتا 
آو مفردًا + لأنه إذا تمتع قسوف يمضي وشا المشروع فيه أن يكرن 
في مني وهو في مكة. 


)١(‏ الحاري الك للمارردي 47ر۸" 
() أخرجه البخاري في كتاب المج ءباب تول النبي ية «العقيق واد مباركه .)٠۵۴١٤(‏ 


القصم الثاتي : ١١‏ - فصل [ery]‏ 
وسبعة إذا رجعا إلى أهلهماء والهدي: هدي شكر لله على 
حصول نسکپن تامین في سقر واحد. 

وهذا من الفروق بينهما وبين المفرد بالحج. فإن 
المفره فيه لم يحصل له إلا الحج وحده فإن اعتمر بعده من 
مكة كانت عمرة مكية لا عمرة أفقية. وبينها وبين الأفقية فرق 
عظيم في فضل الأفقبة وشرفها' '. 


[ بل بعض العلماء يقرل: العمرة بعد الحج بدعة؛ لأنه لم يرد 
عن النبي 45 ولا عن أصحابه نهم اعتمروا بعد الحج إلا قي قضية 
محينة يعلم آن الرسول ية ما أرادها؛ وهي أن عاقشة رضي الله 
عتها حرمت بالحمرة حين جاءت من المديتة مع آخراتها زوجات 
النبي ية فأصابها الحيض في أثناء الطريق وهي سرف ودل عليها 
النبی کل فرجدها تبکی» فقال : ما یہبکیك؟ فأخبرته فأمرها آن 
تحرم بالحج» قصارت قارنة» وأفعالها آفعال المفرد فلما طهرت 
وانقضى الحج آلحت على الرسول ب وقالت: إن الناس يذهبون 
يحج وعمرة وآنا أذهب بحج؛ وهي رضي الله عتها ذهبت بحج 
وعمرة لكنهما غير مستقلتين» فروجات النبي بي رضي الله عنهن 
أتين بعمرة مستقلة وحج مستقل» وعائشة رضي الله عنها تت بحج 
واحد سن جهة الأفعال» والنساء قد يصببهن الغيرة؛ فألحت على 
الرسول ب ولما رآها الت آمرها أن تخرج إلى التنعيم وتحرم 
بعمرة'. فإذا نظرنا إلى القضية وما واكبها من القراتن» عرفتا أن 
الرسرل 5 كان لا برغب هذاء لكنه رخص لها تطييبا لقليها 


(1) سبق تخريجه في صقحة (4۲۵). 


تعلو - کات الد 2 لجاجعة 
ا ي 


وحينئل نقول: من شابهها فعسى أن يشرع له أن يأتي بعمرة بعد 
الحج ومن لم يشابهها فإن العمرة بعد الحج غير مشروعة» والدليل 
على هذا: أن عبدالرحمن ين أبي يكر رضي الله عتهما خرج مح 
آخته؛ ومن السهل عليه آن يحرم محها ولم يفحل» والصحاية من 
آحرص الناس على الخير قمع وجرد الداعي» واتتفاء المائح: 
وعدم الفعل» يدل على آنه لیس يمشروع؛ ولو کان مشروعا لفعله 
عيدالرحمن رضي الله عنه أو لأرشد إليه النبي بل وقال: يا 
عبدالرحمن أٿتٽ بعمرة. 

ولكن نجد يعض الناس الآن هداهم الله ويعد أن تين لهم 
وتقول هذا غير مشروع يفرلون: لا؛ العمرة فضيلة؛ ويذهب ويأتي 
بحمرة لأبيه وآمه» وجده من َيل الآب؛ ومن جهة الام وعمه: 
وخاله وما شاء الله. 

وقد شاهدت رجا يسع بين الصفا والمروة حلق نصف شعره 
وترك الآخرء فقلت له : هذا مكروهء هذا قزع. قال: لاء هذا 
الحلق لحمرة آمس» رالياقي لحمرة اليوم ! شيء عجيب يعني على 
قياس فعله » لر کان یرید آن يعتمر أریع مرات لقسم شعر رأسه 
آربعة آقسام. 

ووجدنا واحدا ریسا منه قد قصر سن جرانب شعر رآسه وباقی 
ای کا هره د اة ال ها اهر نة اسن وا ي 
عدا وأقصر ! فال المستعان. 


مسألة : من لا يرى تكرار العمرة كيف يجيب عن حديثاتابعوا بين 


القسم الثاني : ١١‏ - شصل ]4[ 


الحج والعمرة» ‏ . 

الجواب: معناه تابعرا بينهما في أوقاتهماء فالحج لا يمكن في 
السنة إلا مرة واحدةء آما العمرة فيقال أيضا تابعرا بيتها على الو جه 
الرارد عن النبي بي 

مسألة :من ذهب إلى مكة للعمرة ثم خرج متها قاصدًا المدينة 
للزيارة» فهل له أن يعتمر مرة أخرى إذا رجع إلى مكة بعد ذلك؟ 
الجراب: الظاهر أن الذي لم يخرج من مكة لأجل العمرة آنه لو 
عاد فلا پأس آن يعتمرء وإن كان بعض العلماء كره تكرار العمرة 
آكثر من مرة في الستة قال الإمام مالك رحمه الله : لا يحتمر في 
السنة أكشر من مر ؛ لأن النبي ية لم يعتمر آكشر صن مرة في 
السنة. وأرى أن الذي يخرج خارج الميقات لا لغرض الإحرام أنه 
لا ياس أن يحرم. 

مسألة : من كانت دياره حول مكة ما حكم تكرار العمرة يالنسبة إليهم؟ 
الجواب : لا بأس بهء لكن بشرط كما قال الإمام أحمد رحمه 
الله : (إذا حَمّم رأسه فليحرم) ‏ يعني بكون بين الآرلى والثاتية وتا 


اخ جه الساتي في كتاب مداسك الحج» باب فضل المتابعة بين الحج والحمرة 
والترمذي في كتاب الحج ٠باب‏ ما جاء في ثواب احج رالعمرة س 
حليٿ اہن مسعود رضي أله حته له به وتال : حلیٹ جسن صحیح غریب. 

(1) بداية المجتهد (/ .)۳١١‏ وشرح الزرقاني على موطأً الإمام مائك (۴/ ۴۷١‏ 

(۳) هذا التص رواء الشافعي في المسند المجموع له (صض۳١1).‏ والييهقي في الكبرى 
4٤ /(‏ عن آنس پن مالك رضي اله عله من فعلهء والذي ورد عن الإمام جمد 
قرله : #إذا اعجمر فلا بد آن يملق أو يقصر وفي عشرة آيام يمن حلق الرأس» 
مجموع فتاوی شيخ الإسلام ۲ .)۳۷١‏ والإتصاف (۹/ ۸6). 
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وسن الفروف بپہتهما :أن المتمتع إدا دخل مکة طاف 
طواف العمرة» والمفرد والقارن يطوفان طواف القدوم وهو 


ا 


وأقضل هذه الأنساك التمتع» ولهذا يشرع للمفرد 
والقارن إذا لم يسوقا الهدي أن يفسخا نية الحج وينويان'” 
٣‏ متمتعین Mm,‏ 
عمرة مفردة لبكونا متمتعين 


ب ت ته الح يوةد لراش وإلا فشيخ الااسلام رحمه الله 
قول : عن المرالاة مسن العمرتين وتكرارها لاسي | مکروه اتشاي 
سلف الأمة لم يقعله آحد من السلف بل اتفقوا على كراهيته»'. 


[1] مسالة : لو آحرم من مكة بالحج وذهب وطاف ثم سعې يريد په 

سعي الحج لکونه آسهل عليه فهذا خطاً ولايجزقه السعي ؛ لان 
E‏ الذي طافه ليس طواف نسك قليس طراف قدوم ولا عمرة 
اقاضةء والس لاد أن فة طراف تمك ولو ترا كما 
قال الفقهاء وخ ا 


[۲] أفضل الأنساك: العمتح إلا إذا ساف الهدي فالقران أفضل؛ 
لأن النبي 4 ساق الهدي قصار قارتا» ولانه لا يمکن آن يحلل 
حتي يبلغ اهدي محله فلا طريق له الآن إلا القران فالأفضل إا 
التمتع لمن لم يسق الهدي» ويليه القران؛ لاأنه يحصل على نسكين» 
() لعله: اوپريا*. 


() مجموع الفتاری ۲۹۹/۲۹7 ,ر ۹۰) 
(1) أخرجه سسلم في كتاب الحج» باب حجة الي غ (1۲1۸). 


القتسم الثاني : ١١‏ - فصل | 


ثم الإفراد ومن زعم أن الإفراد أفضل من التمتع آو القران فلا وجه 
لما اختاره. 

آما آهل مكة فإنه لا يمكتهم ال عع إلا إذا فُرض آن المكي كان 
بسكن في المدينة أو الرياض وقدم في آشهر الحج للحج فهنا يمكته 
التمتع لکن ليس عليه هدي ؛ لأنه من حاضري المسجد الحرام. 
فایدتان : 

(1) مسائل تعلق بالمیقات : 

١‏ - إذا تعدى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة قإن رجع قبل أن 
يحرم وأحرم من الميقات فلا بأس» آما إذا تعدى - وآحرم بعده - 
فعليه ډم. 

۲ - الذين لا يحافون الميقات لا يمينا ولا شمالا ولا فوق فهولاء 
يحرمرك من جدة؛ وقي السردان منطقة تدعى (سراكن) إذا جاء 
الإنسان منها فإنه لا يحاذي يلملم ولا رابغ فيحرمون من جدةء آما 
القول بأن آهل السردان يحرمون من جدة على كل حال فليس 
بصحيح ؛ لآن جتوب السردان يحاذون يلملم. 

۳ - إذا جاوز الايسان الميقات للتجارة آو کان له لف الميقات 
آهل وذهب لزیارتهم وکان في نیته بعد الفراغ من زیارتهم أو تجارته 
الحج قماذا يفعل؟ 

الحواب: من تجاوزه لزيارة أهيله فلا حرج عليه وإذا جاء وقت 
الحح آحرم من مكانه. آما من تجاوزه للتجارة وفي تيته الحج قيقال 
له: آحرم الآن بعمرة وإذا جاء وقت الحح فأحرم بالحج. 


er‏ التعليق على تاب الخواعد والأصول الجامعة 


(۲) مسالة: أيهما أفضل العمرة في رمضان أو في أشهر الحح؟ 
الجواب: يجب آن نعلم آن المفضرل قد يكرن آفضل؛ فعمّر 
التبي 4ة في آشهر الحج لازال العقيدة التي عند الحرب إذ كانوا 
يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر القجور ويقولون: إذا برأ 
لبر يعني من ظهور الإبل وعفى الأثر من الرياح وطول 
المدة - واتسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. وهم يجعلون 
المحرم صفرًا نسيثة فأراد النبي 5ي أن يقرر أن العمرة في أشهر 
الحح جائزة ولهذا حسم على الصحابة الذين كانوا معه وكانوا 
مفردين حسم عليهم آن يجعلوها عمرة". 


(1) أخحرجه البخاري في كتاب الحج ٠باب‏ التمتع والإقرات والإفراد بالحج (4٦١٠)؛‏ 
ومسلم في كتاب الحج» باب جواز الحمرة في أشهر الج .)1١4١(‏ 
E‏ مسلم في کتاب الحج : باب بيات وجوه اللإأحرام .)1۳١۳(‏ 


—[ err] الخا3مة‎ 


الخاتمة 


تم الکتاب واليحجد لله الذي بنعصته نتم الحبالحات , 
وصلی الله وسلم على مما وعلی آله وأصحابه ؛ والتابعين 

قال ذلك مولفه الفقبر إلى الله : عبد الرحمن ن ناصر 
المسعدي. فر الله له و لو اليه ر لجميح المسلمپن ؛ ر قح 
الفراغ منه في ۲ربيع آخر سنة ه1۳۷" '. 

وقد فرغ من طبعه في شهر شوال سنة ١۳۷١ه‏ 
الموافق شهر بونية ٩٥1۹م"‏ '. 


[۱] يعني قبل موته بسنة وشهرین تقریبا وقد توقې رحمه اله عام 
٩‏ في جمادي الأخرة. 

[۲] لا باس يكتاية التاريخ الميلادي يعد التاريخ الهجري يتاء علي 
آن أكثر المسلمين اليرم مع الأسف لا يعرفرن إلا الميلادي. لكن 
آن يكتب التاريخ الميلادي ثم يذكر الموافق له في التاريخ الهجري 
فهذا قیه نظر. 

ومن الأخطاء التي يقع قيها بعحض الناس في كتاية التاريخ تجده 
يقول : في يوم الخميس الموافق عشرين من شهر ربيع الأول 
وهذا خطأء والصواب أن تقول : في يوم الخميس العشرين من شهر 
رييع الأول؛ لأنك إذا قلت المرافق صرت توافق بين ائتين فهناك 


4 التعليق على تاب القواعد والأصول الجامعة 


موافق وموافق. 

انتھينا من کتاب شيځنا عہدالرحمن ٻپن ناصر السعدي رحمه الله 
رحمة واسعة - والحمد لله رب العالمين؛ ونرجو آن نكرن قد 
استفدناء» والحقيقة آننا لم نعط الكتاب حقه» فقد مرت علينا أشياء 
مهمة تركناها حرفا أن لا نكملهء وقد رآيت أن طلاب هذه الدورة 
الحلمية الحاضرين حريصين على إكماله فيهاء وإلا فإن الكتاب 
جدير بالعناية › ولو شرح شرا وافنًا لكان فيه فائدة E‏ لطاب 
العلم؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وصلی الله وسلم 
ويارك على نينا محمد وعلى آله وأصحايه وآتباعه إلى يوم الدين. 


EGE 


فهر س الموضوعات 


قهرس الموضوعات 


تقديم اللجنة العلمية . 

المقدمة . 

أهمية العناية بالقواعد العلمية . 

شرح بعض آلفاظط خطة الحاجة 
القسم الأول : القراعد والأصرل الجامعة . 


القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا يما مصلحته خالصة . 


المصاليح والمقاسد إما خالصبة وإما راچحة . 
الأمر بالعدل واچب والامر بالإاحسات ستة . 
الآية التي جمعت ابول المحرمات 

الققباء الشرعي والشضباء الکوني 

أكل الميتة للمضبطر لا يضر من وجهين 

حكم تعلم الصبتاعات . 

القاعدة الثانية: الوساتل لها اک ا المقاصد . 
طلب الماء قبل اليم 

حكم تعلم أحكام الركاة . 

حکم طلب الرزق لواجبات الشس ولحق الغير . 
تداء الجمعة الأول والثانى 

قلپ الین ۰ 

بيع العينة . 

التجل لإإسقاط الشغعة . 


استحللال الريا من يعض المسلمين في بلاد الكش 


قتل الوارث لمورته والموصی له للموصي 
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إذا أهدى إلى شخص حدية حياء . 


تحيل يوسف عليه السلام بوضع الصراع في رحل أخيه . 


تحرف اا مانات 
رساتل آداء الأماتات . 
الغرق بين التفربط والتعدي . 


گل ما پو چب العدارة والیعضہاء بين المسامين فهو حرام 1 
إذا كات القاتم بانوظيفة غير أعل فلا بأس من طلبها 


اي 


من أكره على فعل المحرم 


القاعدة الثالثة : المشقة حلب التيسير ....... 


حكم بسير النجاسة 
العلة فى طيارة اأهرة 


ا اء بنشسج بول العام الذي م باک الطعام . 


الأصل في الأشياء الحل والطهارة 

إا تعذر اليقين رجعنا إلى غلية الن . 
الغرق بين المتمتع والقارن 

إذا اضطر المريض إلى شرب دواء مرم . 
العرايا ..... 

القتل الحمد والخطاً وشيه العمد . 


القاصدة الرابعة: الو جرب يتعلق با لاأستطاعة فلا راجب سم العسصز ول جرم 


مع الضرورة 


إباحة الحرم للضرورة لا بد فيه من أمرين . 


إذا وجد ميتة وهر مضطر فهل له أت يشبح منها ......... 
إا کان پستطبع غسل کل أعضاء الوضوء إلا الرجلين . 
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فهر س الموضوعات 
الکیبر بقيم ناتبا بج عنه . 
صبلاة المنقرد حلاف الف وحجده . 
إا صل رة حلاف الرصف وه با لر : 
إذا سقط الراجب للعجز عنه فهل يقوم غيره مقامه . 
القاعدة الخامسة: الشريعة نة على أصلين الخ .. 
الإخلاص في طلب العلم الشرعي 
الإخلاص ريما بجعل العادات عبادات . 
أقسام النية . 
إذا توي فريضبة معيتة: ثم غاب عن ذعنة التعبين لها 
الغرق بين العطبة والوصية . 
ار عة 
الحلف اسم بأسماء الله . 
إذا حاف بغير الله . 
حکم دعاء صفة من صفات الله تعالی 
الأدلة المطق عليها والمختلف فيها . 
القاعدة السادسة : الأصل في العبادات الحضر . 
الابدداع 
القاعدة السبايعة : التكليت شرط لوجوب العيادات 
التکلیف شرط رجرب العبادات . 
التمبيز شرط لصحة العبادة إلا في الحج والعمرة 
التكليف شرط لصحة التصرف 
التكليف والرشد وانملاف شرط لصحة التبرع . 


إنسات لا يجب عليه فعل الشيء ویجب على ولیه أن پامره به . 


الصبي إذا آحرم فلا يلزمه مشتقضى الإحرام . 


| 


EY‏ تات ا٣د‏ ۳ لحا 
tra |—‏ التعليت على كتاب الخواعد والاصول الجامعة 


الزكرات تجب على الصغير والمجنون . 
الكشارات فيي حق الصغير والمجترك 1 
الشقات في حن العسبعير والمجنوت 
الفرق بين العبدقة والهدية والهة . 


القاعدة الثامنة: الأحكام e‏ والفروعیة لا تتم إلا وا . 


إذا فعل مهيا عته في العبادة . 


القاعحدة التأاسعة: العر ف والعادة ير جع وف 


صلة الأرحام .. 

O 
ينقد عقد النخاح بكل لفظ دل عليه‎ 

ارز اللا مرال ماف ب ا لوف لجال . 
امین گل من حصل امال بيده بإذن انشارع . 
من وجد لفطة لرمها أن بعرفها حرلا كامات 
الال المعتر في تفقة الزوجات . 


ا1 لمحتير في تفقة الأقارب . 


حكم المستجاخبة . 
القاعدة العاشرة: اا ا 
البيتة كل ما آبان الق . 


القاعدة الحادية عشر: الأصل في بقاء ما كان على ما كان . 
العبادات يكتغى فيها بخلبة الظن . 

إذا شك عل عليه خحمسة أيام أو ستة . 

اذا شات عل طلق امرآته آو لا 

الأمور التي لا يعبر فيها الشك . 


القاعدة الثانية صشر : لا بد من التراضي في عقود المعاوضات . 


۹ 
۹ 
۲ 
4 
چ۹ 


فهر س الموضوعات 
الوتاتق من الحقرد اة 
القاعدة الثالثة تارق : الإأتللاف يستري فيه المتعمد والجاسل والناسي 


اذا اتلفت البهمة شتا وط صتصبرف فيا SDT DAE Ê‏ 


کے ت 


قتل الخطاً مستٹنی من قوله تعالی : ارا لا یدنا إن تاچ ... 


القاعدة الرابعة عشر: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد 
ا مناء 

العارية 

إذا استعار سيارة ليذب بها إلى بلد ثم ذهب إلى بد آخر ...... 
القاعدة الخاة عشر: لا ضرر ولا ضرار ...... 

الغرق بين الغبرر والضرار 

ٳذا کان الشيء الذي یضر چاره في ملکه 

معت قوله: لاضاره الله 

إذا دعى القاضبي الشهود للشهادة فلا بغبارعما . 

قصل القاتل بمشل ما قتل به . 

القاعدة السادسة عشر: العدل واجب في كل شيء. والقضل نون 
الإسان الاسلي» والإخساة الزاقد من الواجب . 

الحضو المحمود هر ما كان فيه الإإأصلاح . 

إا اعتدى إتسان على إتسان فش ثربه . 

الفس بالنفس 

الحين بالعين 

السن يالسن 

الجروح قصباص 

السب والا غاب على وچه اتقصاعن 


(er) 


O es 


Mrs 


TIR a 


TT 


(J‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


ITE ea 
E TY 


الدفع بالتي ي شي جسن . 
القاصدة السابعة صشر : من تعجل شیا قبل آړانه عرقپ پحرمانه 
آنواع القتل . 

قتل الموصى له الموصي 

قتل المدیر سیده 

القاعدة الثامنة عشر : تضمين المثليات يمثلها» والمتقومات بقيمتها 
اڏا کسر تاتا ره 

ا و ا 

القاعدة التأسعة مشر : إذا تعذر المسجي رجع إلى القيمة . 
إذا نسي تمن المبيع . 

إذا نسي الأجرة . 

القاعدة العشرون: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم 
المدة الي ينتطر فيه المشقود 

القاعدة الحادية والعشرون: الغرر والميسر محرم 
امور انثلاثة التي ترجح إليها المعاملات المحرمة . 


1 
Ears 1 


التأمين على السيارات أو على البضاتع وما أشبهها . 
راتب اناعد ليس من التأمين المحرم . 

لمجهرلات التي ee‏ 
e‏ : لك ريح إحدى السفرتين . 
تأجيل الديوت إلى آجال مجهولة 
لمغالبات القرلية والفعلية 
اللعب بالترد والشطرتج بلول معاوضة . 


TA 
Tees 
ETT 


I es 


Ee eee 


فهر س الموضوعات 


لمسابقة على الخيل أو الإبل أو السهام 
القاعدة الثانية والثاللة والعشرون: الصلح جاثر بين المسلمين 
الصلح مح الإقرار . 
و ت 
كل آنراع الصلح خير 
ابلح عن الدين المزڙجل بيعحضة حالا .. ...... 
إذا تم الصلح فليس لاحدعما آن يرجح عنه 
اذا باچه شتا واشترط آت لا پیعه على آحد 
شروط الراففين . 
تکاج المتحة 
القاعدة الرابعة والعشرون: من سبق إلى المباحات 

سق الصيي إنى الصف غي | 
من سبق إلى رکاز 
القاعدة الخامسة والعشرون: تستعمل القرعة عند التراحم 
ذا كات عنده عدة آثواب وأصاب النجاسة آحدها 
القاعدة السادسة والعشرون: يقبل قول الأمناء 
تعريف الأمين 
ل يقبل قول الأمين إذا الف الحس أو العادة . 
القاعدة السايعة والعشرون: ااا إو ت 
الغرق بين ترك المأمور وفعل المحظرر 
القاعدة الثامنة والعشرون: بقرم البدل مقام المبدل 
اله يقوم مقام الماء عنذ عذمه 


اذا اشتری شاق للا عة » م اتتفل ا آخری خير منها 


| 


NET seat 
AA... o. 
IB e Ta DSSS 

VEN Es nT SoA 
O OD EET 
e O 
eels 

es ak 
Wes Ss 
O STE 
. .. .. القاعدة التاسعة والعشرون: يحب تقييد اللفظ بملحقاته‎ 


ا 


التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


f —‏ 
لمسح على الخفين . YT...‏ 
تقبا اأّشباء بأسابه' . YY.‏ 
القاعدة الخلا تون : اللركاء في الأملاك ي یشترکون في زیادتها .. .. ......... ۱۷۹ 
الاشتراك في التعمير اللازم . WA...‏ 
اة الڃار As... e‏ 
اذا ادت اليماك المشح كه پذاتq e‏ 
كيفية توزيع الموجود على قد الديبرت . AN.‏ 
القاعدة الحادية والثلاثون: قد تبعض الأحكام A.‏ 
رجل سرق عليه رجل وامرآتان بآنه سرق . Ass‏ 
لولد يتبع أباه في النسب ويتع آمه في الحرية Asses‏ 
لو تزوج الرقيق حرة . AA...‏ 
إذا روح صسام تعبرانية وولد بيتهما ولد . AB.‏ 
بتع الولد في النجاسة وتحريم الأكل أحبث الأبرين .................. ۱۸١‏ 
شهادة الأصول والفروع . AAs.‏ 
شهادة اعدو على عدو AAS.‏ 
القاعدة الثانية والثلارن: من آدى عن غيره واجبا Asas‏ 
من آدی عن غير واچيا فله تلات سالات A‏ 
إذا دي رجل عن غيره ديا بنية الأرجرع . Ee‏ 
اذا دفع الركاة عن غيره بدوت قوكیل .. AN...‏ 
القاعدة الغاللة والتلاترن: o. Eee‏ 
إا ابطر المضم إلى آكل ال أو الصو دي و ا 
اذا ابطر فرجد ميتة وسيعا . Ase‏ 
إذا ضاق وقت الصلاة قإنه يحرم عليه صلاة التاقلة ...¥ 


فهر س الموضوعات 


التنفل بالصرم قبل قضباء الصوم الواجب 

القاعدة الرابعة والثللارن: EE‏ 

لتخيير في كفارة اليمين 

التخيير غي فدية الأذى . 

التسضير في جزاء الصيد . 

التخيير غي الدية . 

تخيير اللإمام في أسير الحرب . 

القاعدة الخامسة والتلاترن: من سقطت عنه العقرية لموجب . 
القاعدة السادسة والثلائون: من أتلف شيا ليتشح به ضجنه 

دفع الصباتل . 

القاعدة السابعة رالثلاثون: إذا اختلف المتعاملان في شيء . 

اذا ااافا في العيب متى حدث؟ . 

القاعدة الثامنة والثلاثون: إذا عاد محرد ار إلى تقس العبادة آي شرطها 
مثال التحريم الذي عاد إلى ذات العبادة . 

بی ما لا ملك . 

تلقي الدب 

ادایین 

ال 


u 
. ناچا‎ 


تقديم الشيء على شرطه . 

القاعدة الأربعون: وجروب فعل المآمور به كله . 

القاعدة الحادية والأربعرن: إذا اجتمعت ادان من جنس واحد 
الشروط التي تشترط لتداحل العبادات . 


تة المسسجد و ستة الو شوم وراتة الاهر 


| ۳ 


وال ا 


صا ة ال" ستعخارة 
تآخير طراف الإفاضة في احج وطافه عند الوداع 
آقسام الأيمان 
القاعدة الثانية والأريعون: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة . 
القاعدة الثاللة والأربعرن: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قله . 
القاعدة الرابعة والأريعون: إذا آدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه 
الغرق بين الاجارة والجعالة . e‏ 
القاعدة الخامسة والأربعرن: من لا يعتبر رضاه في عقد لا يعبر علمه . 
القاعدة السادسة والأريعون: من له الحق على الغير . 

القاعدة السابعة والأربعرن: الراب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع . 
القاعدة الثامنة والأربعون: الفعل الراحد ينبني بعضه على بعض . 
اشتراط الموا اة ة قي الطواف 

الاستشاء غي اليمين 

الإيجاب والقبول في البيع . 


القاعدة التاسعة والأريعون: ا الأصلية لاإسانٍ لا تعد مالا فاضلاً 


القاعدة الخمسون: يثبت تبعاً مالا يثبت استقلالاً . 


القاعدة الحادية والخمسون: الأسباب والدياعي للعقود والتبرعات معبرة . 


القاعدة الثانية والخمسون: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل . 
القاحدة الثالثة والخمسورن: إفا تيين فاد العقد؛ بطل ما بني عليه 
عل الفسخ رفع للعقد من أصله آو من حينه . Ee‏ 
القاعدة الرابعة والخمسرن اشاق الخاات مو شي اتو . 
القاعدة الخاسة والخمسوت: لا عذر لمن آقر . 

القاعدة السادسة والخمسون: يقرم الرارث مقام مورثه . 

ماذا يفعل الداتن الذي مات مديه؟ . 


TTT... 


فهر س الموضوعات 
لو آن المیت عنده آماتات لأشخاعی» فلم بجدوعا عنده . 


إذا جاء الداتترت بريدوت دنهم فماذا بفعل الورثة؟ ... 
ارآ 
اب 


القاعدة السابعة وال خسرت : : وچوس e‏ لانن مل براسم . 


إذا قال: زوجتي طالق» وبرید آنها طالق من ولاق 
ذا قیل ر جل : أك امرآة؟ فقال: لاء وآراد الكذب 
لو قال رجل لروچته: حرجت من ذمتي . 
القاعدة الثامنة والخسرن : الحكم يدور مع علته وجوداً فاا 
طهارة ما سردد على الاس في بيوتهم 
إذا رضي المتعاقدان بالمعاملة المشتملة على الظلم والغرر 


* 


القاعدة التاسعة والخمسرن: النكرة إذا كانت بعد النفي› ر اهي 1 
القاعدة الستون: من وما وآي: وتي ۽ وال والمقرد المضافب . 


اسم الثاني : فې ذکړ القروق بين المسائل المتشابهة 
الشارع لا يغرف بين المتشابهات . 

الفغروق نرعات: حقيقية وصورية . 

الفرق بين الماء الظهور والماء انجس . 

لفرق بين فرضس الصلاة وتفلها . 

الفرق بين صلاة الفريقىة وصلاة التافئة . 

الفرق بين صبلاة الجمعة ورصلاة العيد 

الفرق بين صيام النغل والفرض 

التغريق بين الجاهل والتاسي والمتعمد في إتلاف المحرم لشعره . 
الفرق بين ترك المأمور» وفعل المحظرر . 

التغريق بين السواك للصاتم قبل الزوال وبعده . 

التفريق بين البيح وا جارة 


0( التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


التغريق بين التعاليق والعقرد في الفسوخ . 

التفريق بين الأب والام في التملك من مال الولد . 

الشريق بين شررط الراقفين رالمرصين ....... 

التفريق بين الجد والإخرة لخير آم في تفديم الجد عليهم ...... 
الفرف بين شروط الأشياء والشروط فها ....... 

التفريق بين دين السام وبين غيره من الديرن . 


التفريق بين العقرد إذا اتفسضت لين بطلانها وإذا فسخها المتعاقدان 


التفريق في الشهادة بين أن يخير حبرا بغير لفظ الشهادة وبين آت يشرل: شيد 
ss‏ 


الفرق بين إقرار الإفسات على تفسه وإقرار غيره . 
الغرق بين العشود اللازمة والعقود الجاترة . 
التغريق بين جميع حقرق الميت وبين حق الشفعة ويار الشرط 
التفريق بين إعارة الأرض لازرع وإعارتها للدفن . 

الفريق بين عق العيد المرعوت والتصبرف فيه بغير فلل ...... 
جعل الفشهاء الأمور الوجودية الأغليية حداً فاصلاً . 
التفریق بین الذكر والاتتی 

التفريق بين من أرق الطلاق على شعر آو سن ومن أضافه إلى عضر 
التفريق بين الهبة والعطبة والوصية 
تجرير بعض الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخرف ثلنه 
التفريق بين قتل العمد العدوات وبين قعل الخطاً وشبه العمد 
التفريق بين الأعضاء المخسرلة في الوضرء وبين الممسوحة 
التفريق بين طهارة الماء وطهارة التيمم ......... 
التفريق بين طهارة الحدث الأكبر والحدث الأصعر ... 
التفريق بين السجرد على حاتل من أعضاء السجود وغيره 


التفريق بين آجراء الحيرات الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية . 


ET 
TAT... 
TE 

AE nas nS 
a ET 
TAY... 

TAA... 
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Toe a 
BE EY 
E OT 
E ETE 
N 
Pd... 
Ea 
E E 
Tees E 
Ta... 

TEs hes 
TT 
TIT... 


فهر س الموضوعات 


التفريق بين فباتح الهدايا والفدى والأضاحي وتحرها . 
التغريق بين المخالبات التي لا تل مطلقا والتي تحل 


الفریق بين ما تتت فيه الشغعة م ال شر کات وما ا 


التفريق بين اليمين والتذر 


(ev) 


TI 
Tid... 

N 
ET 
PNY... 


التفريق بين التعاليق المسحهة فی الطاا ق وسن التعليقف الي بشعيد به اأحتت وا 


التفريق بين إيقاع التحريم على الزوجة وبين إبقاعة على السرية 


التغريق بين لعو اليمين وبين اليمين المنعشدة . 


الفريق بين الحنث جاعلا أو تاسيا في الطلاق والعتاق دون اليمين 


التضريق في اشتراط النية بين الألفاظ الصريحة والمحتماة في الطلاق ونحره . 


Eos n 
Ta... 
TTT... 


EF 


التقربق بين مسح الجيرة ومسح الحفين وتيجوهما ....... TIS as‏ 
الفريت بين طهارة الأحداث وطهارة التجاسة . Ts.‏ 


قسام التجاسالت . 
تسام الدماء 
صحة احج والعمرة من الصيي دوت بقية العيادات 
رجوب الركاة على المميز وغير المميز 
أقسام العورة في المصلاة ....... 
الحورة في باب التظر ......... 
قسام اللباس . 
آقسام الحركة في العبلاة 
أقسام التكبير في الصلاة ........ 
أقسام المرور بين بدي المصلي RES‏ 
قسام موقف الماأموم . 


الضريق بين إيجاب الركاة في الإبل واليقر والغتم دون بقية الحيواتات 


NY 

TE OS 
TET ee, 
REET 

TD Ss 
Tats 
TTA... 
LIne ns 
FTEs Ss 
TET. 


س 


التفربق بین إیعجاب الر کا في البصوب والثمار المخلة دوت بقة الخقر 
التغريق في الأمتعة والآنواتي بين مأ يتخ للقنية وما يتخذ للعجارة 
FEN ees ss‏ 


سام العقارات 


التفریق بین 


التعليق على تتاب القواعد والأصول الجامعة 


الديرت الي E‏ ي على المعسرين 


التفريق بين من يعطى الزكا: لحاجته» ومن بعطى لليعاجة إليه 
ا ا 


التفریق بین 


الأملاك التي لم بتعلق بها حق للغير» وبين ما تعلق بها حق . 


قبول قول الأمتاء . 


الفریق بین 


من آدی الدین ناویا الرچوع ومن لم ڀلو 


فام الاقطة : 


التفريق في الحضانة بين ما قبل التمييز وما بعدهء وبين الذكر والأنشى . 


التفرین ب 


ریق بین 


الغروق بين البيع 


بين انوكي والولي في اشتراط العدالة وفي الأكل من المال 


قر یق نی الو قف بین سا کات سیو انا وما کات شارا و بو د 
2 الحقرد الباطلة والقاسدة ي پاب البعاج 

بين الفسوخ المتفق عليه والمختلف فيها 

ين القف وبين رميه بالكغر أو القسوق . 


وااجارة 
تظايق المدخول بها وغير المدحول بها . 


التأوبللات في الأبمان فد تتفح وقد لا تفع . 


1+ 
وجوبپ الز 


ETT a8‏ لی غ المکلف وعدم و جوب اة ETT‏ ايه 


PET ess 
TET esas 


فهر س الموضوعات |444 | 
القدرة على التكسب تمنع أحذ الركاة ولا توج احج ................ ۳۵۸ 
التفريق بين العبد المملوك إذا كان للعجارة والذي لغير التجارة 2۹ 
التفريق بين من صلى في توب جرير عالما ذاكراء ومن صلى وعليه عمامة 

التفريق بين سترة المصبلي وسترة المتخلي وسترة الجرار ............ ...١ل‏ 
ree SS OR NE‏ 


o O 


ees E 


اع الي ل ار Bes ea a‏ 
التفريت بين تصوير ذوات الأرواح وتصوير الأشجار والقصرر ..... ..... ۳۹۷ 
Procure GSE Ga.‏ 
التفريق بين ما يجوز آداؤه من الصلوات في وقت النهي وما لا پجوز ...... ٠٠۹‏ 
الفريق بين الأماكن التي تصح الصلاة فيه والتي لا قصح .............. ۳۷١‏ 
Wace dates bes EMS Sea E‏ 
أقسام استعمال اللعب والغضة WE o‏ 
TG e o‏ 
Tes gas a E la N‏ 
أقسام بيع الأشياء من حيث القبض IS RB o‏ 
Tecra sd Se a a a‏ 


[to |—‏ التعليت على تاب القواعد والأصول الجامعة 


أقسام الغرس والبناء في أرض الغير 
أقسام الرلاية والركالة على المال 


7 ى 


سام الورنه 
أقسام الحصبة .. .... 
آقسام الحجب .. 
أقسام الحتق, .... 
أقسام المماليك 
آقسام الصداق . 
أقسام الإجابة إلى الدعرة . 
آقسام الطلاق 
أقسام النففة للزوجات والآقارب 
الغروق بين النخاح وساتر العقرد 
الغرق بين إزالة النجاسة الخارجة من السييلين وساتر التجاسات 
الغروق بين الإبل وبقية البهاتم 

الفرق بين الكلب السود وساتر الحراتات 
الغروق بين الذإبل واليقر والغنم وساتر اليهاتم 
أقسام الدم الخارج من فرج الأنشى 

آقسام الصلاة الفاتة . 

الغرق بين آركان البلاة وواجباتها 

آقسام أقرال المصلاة ....... 

التفريق بين ما يتحمله الإمام عن المأمرم وما لا يتحمله 
التفريق بين المفرد بالحج والقارن والمتمتح ... .... 


إذا نري التمتع وآحرم بالعمرة وحل منها لم عدل عن الج ... 
CTT‏ 


Ee 
TAM... 

TAT 
ET 
EUT 

IT... 

AR ..... 
IY... 
ET 
Tes 

ETL ees 
TT is. 


fT esse 


ي ا 
من حرج من مك إلى المدينة فهل له آن يعتمر إذا رجع إلى مگ ........ ٤١۹‏ 
حکم تخرار العمرة لمن کاتت دياره حول مك ا E4‏ 
يما أفضل العمرة في رمضان أو في أشهر الحج؟ ... .......... ۳٣ ٠...‏ 
فهرس الموضو عاق ff o‏ 


